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تناولت 2 هذه الدراسة موضوع الوقف 4# التشريع الأردني مع عمل دراسة مقارنة 
بين الشريعة والقانون. 

ففي الفصل التمهيدي بحثت فيه أحوال الوقف» فعرضت لبدء نشوئه ومراحل 
تطوره 2# الإسلام؛ وقد ظهر لنا أن الوقف بمفهومه المعروف الآن لم يكن معروفا 2 
المجتمعات السابقة» ثم بينت دور الوقف ك المجتمع الإسلامي المعاصرء مع بيان العوامل 
التي أدت إلى تراجع الاهتمام به عبر التاريخ الإسلامي وصولا إلى عصرنا الراهن. 

و2 الفصل الأول من هذه الرسالة عرضت لماهية الوقف» من خلال تعريف الوقف 
واا و ف ا مشترودية ا و الفصل سان ن 
أحكام الوقف من خلال العرض للمقصود بتقنين الوقف ودوافعه وبيان الإنشاء 
الشرعي والقانوني للوقف والركن القانوني للوقف» ثم بيان أنواع الوقف المعمول بها. 

و الفصل الثاني تناولت الأحكام المتعلقة بانعقاد الوقف» فعرضت لشروط 
انعقاد الوقف» والأحكام المتعلقة بأركان الوقف الأريعة التي اجمع عليها الفقهاء وهم: 
الواقف» والموقوف» والموقوف عليه ثم توضيح الركن الرابع الأهم وهو الصيغة (لفظ 
الوق 

كما تناولت 2 هذا الفصل الآثار التي تترتب على انعقاد الوقف من خلال لزوم 
الو قفرم كو المين اترفوفة قير إنناك لوقت وانديا زمره وفانونا E‏ 
التي تتضمنه. 

و الفصل الثالث تناولت الطبيعة القانونية والشرعية للوقف» من خلال البحث 
ب عنصر الشخصية الحكمية للوقف» حيث عرفتها لغة واصطلاحا وقانوناً؛ وبيّنت 
التكييف القانوني والشرعي لبا ونطاقها ومقوماتها وخصائصها. 

أما الفصل الرابع فقد تناولت فيه الأحكام الخاصة للوقف ك القانون من خلال 
بيان المعاملات والتصرفات التي تجري على الوقف # القانون» كإعفاء الوقف من 


کک کڪ ج أ( س a‏ 
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الضرائب والرسوم» ومدى خضوع العقارات الموقوفة للتقادم» ولرخصة الشفعة ثم 
EA OE O EN E O‏ رانك الوقوظة مقن عدي سيكو 
والاستبدال» وإجارة الوقف من خلال ترتيب هذه الحقوق وآثارها ثم ختمت هذا الفصل 
ج الحديث عن إدارة الوقف واستثماره 4 القانون الأردني. 

ثم ختمت هذه الرسالة بالنتائج التي خلصت إليها وجملة من التوصيات التي 
أضعها بين أيدي المعنيين 24 سبيل إعادة الاهتمام للوقف وتطوير نظامه وتحسين سبل 
الإإفادة منه. 


مندذر عبد الكريم القضاة 


الحمد للّه رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتمّ التسليم على المبعوث رحمة للعالمين 
محمد # حاتم الأنبياء والمرسلين» وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد: 

يعتبر الوقف مؤسسة ذات تفع عام» عرفها المسلمون منذ بداية ظهور الدولة 
الإسلامية» ويعود الفضل 2 وجودها إلى تعاليم الإسلام وأحكام شريعته الغراء. 

وللوقف دور فعال # عملية التطور والنمو الاقتصادي والاجتماعي» 4 مختلف 
العصور الإسلامية» وهو يتضمن جوانب تعبدية» وفيه نواح تشريعية وأحكام فقهية› 
ويتضمن أيضاً جوانب تربوية» كما يوجد فيه جوانب اقتصادية» من حيث طرق 
الاستثمار لأملاك الوقف زراعية أو صناعية أو تجارية وقد ساهم الوقف 2 هذه 
التفوانت كر مزق فاه بيك كال الذى كان شخهها للاتفاق العام 

ويرجع تطور نظام الوقف 2 الإسلام إلى اجتهادات الفقهاء أثناء شرحهم 
لأحكام الوقف» وبذلك جاءت أحكام الوقف 4# أغلبها اجتهادية كون أحكامه 
آضاد لم تثبت ب القرآن الكريم وإنما ثبتت 2 السنة النبوية الشريفة بشكل إجماليء 
ومع تطور الوقف أصبحت تلك الاجتهادات والأحكام التنظيمية بمنزلة القانون الذي 
يحكم علاقات الوقف مع غيره من المؤسسات والجهات والأفراد والجماعات» وقد ظهر 
لنا من خلال هذا البحث أنْ معظم البلاد العربية ومنها المملكة الأردنية الباشمية قد 
وضعت مجموعة من الأحكام القانونية» والإدارية» والقضائية لتنظيم أعمال وشؤون 
الوقف ب2 تعاملاتهاء إلا أنّ معظم النصوص القانونية جاءت متشابهة» بغض النظر عن 
ظروف كل بلد» كما أننا الجن بوا قانونية تسعفنا 4 معرفة الأحكام المتعلقة 
بالكثير من مسائل الوقف» مثل الوقف الذري مما اخلق قور شرا من دار كه 

من هنا جاءت هذه الدراسة» لمعالجة جوانب النقص المتعلقة 2 الجانب القانوني 
للوقف» وقد بذل الباحث جهدا بالغا لتخرج على النحو الذي انتهت إليه ولعل طبيعة 
عمله كموظف 4# وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية قد ساهمت بشكل 


ل779تباا79س7جس7لب9ا ت ص 17 a «< SD‏ 


المقدمة سوڪ ڪه تم کے کے 


كبير + الكشف عن مواطن النقص التي رافقت التنظيم القانوني للوقف والفموض 
الذي ا 

ان تغط هته الدر ا التقصى الأو يدوم د الابما مق وات 
تثري المكتبة الأردنية بموضوع على جانب كبير من الأهمية. 
اش ارا 

لا أذعي 4 هذه الدراسة الكمال ‏ لأنّ الكمال لله تعالى وحده - إلا أنني بذلت 
جهدي وجدي واجتهادي 4 جمع شتات الموضوع 2 مؤلف واحد» وترتيبه وتبويبه» 
وتنسيقه» وإبراز معالمه لمن يأتي بعدي ويريد الزيادة إن شاء الله كون هذه الدراسة 
ستساهم ب إبراز النظام القانوني للوقف وإغناء المكتبة القانونية بمؤلف جديد والأهم 
من ذلك آنها سيق الطريق لبسو اخرى هین فال جات خر مق حواقت الرقفت 
ميررات الدراسة: 

ان ا حفزني للكتابة ب2 هذا الموضوع المهم ما يلي: 

1- انحسار الاهتمام بالأوقاف من قبل المسلمين» وتدّخل بعض الجهات الإدارية 
بے شؤون أملاكهاء والتصرف فيها بعيداً عن الأحكام الفقهية المشروعة, 
مما آذى إلى نوع من الإهمال للمؤسسات القائمة على شؤون الوقف وعنده 
قيامها بالواجبات المطلوبة منها. 

2 من خلال اطلاعن علق معطم الدراسات ك مخال الأوقاف:وحدت انها ركز 
إا ف جاتب الق للوقق» او عى اليناف اسا رده وو افد هة 
الاستثمار وهناك من تحدث عنها من حيث علاقتها بالتنمية» أو من خلال 
إبراز أهميتها 2 الوقت المعاصر كأدبيات أو سلوكيات للمجتمع الإسلامي 
المعاصرء ونادرا ما نجد من تصدى للجوانب القانونية لأحكام الوقف وإن 


كتب يكون على استحياء ويدون تأصيل أو خوض 2 التقاصيل › و2 هده 


(1) يعمل الباحث مساعد مدير أوقاف محافظة الزرقاء للشؤون الإدارية والمالية. 


جو سح و و د وسح بجح و ا 


n DAD‏ اللقدمة 


الدراسة حاولت بقدر الإمكان الإحاطة بمعظم الجوانب المهمة المتعلقة 
بالوقف حسب منهج المشرع الأردني 2 إبرازها كنظام قانوني» فجاءت هذه 
الدراسة لتشمل جوانب ب الموضوع كاملا من حيث تعريف الوقف وأنواعه 
وشروطه وأركانه وآثاره ولزومه وانتهائه وشخصيته الحكمية والحقوق 
الملازمة لهء والمميزات التي أضافها القانون للوقف» كل هذا من خلال 
دراسة جادة اعتمدت منهج المقارنة والتحليل والتفسير والمقابلة بين النصوص 
التشريعية والآراء الفقهية. 

3- قلة المراجع والأبحاث التي تناقش النظام القانوني للوقف ےك التشريع الأردني 
متقارثة بالشريعة وفيت إن الباخق يجن نقضا وا ضح بذ مكل هذا التوع من 
الدراسات القانونية التي تعتمد البحث المقارن لأحكام الوقف» فقمت بحمد 
الله بتتبع المراجع القانونية والمصادر الأردنية والعربية على قلتها التي تحدثت 
عن هذا الموضوع» فتبين لي أن كثيراً من المؤلفين يركزون على إبراز 
الشخصية ‏ للحبكبية تروقف حتط نع العله أن هفا م تخواتي فانوتية کر 
تتحدث عن الحقوق العينية المترتبة على العقارات الوقفية:» أو المعاملات 
والتصرفات التي تجري على الوقف 2 القانون أو الاثار المترتبة على الوقف»› 
وكل هذا وغيره من المواضيع البامة التي تم بحثها وتمحيصها من خلال هده 
الكو أسفة: 

4- بذل الجهد لجمع متفرقات الوقف وترتيبها بشكل يسهل على طالب العلم 
تناولباء وتقنين الأحكام الوقفية بما يتوافق والأحكام الفقهية والشرعية 
للوقف. 

5- قلة الاهتمام الحاث من المشرعين 2 البلاد العربية بهذه المؤسسة الخيرية 
ذات الفوائد الكبيرة» حيث طفت عليها التشريعات الوضعية وغلب عليها 
الاهتمام بالمؤسسات التي يكون 4 إنشائها طابع المحاكاة والتقليد لأنظمة 


غير إسلامية. 


227752277722227 10 س و 


SSS تت سس‎ SS  ةمدقملا‎ 


معوقات الدراسة: 

هناك عدة معوقات واجهتنى خلال كتابة هذه الرسالة ومن أهمها : 

1- تعتبرقلة الأبحاث والدراسات التي تعالج موضوع الوقف بشكل قانوني من 
أبرز المعوقات» فكثير من الكتب والدراسات الحديثة التي كتبت بالوقف 
عالجت هذا الموضوع من الجانب الفقهي المحضء أو الجوانب التنموية 
والاجتماعية أو الاستثمارية» ولم تتطرق إلى الجوانب القانونية؛ وذلك لعدم 
توفر التخصص القانوني لكثير من الباحثين والكتاب ب4 هذا الموضوع:؛ أما 
معظم الكتب التي كان عنوانها أحكام الوقف بين الشريعة والقانون» أو 
الطبيفة آلف و ا هت الوق المفتؤية 21 التخفيت الأعتياوية للوقف 
وغيرها لم تعالج موضوع الوقف بتركيز قانوني عال متخصص بل طغى على 
ak‏ الجراك الققيية هيما له يلها نهانا ودراشاك E‏ ةمس : 
4 محال الوقف مثل كتاب الأستاذ زهدي يكن (الوقف ك الشريعة 
والقانون ) الذي ركز فيه على القوانين السارية ب2 بلاده عن الوقف فقطء 
مع عدم التحليل والتفسير وربط أصول المادة القانونية بأصولبا الشرعية› 
كما فعل الدكتور الكبيسي 2 كتابه (أحكام الأوقاف) الذي يعتبر 
الوحيد الذي تميز 2 بحث أحكام الأوقاف وربط الأحكام القانونية بها 
بشكل يواكب تحديات العصر بے مجال تقنين أأحكام الأوقاف. 

2- تشعب الموضوع ب2 القانون المدني الأردني» وعدم اتصال المواد التي نظمته, 
حيث نجد أن المشترع الأردني تحدث عن الحقوق العينية المترتبة على العقارات 
الموقوفة ب باب و قسم آخر من القانون بين المعاملات التي تجري على 
الوقف» وكان ف بذاية مواد القائون قد تحدث عن شخضية الوقف 
الحكمية وربطها بالشخصيات الحكمية الأخرىء ليعود ب4 آخر مواد 
القانون لتعريف الوقف وشروطه وأنواعه ولزومه وغيرها مما يربك الباحث؛ 
وقد قمت من خلال خطه البحث ب2 هذه الرسالة باعتماد نهج قانوني فقهي 


ج و و و و و و ا 


«وحسمه» سس تمت تت م تت اللقدمة 


قلسل لأحكاء الوقف »مما يدهوت الى دفو المشترع الأرذني إلى إقراد 

باب مستقل 2 القانون المدني الأردني لأحكام الوقف وخاصة أن المواد التي 

تصدت لأحكام الوقف وما يدخل ضمنها 2 القانون المدني الأردني بلغت 

أكثر من ستين مادة عن الوقف وأنواعه وأحواله وآثاره وشروطه وما يتعلق 

بنطاقه وخصائصه. 
الدراسات السايقة: 

لقد بذلت جهدي > الاطلاع على الدراسات والأبحاث السابقة» ولكنني لم أجد 

دراسة مستقلة تناولت موضوع النظام القانوني للوقف ب القانون الأردني» فيما عدا 
رسالة ماجستير تناولت جانب الشخصية الحكمية للوقف وأثرها 4 حفظه وتنميته؛ 
مقدمة إلى كلية الشريعة 2 جامعة آل البيت أعدها الطالب سالم علي خليفة عكور: 
وهذه الدراسة تمتاز بإبراز الشخصية الحكمية للوقف مع عمل مقارنة بالقانون الأردني 
كما أنها تمتاز بطرح الموضوع بأسلوب علمي جديد» وسيقوم الباحث ب4 هذه الدراسة 
بطاايلى: 

1- إبراز النظام القانوني للوقف ك التشريع الأردني مع بيان الشخصية 
الحكمية للوقف وأثرها ‏ حفظه وتنميته من خلال مواد القانون. 

2- التعرض لمسائل الوقف القانونية والأحكام الخاصة للوقف التي انفرد بها عن 
الشخصيات الحكمية الأخرى 2 الجماعات مع بيان الأحكام المتعلقة 
بانعقاد الوقف والآثار المترتبة على هذا الانعقاد. 

3- إجراء دراسة قانونية فقهية مقارنة بين الشريعة والقانون وتشخيص مسائل 
وأحكام الوقف حسب التشريع الأردني وبيان جوانب القصور التشريعي 2 
هذه الأحكام وتقديم الحلول والأفكار التي تناسب المجتمع الأردني المعاصر 
والنهوض بمستوى الوقف بما يحقق مصلحته والبدف الشرعي من وجوده. 

أما المصادر والمراجع التي اعتمدتها ‏ كتابة هذه الدراسة فهي متعددة 


و و و و وي 7-63 


س 1 تت 1 175 


الحديك الشتريقة وتخاضة الصاح الم وبعكا سن شبروحهاء:وكذ للف ا وت 
بكتب الفقه القديمة التي تحدثت عن الوقف مثل مغني المحتاج للامام النووي؛ الأم 
للشافعي» المدونة الكبرى للإمام مالك. 

كما استعنت بالكتب المعاصرة لأهم من كتب بالوقف أمثال كتاب الإسعاف 
ل أحكام الأوقاف للطرابلسي» وأحكام الأوقاف للخصاف» وكتاب العدل 
والإنصاف للقضاء على مشكلات الأوقاف للمرحوم محمد قدري باشاء بالإضافة إلى 
أهم الكتب القانونية التي كتبت عن الوقف وأحكامه وأحواله مثل أحكام الوقف 2 
الفقه والقانون للدكتور محمد سراج والوقف ے الشريعة والقانون لزهدي يڪن › 
وأحكام الأوقاف للكبيسي ومحاضرات ك الوقف للإمام محمد أبو زهرة؛ وأحكام 
الأوقاف للشيخ الزرقا وغيرها من المراجع. 

تكو كيك يبان ضوهن LALA EA E E‏ الكسورية ال رك ننه وا فنا 
لحكنة الاستكناق الشرغية :3 يعكن مسائل الأحكاء القضائية المتعلقة يالوقت لبيان 
الجانب التطبيقي» حتى تعم الفائدة بالوقوف على النصوص القانونية المطلوبة وشروحها 
الققضائية› وكان منهجي ك4 هذا الوقوف على النص القانوني من خلال الاجتهاد 
القضائي الذي صدر بمناسيته, يها يعني الوقوف على النصّ حيا ينيض بالحرحة +2 
إطار الواقع التطبيقي له. 


0 


منهجية البحت غلى اتباع طرق البحت العلمن الآتية: 
- منهج البحث الاستقرائي: باستقراءء وتتبع المعلومات» والبيانات من 
مصادرها الأصلية؛ وأمهات الكتب ي الفقه الإسلامي القديم والمعاصر 
بالا شافة الج التكيويناف لانو نه :وفصادى شنا الفكتر ساف الما رو 
مع النجت الصضايلى :من خلال ج ال مات و نةا وق ها بحسب 
اقرز و اح و اطا ق ا ا ا و 
للوصول إلى رأي تحليلي علمي ضمن ثوابت البحث العلمي. 


س و << 43-17 2 2 2 و و و ا 


«AD‏ المقدمة 


3 منهج البحث الاستنباطى: استخلاض الآراء الفقهية ومناقشتها علميا وتبني 
الرأي الأسلم» وقد حرصت من خلال اتباعي لبذه المناهج الثلاثة على تتبع 
المعلومات» واستخلاصها وفرزها من مراجعهاء والالتزام بمنهج علمي يكون 
الإطار العام لبذه الدراسة العلمية البادفة مع استخدام أفضل أساليب البحث 
العلمي 2 تقصي الحقائق» والنظريات والكليات للوصول إلى أقصر 
الطرق» وأمثلهاء وأصحها للوصول للمطلوب؛ ذلك أن المنهج العلمي هو 
اا سوق دة | اتسيف ونا ا ی كنذا ا كمي 
تعددت وتنوعت المناهج التي أخذت بها للوصول إلى النتائج المطلوبة. 

مشكلة الدراسة: 

تتلخص مشكلة الدراسة 2 إبراز النظام القانوني لأحكام الوقف بالقانون 
الأردني ومقارنته بأحكام الوقف ب الشريعة الإسلامية؛ ولذلك فإن هذه الدراسة 
ستجيب ‏ بعون الله وتوفيقه ‏ عن الأسئلة التالية: 

1- ما هي جوانب القصور التشريعي 4 القانون الأردني فيما يتعلق بأحكام 
الوقف؟ 

2- ما هو نهج المشرع الأردني ب4 تقنين أحكام الوقف وهل تمكن المشرع من 
الإفادة بشكل كبير من مزايا الوقف؟ 

3- ما هي المسائل والأحكام الوقفية التي غفل عنها المشرع الأردني 4 مجال 
الوقف؟ 

4- ما هي المسائل الغامضة 2 مواد الوقف 2 القانون المدني الأردني وقانون 
الأوقاف الجديد والتي يلزم عرضها على ديوان تفسير القوانين؟ 

5- ماهي أسباب إغفال القانون المدني الأردني أحكام الوقف الذري وأحكام 
الوقف المشترك» وكذلك عدم تطرق قانون الأوقاف لأحكام الوقف 
الكنتركة 


ڪه حح س 0567 1ي2-- 5-5 که کے 


المقدمة ‏ سڪ جڪ کے ج کی 


6- ما مدى التزام المشرع الأردني بمذهب واحد © تقنينه لأحكام الوقف أم أنه 
آخذ بالرأي الراجح لأقوال الفقهاء 2 المذاهب المختلفة؟ 

7- ما هي العلاقة القانونية بين أحكام الوقف ع القانون المدني الأردني 
وأحكام الوقف # قانون الأوقاف الجديد؟ 

8- مامدى تطابق الأحكام القانونية للوقف 2# القانون الأردني مع أحكام 
الشريعة الإسلامية؟ 

9 ما مدى كفاية الأحكام القانونية المتعلقة باستثمار أموال الأوقاف 
ونجاعتها؟ 

حدود مشكله الدراسة: 
ف موضوع الدراسة على بيان النظام القانوني للوقف ب2 القانون الأردني 
دراسة مقارنة ب الشريعة الإسلامية» وهو يهدف إلى سد مواطن النقص 2 المكتبة 
القانونية والشرعية حول: 
1- أحكام الوقف وشروطهء وآثاره» لزومهء الرجوع عن الوقف وغيرها من 
المسائل ضمن تقنين قانوني لبذه الأحكام. 

2- النظام القانوني للوقف ئ القانون المدني الأردني وقانون الأوقاف الجديد 
والعلاقة بينهماء ومدى تطابق الأحكام الشرعية مع الأحكام القانونية 
المعمول بها حاليا. 

وقد قسمت هذه الدراسة إلى مقدمة» وفصل تمهيدي» وأربعة فصول؛ وخاتمة. 
جاءت على النحو التالي: 

الفصل التمهيدي الذي جاء تحت عنوان: (أحوال الوقف ودوره 2 المجتمع 
الإسلامي المعاصر)» حيث قسمته إلى مبحثين تناولت 2 المبحث الأول التدرج التاريخي 
للوقف ك الإسلام؛ والمبحث الثاني تناولت فيه الوقف ودوره 4 المجتمع الإسلامي 
المعاصر حيث كان لا بد من إبراز مقدمة تاريخية عن الوقف ليتستى للقارئ معرفة 
أحوال الوقف ويقارنها بالوضع الحالي. 


تت و و و ی و و ي ی س ا و 


ا حي و يي سو ت 


أماالفصل الأول فقد كان عنوانه: (الأصول العامة للوقف) وقسمته إلى 
مبحثين» فعرضت ئ المبحث الأول معنى الوقف ومشروعيته وتناولت 2 المبحث الثاني 
أحكام الوقف . 

أما الفصل الثاني فكان عنوانه: (الأحكام المتعلقة بانعقاد الوقف) وقد جعلته 
ج ثلاثة مباحث عرضت فيها الأحكام الشرعية والقانونية المتعلقة 4 بيان ركن 
الوقف وشرائط انعقاده #4 المبحث الأول» ثم للآثار التي تترتب على انعقاد الوقف بے 
مبحث ثان» وي مبحث ثالث تناولت إثبات الوقف وانتهاءه شرعا وقانونا. 

أما الفصل الثالث فكان عنوانه: (الطبيعة القانونية والشرعية للوقف) وكان 2 
ثلاثة مباحث» المبحث الأول: بيان الشخصية الحكمية للوقف ئ الشريعة والقانون و 2 
المبحث الثاني : نطاق الشخصية الحكمية للوقف ك الشريعة والقانون» و2 المبحث 
الثالك + بنك حخصباكصن ومميزانك الخ الحكيرية للر فف :2 الشريفة والقاتوة: 

أما الفصل الرابع فكان عنوانه: (الأحكام الخاصة للوقف ك الشريعة 
والقانون) وجعلت هذا الفصل 4# ثلاثة مباحث تحدثت فيها 2 المبحث الأول : عن 
المميزات التي ينفرد بها الوقف ك القانون» وك المبحث الثاني : عن الحقوق العينية 
المترتبة على العقارات الموقوفة 2 الشريعة والقانون» وثم بحثت # المبحث الثالث : 
مسألة إدارة وتثمير ممتلكات الوقف ج القانون الأردني» ثم ختمت هذه الرسالة 
بالتتائج القى كلمت إليها وحسلةامن التوصيات القن | طنعها بيخ اندي العنيين 3 سبل 
إعادة الاهتمام للوقف وتطوير نظامه وتحسين سبل الإفادة منه. 

ثم ذكرت ملاحق الرسالة الثلاث التي تضمنت جميع مواد الوقف 2 القانون 
المدني الأردني والقانون الخاص بالأوقاف لكي تكون مرجعاً ثابتا لمن أراد أن يستفيد 
من هذه الدراسة ثم ذكرت أهم المصادر والمراجع التي اعتمدت عليها 4 كتابة هذه 
الزفالة: 


والله ولي التوفيق 


کڪ که ج چ ر a em‏ 


الفصل التمهيدي 
أحوال الوقف ودوره في المجتمع الإسلامي المحاصر 


الفصل التمهيدي 


الفصل التمهيدي 
أحوال الوقف ودوره في المجتمع الإسلامي المحاصر 


مدخل تمهيدي: 

جاءت الشريعة الإسلامية بالحث على عمل الخير؛ والإنفاق ب2 سبيل اللّه» ومن 
ذلك توقيف الأموال وتحبيسها على أبواب البرٌ والإحسان؛ من هنا فَإِنّ الوقف يعد من 
الصدقات الجارية ‏ حياة المتصدّق وبعد وفاته يعم خيرها ويكثر برها. 

وبالرغم من هذه المعاني الرائعة إلا أن الوقف» الذي تعرض للإهمال والخراب 
والاعتداء عليه لا سيما ے2 السنوات الأخيرة» بدأ الوقف يأخن موقعه الصحيح 2 الأمة 
الإسلامية بعد أن اشتدت 2 هذا العصر أزمة الغذاء والكساء والدواء» وراحت أعداد 
كبيرة من الناس تعاني هذه الأزمة وتقع فريسة الجوع والحرمان والجهل والمرض» الذى 
ترتب عليه ظهور الأمراض الاجتماعية وانعدام الوازع الديني» وكثرت المحرمات 
وأخطرها انعدام الأخلاق نتيجة انشغال الناس بالبحث عن لقمة العيش. 

وأتناول ب2 هذا الفصل التمهيدي التطور التاريخي للوقف ب الإسلام» وإسهاماته 
ي بناء المجتمع الإسلامي 4 العصور الذهبية للمسلمين وذلك ب2 مبحث أول. 

آما ك المبحث الثاني فسأعرض فيه دور الوقف وإسهاماته 2 بناء المجتمع 
الإسلامي المعاصرء ويخلص الفصل إلى أن الوقف ليس حبسأ للشروة؛ وتجميدا 
لواردهاء وإنما تنمية لبا وتفعيلاً لقواها لدفع طاقات المجتمع لخدمة الأغراض العليا 
التي تكون من ثمار الوقف» مما يستلزم حلولاً فقهية وصيغاً قانونية مناسبة حتى 
يستعيد الوقف مكانته التى تنسجم مع أهميته. 


س و یټ و و ټیټ د ا س تبر ا 


الفصل التمهيدي سه ت جک که که جه 


المبحث الأول 
التطورالتاريخي للوفف في الإسلام 


تخوض الأمّة الإسلامية ‏ منذ نحو قرن من الزمن ‏ معركة كبيرة للحاق بركب 
التقدم والنهضة والتنمية» بعد الانحطاط والتخلف اللذين لحقا بهاء والمحزن 4 هذا أن 
الكثير من المفكرين والفقهاء القانونيين والعلماء ينظرون إلى أن النهضة والتنمية 
والتقدم أمور لا تأتي إلا من الغرب؛ إلا أن الواقع يقول أنْ أبرز مظاهر الضعف والتخبط 
التي لحقت هذه الأمّة هو العجز والفشل والأزمات العميقة ب2 جميع المجالات مما لم 
تفلح ب2 علاجها المذاهب والحلول المستوردة التي نادى بها هؤلاء المفكرون والمثقفون. 

وقد ذهب د. أحمد الريسوني 2 هذا الصدد إلى القول "فما أقلَّ ما تم اللجوء إلى 
ديننا وتراشا الحضاري لحل مثل هذه المعضلات» والأخذ بالتجارب والنظم التي أثبتت 
EEG‏ وديا :مدل كلام الك بونفاء الوق" 

إن هذا المبحث يلفت الانتباه بصفة خاصة» إلى نظام الوقف الذي ظل لقرون 
ا ركو لكين لحميل ار ااا و ات اا اع حا 
المسلمين التي تنوء اليوم بحملها الدوائر والقطاعات المعنية 4 تقديم الخدمة الاجتماعية 
للمواطنين» ويعرض هذا المبحث 4 مطلبين: 

أصول الوقف التاريخية ب4 المطلب الأول. 

نشأة الوقف 2 الإسلام 2 المطلب الثاني. 


المطلب الأول: أصول الوقف التاريخية 
لقد عرفت البشرية قبل الإسلام شيئاً عن الوقف» فقد ورد أن الوقف قد عرف 
عند الفراعنة 4 مصرء حيث ذكر بعض المؤرخين أنه قد عثر على صورة وثيقة تبين 


(5)1. أ حمد الريسوني› الوقف 2 الإسلام: بحث مقدم إلى ندوة: نحو دور تنموي للوقف/ المنظمة الاسلامية للتريية 
والعلوم والثقافة والتي عقدت برعاية وزارة الأوقاف الكويتية 1993م/ منشورات الأمانة العامة للأوقاف. ص (4). 


“> )5 ڪج کے کوک 


ج حو حو و ڪڪ ڪڪ الفصل التمبيدي 


أنّ والداً وهب ولده الأكبر أعياناً وأمره بصرف غلالما على إخوانه على أن تكون تلك 
الأعيان غير قابلة للتصرف فيها!!. ظ 

كما عرف الرومان الوقف إذ ينسب "لجستنيان" إمبراطور الرومان أنه قال: "إن 
اا ا كا اند و دوو و د وها مخض قاف الشعاكن ال 
تجوز أن تباع أو ترهن ولا يجوز أن يمتلكها أحد"©. 

أما 2 العصرالمتأخر فقد انتشر عند الألمان فكرة الوقف على المعايد 
والكنائس» وحسب الإحصاءات التي نشرت فإن مدخرات الكنيسة # ألمانيا 
وميزانيتها 2 ازدياد» بل أنها تمثل أرقاما عالية؛ فالأصل 2 الوقف عندهم أنه لا يباع 
ولا يوهب ولا تورث عينه وليس للمستحق فيه سوى المنفعة التي يتلقاها حسب ترتيب 
a‏ 

وك فت فر فار راف ع دوو الاد واا و ارس 
والمستشفيات» حتى أنها شملت 2 القرن السادس عشر حوالي ثلث مساحة فرنساء 
وهذا مما مكنها من غزو معظم دول العالم ونشر نشاطها التبشيري” أمّا ‏ النظام 
الأمريكي فَإنٌ الوقف يتبع نوعاً من التصرفات يسمى 1۲٠5‏ 186) وهو بمعنى إقامة 
أا خا ال فحت لاسن ناه ا 


المطلب الثانى : نشأة الوقف فى الإسلام 

ا ا د هت 
نموا كبيرا ال ان باق دات اك رفس عط كا رى الجا جات رر عة معالاني: 
فلم تدع فة من المجتمع تفتقر إلى العون إلا وشملتها بالعناية» يستوي 2 ذلك الأيتام 


(1) زهدي يكن: الوقف 2# الشريعة والقانون: دار النهضة العربية» بيروت» 1968: ط1ء ص(183). 

(2) د. محمد عبيد الكبيسي: أحكام الوقف 2 الشريعة الإسلامية» الجزء الأولء» مطبعة الإرشادء بغدادء 1977م 
ظ1 .ص (25). 

(3) محمد سلام مدكور: الوقف من الناحية الفقهية والتطبيقيةء المطبعة العالميةء القاهرة» 1380ه» ص(7). 

(4) الكبيسي» أحكام الوقف» مرجع سابق» ص( )26‏ (27). 

(5) الكبيسي؛ أحكام الوقف» مرجع سابق» ص  )30(‏ (32). 


«تسحح- کک و وچ |( وسو وو کک 


الفصل االتمهبدي. << تتح < سس ڪه کڪ کے 


والفقراء والمساكين والأرامل والمرضى والعجزة والمسنون والمعاقون وطلبة العلم وعابروا 
السبيل وغيرهم. 

كان ار وا كزان مدل سمح و عل ا الي ار العمل مد 
منذ فجر الإسلام وتبارى الناس فيه»ء مع أنه لم يرد فيه نص صريح ج القرآن 
الكر وا وجوت ف ااا كف ا ا الآون والماخرة اسعجابة لدعو الله 
سبحانه وتعالى لفعل الخير والإنفاق 4 سبيله» وتفسيرا مباشرا لمعنى " الصدقة 
الجارية" التي يذكر رسول الله # أن عمل الإنسان لا ينقطع بها قال رسول الله 36: 
'إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية؛ أو علم ينتفع به» أو 
ولق حا غ 

غرف ال د ااا وه ت و ر اف ده ل ت ذه الام 
المسسد روفن تكن ES NES Oa NE A‏ 
الشافمي ‏ رحمه الله - أنه لا يُعرف 4# الجاهلية فقال: ما علمنا جاهلياً حبس دارا على 
ولد» ولا # سبيل الله ولا على المساكين”“ وذكر 2 موضع آخر” ولم يحبس أهل 
الخاد وا رها قر حا ا جه ال د 

والظاهر من كلام الشافعي رحمه الله أنه يقصد وقف الأراضي والعقار لأنه 
عرف هن ركن نا ری مل الاه كما ان مرد الا عد 


ور ارقت رك الغرب وا دا ف ا ا 


(1) رواه مسلم رقم الحديث (1631). 

(2) الأم مع مختصر المزني» محمد بن إدريس الشافعي» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت/ لبنان» 1983م: 
ط2؛: ج(3) ص(280). 

(3) الأم للشافعي؛ ج(3)» ص(275). 

(4) انظر د. جيلان خضر غمداء بحث عن الوقف الإسلامي وواقعه 2 أثيوبيا (الحبشة)ء المقدم لمؤتمر الأوقاف الأول/ 
السعودية/ إشراف جامعة أم القرى/ مكة المكرمة عام 1422ه» ص (20). 


جتتحح سے و ل ڪب الفصل التمهيدي 


ولا بد حتى يأخذ هذا المطلب حقه ب2 البحث من إيراد بعض النماذج الوقفية التي 
قدو دشأة الوفف 2 الإسلام: 


-1 


-2 


العصر النبوي: يروى أن أول وقف 2 الإسلام كان صدقة الرسول ##› التي 
تمثلت 2 أراضي مخيريق اليهودي» الذي أعلن قبل معركة أحد أنّه إذا 
أصيب فَإنٌ أمواله - وكانت سبعة بساتين بالمدينة - لمحمد © يضعها حيث 
ا ول نيرك نوه انعد ماص شف ام اند عات يدقاف 
الرسول 8 فأوقفها ب©2". 
عهد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين: حبس أبو بكر الصديق 4 رياعا 
له بمكة المكرمة› وأوقف عمر بن الخطاب # الأرض التي أصابها بخيبرء 
وأوقف عثمان 5ه البئر التي اشترا تراها للسقياء وأوقف علي بن أبي طالب ف 
بستانا على الفقراء والمساكين وي سبيل الله وابن السبيل والقريب والبعيد 
ك السلم والحرب» وتوالت أوقاف الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وسار 
على نهجهم المسلمون £ كل زمان ومكان ينفقون أموالبم تقربا لله تعالى 
راجين رحمته وغفرانه والجنة©. 
عهد الأمويين: أمر الخليفة هشام بن عبد الملك بإنشاء إدارة للأوقاف 
)3( 
عهد العباسيين: يمتاز أواخر هذا العهد بأنه بداية ضعف الاهتمام بالوقف 
والتعدي على أملاكه. 
عهد المماليك: نتيجة تلكثرة الأوقاف والأحباس 2 العهد المملوكي اضطرّت 
الدولة إلى إنشاء دواوين للأوقاف منها ديوان أحباس المساجد» ديوان الأوقاف 
الأهاة“. 


(1) نيل الأوطارء من أحاديث سيد الأخيارء الشوكاني: الجزء السادس» مكتبة الدعوة الإسلامية» شباب الأزهرء 
القاهرة» ص(22/6). 

(2) انظر د. طارق بن عبدالله حجار بحث عن " المدارس الوقفية 2 المدينة المنورة" المقدم لمؤتمر الأوقاف الأول / السعودية/ 
إشراف جامعة أم القرى ‏ مكة المكرمة عام 1422هھ» ص 98 _ 99. 

(3) محمد أبو زهرة: مجموعة محاضرات ك الوقف» دار الفكر العربي للنشرء بيروت» 1971ء ط/2 ص(8). 

(4) محمد أبو زهرة » مرجع سابق ص (14). 


«EE. 131 «< “E 


الفصل التمهيدي تت حه > a‏ 


6- عهد العثمانيين: اتسع نطاق الوقف 4 عهد الدولة العثمانية بسبب إقبال 
السلاطين وولاة الأمور وأسرهم والمحسنين على الوقف وأقاموا لبا إدارات 
خاصة لتنظيمها وضبط مصارفها”". 
وبالرغم من استمرار العمل بالوقف بعد انحسار الدولة العثمانية 4 معظم الدول 
الإسلامية» إلا أني أرى وكما يظهر بشكل واضح أن الاهتمام قد ضعف 2# معظم 
البلاد الإسلامية ومرد ذلك إلى قلة الوازع الديني» وعدم وجود توعية إرشادية من الدول 
الإسلامية عن أهمية الوقف» وخوف الناس من عمل وقفيات تستولي عليها السلطات 
الإدارية وتقوم بالتصرف فيها بحجّة مصلحة الوقف وغير ذلك من الأسباب التي 
سنعرض لہا لاحقا. 


(1) زهدي يكن:ء الوقف ےك الشريعة والقانون» ص(185). 


الفصل التمهيدي 


المبحث الثاني 
دورالوقف في المجتمع الإسلامي المعاصر 


عرف الوقف بأنّه تحبيس الأصلء وتسبيل الثمرة» وهو صدقة جارية 4 الحياة 
و و و ف وا تناد ا ا 
المسلمين» وقد كان محل عناية الفقهاء الذين اجتهدوا 4 بيان أحكامه؛ وإيضاح 
أهدافه وغاياته وإبراز مكانته؛ لأنّه من خير الأعمال الصالحة التي رغب الإسلام فيها 
وفك EN‏ 

إن المتتبع لأحوال الوقف وشؤونه يجد أنّ الوقف يمر الآن بأحوال ضعف أدت إلى 
تقهقره وعدم الاهتمام به» مما أفقده أهميته العظيمة » ولعل من أهم أسباب ضعف 
الک ت و ع ع اهما فلل من اتكيراف 
الا الوق 

وعليه سيتكون هذا المبحث من المطلبين الآتيين: 

المطلب الأول: العوامل التي أذت إلى تراجع دور الوقف عبر التاريخ الإسلامي. 

المطلب الثاني: الوقف ودوره التاريخي 2 المجتمع الإسلامي. 


المطلب الأول: العوامل التي أدت إلى تراجع دور الوقف عبر التاريخ الإسلامي 
بدأ الاعتداء على الوقف بعد انهيار دولة العباسيين» وظهور دولة المماليك 
وغيرهم» وقد ذكرت المصادر التاريخية عن طمع السلاطين وولاة الأمور بأموال 
وأراضي الوقف وقد عنون الشيخ أبو زهرة رحمه اللّه ذلك بقوله: "طمع الولاة ك 
الأوقاف". 
ذه اس أ اتن د a‏ 
ويستولوا عليها باسم الاستبدال» مما جعل معظم الأوقاف الممتازة ذات النفع الكبير 


(1) آبو زهرة» محاضرات 4# الوقف» ص(13) -(14). 


جڪ سس gy‏ 5 سس تت aS‏ 


الفصل التمهيدي. تت جڪ ڪڪ ڪه ڪه 17 


تخرج من الوقف إلى أصحاب الملكية الخاصة مستخدمين بذلك سلطانهم ومستغلين 
دكت فتهي لوصو ارك ل 

وقد تصدى العلماء ومنهم الإمام النووي للملك الظاهر بيبرس عندما استولى على 
ملك ابن لم ويك ا اكات وكيني دوعيف بذ ذلك أن عن د رده بي 
شين كد ل خو ا عاك ع ولا كلت اقات فالس دلق اتناف اهو 

ومن العوامل التي أدت إلى تدهور الوقف إعراض الناس عن الوقف وانحساره بے 
ارقت ااه الا هاف إن فان لتر الات 2 الح الناضر عت عي 
المسلمين. 

ومن ذلك أيضا كام سات اللسلطة را صحاف الأضوا ل ياستجار القارات 
والأراضي بأجور بخسة واستمرّ ذلك سنين طويلة“. 

ويرى الباحث أن من أهم الأسباب التي أدت إلى تدهور الوقف 4 تاريخنا المعاصر 
عجرم وجو قر 5ا العلاة العرنية وب ا ا يوه فقوتي :لوضف د 
لمجا فطل هلي قال الوقف و aE‏ إنمناء الوففويو خراجه هون هال الرعكود 
كما 


المطلب الثانى : الوفف ودوره التاريخى فى ا لمجتمع الإسلامى 
بعد أن وقفنا ‏ المطلب الأول من هذا المبحث على الأسباب التي أدّت إلى ضعف 
الوقف وتراجعهء لا بد من البيان 2 هذا المطلب والاشارة إلى الوقف ودوره التاريخي 2 


(1) آ. د. عبد القهار داود المعاني. أحكام الوصايا والأوقاف 24 الشريعة والقانون» مكتبة الجيل» صنعاء» 1994م: 
ص(161). 

(2) أبو زهرة» محاضرات 4 الوقف» ص(16). 

(3) زهدي يكنء الوقف 4# الشريعة والقانون» ص  )93(‏ (97). 

(4) وسنأتي على بيان ذلك لاحقاً ب4 الفصل الأول من هذه الرسالة فيما يتعلق بتقنين أحكام الوقف. 


لجاز اب5975959 | لذ ٠غلوعصل‏ ن 


«Dr‏ تت الفصل التمهيدي 


قال الخصاف عن وقوف الصحابة: فمنهم من جعلها جارية 2 أبواب البر» ومنهم 

من قال لذوي قرابته أبداء و أبواب البروالمساكين..."“ ونلمس من هذا القول أن دور 
الوفف 2 المجتمع هو: 

اوو الوق ووو عق رهاينة | ر ادرو انها فكي 

وابن السبيل والأيتام والأرامل والمنقطعين وأرياب العاهات» وإنشاء دور لرعاية 

التشيوخ ااا دهن الفقراء وها عن فم الأنوا رو اعظمها عقا الح 


الزكاة. 
2- دور الوقف 2 الحياة ألثقافية: استندت المدارس الأهلية قبل مؤسسات التعليم 
إلى الأوقاف وح نفد ريع الأوقاف للعلماء والفقهاء لتدريس الفقه والحديث 


وسار العلوة حبك كان مكنا الطلات افون كنول امحاكاتهة النذين 
يلقنونهم أنواع المعارف من فوق الكراسي”“. 

3- الوقف والبحث العلمي: مارس الوقف دور الاهتمام بالبحث العلمي» ووجد أن 
معكله او ا ا ته يدهم اسوال ا اف ار د 
اواو 

4- التعليم الطبي: امتد اهتمام الواقفين من الخلفاء والسلاطين والأثرياء إلى 
E E E EES‏ 


اع 


شؤونهم. 

5-. ا جو ودون اا ا ی و ن ادو الأرل وار یں 
لبناء المساجد» وقد كان يوقف على كل مسجد ما يقوم عليه من أراض 
ومحلات ودور ويلحق 4 وقف المساجد كل ما يعين المصلين على أداء 


(1) أبو بكر أحمد الشيباني» أحكام الأوقاف» مطبعة ديوان عموم الأوقاف المصرية» مصرء 1904م» ط1ء ص(19). 
(2) د. السعيد بوركبة؛ دور الوقف 2 الحياة الثقافية بالمغرب» الجزء الثاني» الناشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةء 
المغرب. 1996» ص(15). والكراسي أو الكرسي هو مصطلح مغربي ويسمى الأستاذ هناك» أستاذ كرسي. 

(3) د. ناصر سعد الرشيد» تسخير البحث العلمي 2 خدمة الأوقاف وتطويرهاء بحث مقدم إلى ندوة مكانة الوقف وأثره 

شك الدعوة والتنمية» مكة المكرمة. 1420ه» ص(9). 


کک« 7/7 س )وح علطتا 


الفصل التمهيدي ڪه جه ےه > 


فروضهم» من الواضح أن إسهامات الوقف ودوره 2 المجالات الكثيرة التي 
يحتاجها المجتمع الإسلامي لم تجد أي عائق من المشرع الأردني» بل إن 
المشرع الأردني بين معظم الأسس الفقهية القانونية التي يقوم عليها الوقف 
الإسلامي وقد تطور التشريع القانوني الأردني منذ بدايات تأسيس المملكة 
الأردنية الباشمية» فيما يتعلق بالوقف وأنواعه وأقسامه وشروطه وحالاته إلى 
إخراج قانون الأوقاف الجديد الذي قنن أحكام الوقف» بما يتناسب مع 
أحوال وأوضاع المملكة الأردنية الباشمية بالرغم من بعض القصور التشريعي 
4ے أحكام هذا القانون والتي سيتم بيانها ‏ مكان آخر إن شاء الله من هذا 
Î‏ 


(1) بدأت فكرة هذه الرسالة عندي منذ سنوات وكنت أتمنى أن تتاح لي الفرصة للاسهام 4 موضوع الوقف وإبرازه 
خاصة بعد أن عايشت ولامست الجهل الكبير عند عوام الناس ب4 مسائل الوقف» واشتراطات الواقفين وكم من 
أراض وقفية موجودة الآن لا تستثمر ومضى عليها عشرات السنوات» وكم من شقق وعقارات وقفية لعدم وجود ناظر 
للوقف لها أ صبحت خراباً بعد أن تعدى عليها الناس بالتكسير والسرقة» حتى مواضيع الوقف لا تجد من يعلم فيها 
الكتررمن عاط ا ئت اا أن تكن هده العا إسهاما هن كل ادرا اوركف وإسهاناتة ف اراد يهال ا 
الإسلامية. 


ی و و و و و و و ی و و و ا 


الفصل الأول 
الأصول العامة للوفف 


مجم يجبي وجح ل 2 راوشس الفصل الاول 


الفصل الأول 
الأصول العامة للوقف 


هو 


بناء على المقاصد والمصالح الشرعية العامة برسوخ المبادئ والقواعد التي نظمها 
الإسلام للمسلمين على اختلاف عصورهم وبيئاتهم» كان لا بد من الاحتفاظ بكينونة 
تلك التعاملات الشرعية» وجعلها مرنة تتلائم مع طبيعة حياة الناس مع اختلاف أحوالبم 
بے ظل مستجدات الواقع. 

وكان لابد من إيجاد الصياغة الجديدة والحديثة للقواعد الفقهية لتلائم حقيقة 
المنافذ الحيوية لواقع الحياة المستجدة وأوضاع الناس» وجعل هذه الصياغة الجديدة 
سارية المفعول لكل ما من شأنه أن يخدم قواعد الفقه الإسلامي ف كل أبوابه 
وفروعه» وبالأخص نظام المعاملات المالية وأنظمتها المختلفة من زكاة ووقف وهبة 
وصدفة وإلى غير ذلك. 

لقد ارتبط الوقف تاريخيا بالفعل الحضاري الاجتماعي وحماية إنسانية الإنسان, 
وتحقيق كرامته» وكان الوقف بشروطه وأحكامه الشرعية ودوافعه» وتأصيله 
لفكرة الصدفة الجارية الثواب» رؤية مبكرة ورائدة للعمل المؤسسي. 

وبهذا جاء الفصل الأول تحت عنوان: (الأصول العامة للوقف) وجعلته 2 ميحثين: 
تناولت 2 المبحث الأول: معنى الوقف ب اللفة والاصطلاح والقانون ومشروعيته من 
الكتاب والسنة وإجماع الأمة والحكمة من مشروعيته› و المبحث الثاني: تطرقت 
إلى أحكام الوقف وإنشائه وأقسامه وأنواع الوقف الخيري والذري والمشترك. 

وختمت هذا المبحث ب إبراز مسألة مهمة وهي تقنين أحكام الوقف» ماهيته 


ودوافع المشرع إلى تقنين أحكام الوقف. 


73 و و ]1 سڪ وی وس کک 


الفصل الأول .وو وو Da‏ 


المبحث الأول 
معنى الوقف ومشروعيته 


لا بد لنا قبل أن نتكلم عن الوقف وأحوال الوقف وآثاره وطبيعته القانونية 
وإدارته واستثماره من أن نتعرف على معنى الوقف ومفهومه اللغوي والشرعي والقانوني 
والأصول الشرعية التي يستند عليها وما ذكره الفقهاء حول أنواعه وشروطه وقد 
اقتضى ذلك أن يورّع هذا المبحث إلى المطلبين التاليين: ) 

الط الأول رت لوقف لق رادو وا 

المطلب الثاني: مشروعية الوقف وحكمه. 
المطلب الأول: تعريف الوقف لغة واصطلاحا وقانونا 
الفرع الأول: تعريف الوقف لغة 

فلن فا ا اوا وء اف هه مد على ك ی 
يقاس عليه" . 

الوق سر وك و ت الا و ت ااا وا اا ]رقف وى 
ا 


57 0 4) > 3 اي 7 
والوقف هو: الحبس والتسبيل” ' (أي حبس وتسبيل رقبة المنفعة). 


(2) انظر معجم مقاييس اللفة» تحقيق عبد السلام هارون› الجزء السادسء دار الجيل» بيروت» 1991م: ط ]1غ 
ض(133). 
(3) معجم مقاييس اللفة. مصدر سابق» ص(135). 


)4( المفرب #2 ترتيب المغفرب؛ المطرزى؛ تحقيق محمود فقاخورى» مكتية أسامة بن زيد» مصرء 9 إمهمء مادة (وقف). 


س و و و و ی و 


DD‏ ل تت الفصل الأول 


قال البعلي: يقال: وقف الشيء وأوقفهغ وحيسةهة وآحيسه»› وسبله كله يمعنى 
Db.‏ لي قن . 0 » 5 7 .-. 1 ٠.‏ مه © ھە 
وأحدة 5 والوقوف خلاف الجلوس» وقف بالمكان وقفا ووقوفا فهو وافقف» ووقف 


ارهن هن a‏ 


الفرع الثاني : تعريف الوقف اصطلاحا 

لم يتفق الفقهاء على تعريف واحد للوقف من حيث الاصطلاح الشرعي› 
واختلفت عباراتهم بے تعريفهم للوقف» بل واختلف المضمون 2 كثير من الأحيانء 
وذلك تبعا لاختلافهم 2 المذاهب ووجهة نظرها ب4 الوقف من حيث لزومه وعدمه, 
وتأبيده» ومصير العين الموقوفة وغير ذلك. 

وبالرجوع إلى كتب المذاهب المختلفة» نجد أن للوقف تعريفات كثيرة» سأتولى 
شرح أهم هذه التعريفات وبيان مفرداتها وترجيح التعريف المختار» ودواعي هذا الترجيح 

التعريف الأول: هو تحبيس مالك» مطلق التصرفء مال المنتفع به» مع بقاء 


عينه» بقطع تصرف الواقف وغيره 4 رقبته» بصرف ريعه إلى جهة برء تقربا إلى الله 


ال 

تروف ا ا اول روفن عرف وض اجات هدا 
القول بقوله: "تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة"©. 

شرح التعريف: 


(1) المطلع على أبواب المقنع» للإمام أبي عبد الله الحنبلي» المكتب الإسلامي للطباعة والنشرء لبنان» 1385ه؛ ط1ء 
ص(285). 

(2) انظر ابن منظورء لسان العرب» ج9» ص359 مادة (وقف). 

(3) المطلع: مرجع سابق» ص(285). 

(4) تصحيح التنبيه بهامش التنبيه» لشيخ الإسلام أبي زكريا النووي» مكتبة مصطفى الحلبي» مصرء 1370ه› 
ص(92). 

(5) مغني المحتاج» للشربيني الخطيب» مطبعة الاستقامة» القاهرة» الجزء الخامس» 1955م» ط1 ص(/59). 


و و ی ©« كه ظ ا و و ڪڪ 


النص الارل ڪجه کے ےکک 


وقولہم: مطلق التصرف: أي المكلف الحر الرشيد» من يملك الأهلية» والشافعية 
يشترطون لكل تصرف يرتب عليه الشارع أثرا شرعيا ب2 الواقف "صحة عباراته وأهليّة 
التبرع » وقولهم تحبيس : إشارة إلى صيغة الوقف وهو يستلزم الواقف والموقوف عليه. 

أما قولهم: مال : هو الموقوف (العين المحبوسة). 

وقولهم: "المنتفع به": أي الانتفاع به ب2 الحالء أم لا (الموقوف عليهم). 

وقولهم: مع بقاء عينه": ولو مده قصيرة لأنه لا يصح وقف شيء لا يمكن الانتفاع 
به إلا مع ذهاب عینه". 

وقولبم: "بقطع تصرف الواقف وغيره 4 رقبته": إمساك المال عن أسباب 
التملكات. 

وقولهم: "بصرف ريعه": أي غلة المال وثمرته ونحوها بسبب تحبيسه. 

وقولهم: "إلى جهة بر": هذا معنى قولبم "وتسبيل المنفعة" والمراد بجهة البر: ما عدا 
الحرام: 

وقولهم: "تقرياً إلى الله تعالى": أي لأجل التقرب إلى الله تعالى وأن لا يكون 
كاقيفد ا ناف اللو 27 

التعريف الثاني: هو حبس العين على ملك الواقف والتصرّف بمنفعتهما أو صرف 
منفعتها على من أحب وإلى هذا القول ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. 

وقد اختلف فقهاء المذهب الحنفي 2 تعريفهم للوقف ومنه تعريف الصاحبين 
بأنّ الوقف هو: "حبس العين على حكم ملك الله تعالى". 

شرح مفردات التعريف: 


قوله حبس: أي فيد احترز به عما ليس بوقف 


3 


(4) 


(1) حاشية الباجوري على شرح الغزي» إبراهيم الباجوري, دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت» ج2» ص(69). 

(2) اعتمدت # شرح هذا التعريف على كتاب ابن عابدين (تيسير الوقوف على أحكام الوقوف) نقلا عن بحث الدكتور 
إبراهيم الفصن ( الوقف مفهومه وفضله )المقدم إلى مؤتمر الأوقاف السعودية» ص(12)» (13): (14) بتصرف. 

(3) الصاحبان: هما أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة. 

(4) د. أحمد محمد السعد» محمد علي العمري؛ الاتجاهات المعاصرة 2 تطوير الاستثمار الوقفيء الأمانة العامة 
للأوقاف» دولة الكويت»: 2000م: الطبعة الأولى» ص(24). 


سو و و و چ و و و ت 


موتح سسجتت و و 2 الفصل الأول 


وقوله صرف منفعتهما إلى من أحب: لأنَّ الوقف يصح لمن أحب من الأغنياء بلا 
قصد القريه. 
التعريف الثالث: هو حبس المملوك عن التمليك من الغير”' وهذا هو تعريف شمس 
ال الرس 
أي حبس الشخص ملكه فلا يملكه أحد» لا ببيع ولا هبة ولا إرث. 
التعريف الرابع: وإلى هذا التعريف ذهب علماء المذهب المالڪي وتڪاد كلمتهم 
مجمعة على تعريف ابن عرفة المالكي» والذي تبعه فيه كثير من المالكية وفيه أن 
اوقت هو إغطاء متقعة شئ دة وجودة لأزما يقاؤة بق ملك معطية ولو تقديرا". 
شرح مفردات التعريف: 
قوله إعطاء منفعة: للتفريق بين الببة والمنفعة» كون الواقف يعطي المنفعة. 
وقوله مدّه وجوده: أي على التأبيد. 
وقوله ولو تقديرا: المراد به التعليق. 
التعريف الخامس: حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينة على مصرف 
3( 
وهذا التعريف يعتبر أدق التعريفات عند فقهاء الشافعية. 
شرح مفردات التعريف: 
قولة خسن : أي هن التصرف ك رفية العين الزكرةة 
وقوله مال: أي ما جاز الانتفاع به شرعا. 


وفوله مصرف مباح: عدم الوقف على جهة غير مباحة. 


(1) المبسوط للسرخسي» دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت: 1978ء الجزء الحادي عشرء الطبعة الثانية» ص(27). 
(2 ال خي هو نة شمو الا مج بن ابن سول از بكر سرخ خد اون تالكر كان إماماء 
طلا »جع a‏ ففييا OIA TE CL AED‏ ) 
E OE O O EE‏ 

O e 


AS SS < DA ست‎ | am ڪه کج ڪڪ‎ 


الفصل الأول .تت و کک کک 


من خلال استعراضنا للتعريفات السابقة نجد أن أقوى التعريفات وأقريها إلى 
التصور الشرعي الإسلامي واتفاقه مع جوهر معنى الوقف ومفهومه هو تعريف الحنابلة 
(حبس العين (الرقبة) على ملك الله تعالى) وذلك للمبررات التالية: 
1- إنّه اقتباس من حديث رسول الله ## عندما قال لعمر بن الخطاب #ه: (احبس 
أصلها وسبّل ثمرّتها) . 
2- إن هذا التعريف خاص بذكر جوهر الوقف وإظهار حقيقته ويأتي تمشيا مع 
توجيه الرسول له. 
3- إن هذا التعريف يتوافق مع الأحاديث النبوية الشريفة 4 بيان جوهر الوقف 
وممهومه. 
وان هذا التعويت a‏ كفا + الحكق الأرفا ف" : 
الفرع الثالث: تعريف الوقف في القانون 
كانت أمور الأوقاف # الأردن تنظم بموجب نظام إدارة الأوقاف العثماني 
الصادر سنة 1280م حتى أعلن عن انتهاء الانتداب البريطاني عام 1946م حيث أكد 
الدستور على الاهتمام بالأوقاف بالمادة (63) والتي نصت على ما يلي: 
(يعيّن بقانون تنظيم أمور الأوقاف الإسلامية وإدارة شؤونها المالية وغيرها). 
وقد عرّف الوقف بموجب المادة (1233) من القانون المدني الأردني بأنه: (حبس 
عن اماق الاوك تيور اتر و د ا هك ولو مات وف الك سه 
مما جاء 2 المادة (1) من قانون العدل والإنصاف والتي تنص على أن: (الوقف هو حبس 
a‏ لضي رحد الجا و لقعي تيا رقع بعل ا للق 


(1) سنن النسائي بشرح السيوطي؛: 232/6 والحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهم بألفاظ مختلفة › لمزيد من التفصيل 
راجع الإرواء» 31/6 - 32 حديث رقم 1582ء 1583. 

(2) الكبيسي» أحكام الأوقاف» ج1 ؛ ص(88). 

(3) انظر المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني» ج2: ص (809)» كذلك انظر قانون العدل والإنصاف لحل 


مشكلات الأوقاف لقدري باشا ص (1) والذي يعتبر من المصادر التاريخية للقانون المدني الأردني. 


و 


SDS aS‏ الفصل الأول 


أما قانون الأوقاف رقم 32 لسنة 2001م فقد عرف الوقف بأنه: (حبس عبن المال 
الو كا حكم يلاك اق على ا و تمصن متا قف البو واو نالا ): 

ونان فقن ارفاك التمرونتا كا لعاد وهات EEE ENES‏ 
معظم تعاريف الفقهاء وبالأخص تعريف الأحناف وهذا يدل على وعي تشريعي مبكر. 


المطلب الثاني : مشروعية الوقف وحكمه 

الوقف مشروع عند أهل العلم؛ وذهب إلى مشروعيته واستحبابه جمهور العلماءء 
كول ابن قاف مز وا لوف م 

والأصل 2 مشروعية الوقف حديث عمر بن الخطاب # لما أصاب أرضأ من خيبر 
كال ها وول الله ا ضوع ازاضا كيين "له حم مالا قل این تداق ننه كما نامرد 
به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بهاء قال: فتصدق بها عمر: آنه لا يباع ولا 
يوهب ولا يورّث وتصدّق به 2 الفقراء و2 القربى وب الرقاب و سبيل الله والضيف 
وابن السبيل؛ ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف» ويطعم غير متمول“. 
الفرع الأول: أدلة مشروعية الوقف 

الوق فرج من القرب» مدوب كله دلت على شروعيةه تضوص عاس هن 
ال ن ااك و ااا عن الت ا الطودر تفيل ا ا 
وأجمعوا على مشروعيته كما نقل ذلك أهل العلم وذهبوا إليه جميعاً إلا ما نقل عن 


9 0 ا (WI)...‏ 300 ا 
شريح القاضي وهو رواية عن أبى حنيفة > وأدلة مشروعية الوقف هي: 


(1) المغني: لابن قدامة المقدسي» مكتبة القاهرة» مصرء 1968» الجزء السادس (باب الوقف) ص(184). 

(2) رواه البخاري» ب4 كتاب الشروط؛ باب الشروط ب2 الوقف» رقم 2733 ومسلم ج كتاب الوصية باب الوقف رقم 
2 . 

(3) خالف ے2 ذلك شريح القاضي وأبو حنيفة 2 رواية؛ وقالوا بعدم جواز الوقف وقد رد عليهم جمهور الفقهاء وناقشوا 
أدلتهم وأجابوا عليها إجابات لا مجال لاعتراضهاء مما يؤكد ما ذهب إليه الجمهور بجواز الوقف ومشروعيته. 

(4) انظر البحث المقدم من د. العياشي الصادق فداد لمؤتمر الأوقاف الأول 2 المملكة العربية السعودية» بعنوان (الوقف› 
مفهومه» شروطه؛ أنواعه) 1422هء جامعة أم القرى/ مكة المكرمة صفحة (98). 


A «r SS | ج کک ف‎ 


a Da Sag الفصل الأول‎ 


أولا: من القرآن الكريم 

فقوله تعالى :لن نالوا الو حى فقوأ مَِا يبور 4 [آل عمران» الآية: 192 روى 
البخاري (واللفظ له) ومسلم عن أنس بن مالك قال: (كان أبو طلحة أكثر أنصاري 
ال تقلا وكإن اخ اموائه إلينه مر خا (وهنى الأرطن الط اهرة وه جد ةة 
مشهورة) وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله 3ه يدخلها ويشرب من ماءٍ فيها 
طيّب» فما أنزلت: و9 آن تالو لحي فقوأ مِمَا يبور 46؛ قام أبو طلحة وقال: يا رسول 
الله! إنَّ الله يقول: 98 لن نالو الح تنَفِقُوأ مِنَا يبوت 46: وإنّ أحبً أموالي إلي بَيْرْحَاء؛ 
فإنكا خض الل ] مهوي a a‏ سول اللشحيفة ازاك الله فال 
رسول الله : بخ ذلك مال رابح» ذلك مال رابح» وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها 
2 الأقربين» قال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله فقسّمها أبو طلحة 2 أقاربه وبني عمه. 
ثانيا: من السنّة الشريفة 

وقد وردت عدة أحاديث تفيد مشروعية الوقف ومنها : 

1- ما رواه أبو هريرة 4 أن النبي فل قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله: 
إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به؛ أو ولد صالح يدعو له)» وقد 
ذكر العلماء 4 شرح هذا الحديث أن الصدقة الجارية محمولة على الوقف 
لأئها مما لا ينقطع أجرها بعد الموت. 

2- ما ورد عن عمرو بن الحارث 5 آنه قال: (ما ترك النبي 8# إلا بغلته البيضاءء 
وسلاحه»› اا تركها ع 

3- وما ورد عن عثمان بن عفان #ه قال: قدم النبي 8ه المدينة وليس بها ماء 
يستعذب غير بئر رومه» فقال: "من يشتري بئر رومه فيجعل فيها دلوه مع دلاء 


المد ر ا ا بك الج فان رها من تتاك 


(1) رواه مسلم» صحيح مسلم بشرح النووي» كتاب الوصية» باب 3» 85/11. 

25 البشارى "فته الباض "ابن جر كنات الجياد والشيوديات 061 حدت رف 2317502873 

(3) رواه الترمذي 2 كتاب المناقب؛: باب 19: حديث رقم 3703 (طبعة أحمد شاكر) والنسائي (شرح السيوطي) 
6- 234. 


س ی ج و و و ی ی و و چ وو 


ڪڪ کے و کڪ الفصل الأول 


ثالثا: الإجماع 

ا اها عا الو ع وک ا 
# قال: لم يكن أحد من أصحاب النبي © ذو مقدرة إلا وقف» وهذا إجماع منهم» فإن 
الذي قدر منهم على الوقف وق ايداف وتم کو الحو قا ا 

أما ‏ لزوم الوقف أو عدمه فقد وقع فيه الخلاف فأبو حنيفة يقول: صحيح غير 
لازم» وأبو يوسف ومحمد وعامة الفقهاء يقولون بأئه صحيح ذز 
رابعا: المعقول 

بجو لكل اعد ك دال حا اف مضه كله برا ا 
الينةة انان ا ج أعوالة ا ر ها الكت حه عن شرتض ها 
ر عا ا واا د ق 
الفرع الثاني : حكمة مشروعية الوقف 

الوقف مبني على جلب المصالح للعباد» ودفع الاس غ ااا هر إلا 
من ا ا و وا اف هوا لتر و ا ا 

ومما يؤكد ذلك : 

1- قوله تعالى : ون نتا الوا الم حى تفقوا ّا يبور 4 آل عمران» الآية: 92]. 

2- قوله تعالى: 9# وان هم ين مال هه لى مَاتَسَكُمَ 6 [النور» الآية: 133 

ا جو قصال اتقات انى جو وا لشم كن إلى :الله عبر وجل 
والإحسان إلى المحتاجين والتعاون على البروالتقوى. 


(1) المغني »لابن قدامة» ج8 ص(186). 

(2) برهان الدين الطرابلسي» الإسعاف 2 أحكام الأوقاف» مطبعة هندية» مصرء 1902م: ط2» ص7 - 8. 

(3) انظر سالم عكور» الشخصية الحكمية للوقف وأثرها 4 حفظه وتنميته» رسالة ماجستير/ جامعة آل البيت› 
4 م.: ص (29). 

(4) عبد الستار إبراهيم البيتي» الوقف ودوره 4 التنمية» مركز البحوث والدراسات: قطرء 1998مء الطبعة الأولى؛ 
ص(34). 


<ج ست << س و و وھ 


الفصل الأول سه وب ج و کے کی 


وللوفف فوائد وحكم كثيرة يمكن إبرازها 2 ما يلي: 

1- فتح باب التقرّب إلى الله تعالى 2 تسبيل المال» 4 سبيل الله تعالى وتحصيل 
الف اروا 

2 الوقف دليل على الوحدة الاجتماعية القوية 2 الإسلام»؛ واللحمة العظيمة 
التي أرستها العقيدة 2 نفوس أتباعها فكانوا كالإخوة المتحابين. 
قال تعالى: 38 إِنَمَاألمُؤْمنُونَ يِحْوَة # [الحجرات» الآية: 10]. 

3- إن ب4 أنواع من الوقف دفع لعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والزراعية 
والضناعية» إذا ما أحسن توجيه الوقق :واستغلال كلك المحالات: 

وخلاصة القول 4 هذا المبحث يتبين لنا أنه مما لا شك فيه أن للوقف أغراضاً 


كثيرة» وحكماأ عظيمة» وفوائد جمة لا يتسع البيان هنا لتفصيلها©. 


(1) د. سليم هاني منصور؛ الوقف ودوره ‏ المجتمع الإسلامي المعاصرء مؤسسة الرسالة» بيروت: لبنان, 2004»؛ الطبعة 
الأولى» ص(25). 

(2) من خلال بحشي واطلاعي وجدت أن الكتب والمصنفات الإسلامية القديمة 2 مجال الوقف عنيت بمجال الأسئلة 
والفتاوى المتعلقة بالوقف» ولم تبحث بشكل تفصيلي حكم مشروعية الوقف» والتي وجدت اهتماماً كبيراً من 
الفقهاء المعاصرين والمتأخرين بها. مثل الوقف 2 المجتمع الإسلامي المعاصرء د. منذر قحف» فتاوى مصطفى الزرقاء 
الوقف بك الإسلام؛ د. أحمد الريسوني» الدراسات الوقفية 2 الأدبيات العربية؛ د. محمد العمريء فقه المعاملات 
المالية ب الإسلام للشيخ حسن أيوب. 


ت و و ی و و وا ا اادد 


سے وس ڪڪ ڪڪ کک الفصل الأول 


المبحث الثاني 
أحكام الوفف 


بعد أن تناولنا 2 المبحث الأول تعريف الوقف ومشروعيته جاء هذا المبحث 
لتوضيح مسألة إنشاء الوقف» وركن الوقف» وبيان أقسامه وأنواعه؛ مع إفراد مطلب 
أخير عن تقنين أحكام الوقف وماهيته والدوافع التي استلزمت هذا التقنين. 

وقد اقتضى ذلك أن يورّع هذا المبحث على المطالب التالية: 

المطلب الأول: إنشاء الوقف. 

المطلب الثاني: الركن القانوني للوقف. 

المطلب الثالث: أنواع الوقف. 

المطلب الرابع: تقنين أحكام الوقف. 


المطلب الأول : إنشاء الوقف 

انقسم الفقهاء 2 اعتبار أن الوقف عقد من العقود أم لا. 

فذهب جمهور الفقهاء إلى أنَّ الوقف ليس عقداء فلا يتوقف على توافق إرادتين 
بإيجاب وقبول» وإنما هو من جنس التصرف بالإرادة المنفردة فينشا الوقف بعبارة 
الواقف وحدهء ولا يشترط قبول الموقوف عليه لتمام الوقف وإنشائه أو صحته أو 
للاستحقاق عليه سواء كان الموقوف عليه معيناً آم غير معين. 

مره که لعشيو عضن ا أن لوقت عمو ين المقوه الشرهية نديد 
بإرادة الواقف وحده وإيجابه؛ ويتوقف على القبول إذا كان الوقف مؤقتا أو على 


(2) هو مدهب أبي يوسف ومن نحا نحوه كايا على الصدقة المنجزة. 


سے کے ی و |5 e‏ 


الفصل الأول جو کے ا کے کک 


فإذا فال شخص: أرضي هذه صدقة موقوفة على الفقراءء وتوفرت فيه سائر 
الشروط» انعقد الوقف بمجرد هذا القول بلا احتياج إلى قبول أحد. 
بيان حجج الطرفين وموقف القانون الأردني: 
1- حجّة القائلين أن الوقف ليس عقدا: إن المفهوم الواسع الشرعي للعقد هو 
التوافق بين إرادتين على إنشاء التزام رتبه الشرع على الرضا. 
وبالرجوع إلى تعريف العقد 4 اصطلاح الفقهاء نجد أنه“ ربط بين كلامين 
أو ما يقوم مقامهما ينشأ عنه أثره الشرعي". 
أمّا تعريف العقد # القانون المدني الأردني حسب المادة (87): العقد هو 
ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه 
يقبت انر امود عليه رترب عليه الشزاة كل يها مما وتحب غا 
ا 
وبالتالي فإن أنصار هذا الرأي يعتبرون أن الوقف ليس عقدأء وإنما هو تصرف 
بإرادة منفردة» وهي التي قررت إنشاء الحق» أو إنهاءه دون توقف على رأي 
طرف الخو إرادقة: 
2- حجة من يقول أن الوقف عقد من العقود الشرعية: بنى أصحاب هذا الرأى 
Es‏ اشنا ان الوق ستدقه. وا رافةالؤاقت E a‏ فاده 
حق» والإسقاط يتم بالإيجاب وحده ولا يشترط القبول فيه0. 


(1) (نظرية العقد) للشيخ محمد أبو زهرة. محاضرات ے الوقف» مصدر سابق» ص(171). 

(2) من خلال الرجوع إلى أصول هذه المادة والتي اعتمدت 2# التعريف على المادة (103) من مجلة الأحكام العدلية والمادة 
(262) هن مرشد الحيران :وما ورد 4 أول عقد البيع من رد المحتار ج/4» ص  1(‏ 20) وجدت أن المشرّع قد أخذ بهذا 
التعريف من أوسع المذاهب بے هذا الصدد للتوسعة على الناس 4 معاملاتهم (انظر المحامي جمال مدغمش» شرح 
القانون المدني» الجزء الأول» دار الياقوت للنشر» عمان» ص (117). 

(3) زهدي يكن» الوقف ےك الشريعة والقانون» ص(24). 


و و gg‏ و و س 


املح جم کڪ و لاطت الفصل الأول 


موقف القانون الأردني من مسألة إنشاء الوقف: 

مين ا الشانون انوت ا الوققك ل يشمن على ال اليه 
ca‏ ول كرفي سير الكل الشانوقى E E‏ عن قبولية الرقف اد 
رفضه» كما لم يشترط القبول لإنشاء الوقف عملا بالقول الراجح لجمهور الفقهاء 
وبالتالي فإن المشرّع الأردني أخذ بقول جمهور الفقهاء بأنّ الوقف ليس عقدأء إنما ينشأ 
بإرادة منفردة (عقد وحيد الطرف) وأن ركن الوقف هو الإيجاب من الوافف وحده. 

وأرى صحة ما ذهب إليه المشرع الأردني 2 عدم اعتبار الوقف ا 55 العقود 
ال 0 ا نا 00 ن ان ا 
الأردني التي أجازت أن يتم التصرف بالإرادة المنفردة للمتصرف دون توقف على القبول 
وتسور الأشارة قاسلا لقاع رز هده اننا ف لفق وان عاط ا كان لوقك هقد 
E GS‏ :زان كين )ا عقي والضى اجام الفقون (نكشا جارادة 


2 
واحدة)” 


المطلب الثاني : ركن الوقف 

سبق أن بِيّنَا 2 المطلب الأول من هذا المبحث أن تصرفات الإنسان القولية التي 
تترتب عليها أحكام شرعية: إمّا أن تكون نتائجها إنشاء ارتباط بحقوق متبادلة بين 
ان شن ا دان فر عى اول ردقه جاب هن اخخدهما وفيول من 
الآخر وهذه هي ا و 2 ان 
المتصّرف وهذه هي العقود الوحيدة الطرف أو تصرفات الإرادة المنفردة. 

كما تزع إلى أن ارقت القاتوق الأروتق لا ينتير فقدا من العقود الشرعي: 
وفنا عقي عقو ا Ea‏ بسن شنال الؤز ايها N‏ الأتميا ی با ماله 


(1) الوقف كعقد لم يحقق شروط المشرع الأردني ش تعريفه للعقد وشروط العقد وأركان العقد بل اعتبره من تصرفات 
الإرادة المنفردة التي تسري عليها الأحكام الخاصة بالعقود(انظر ال مواد 87:88»89: 90:91:92.:93 من القانون 
المدني الأردني الياب الأول/ مصادر الحقوق الشخصية/ الفصل الأول). 

ق اک ا مضا ا 


ج م << ج ا( سو که کک 


SD “SD Da Sag الفصل الأول‎ 


الخالص عن كل حق لغيرهء إلا أن المشرع 2 المادة (251) من القانون المدني نص على 
أنه تسري على التصرف الانفرادي الأحكام الخاصة بالعقود إلا ما تعلق منها بضرورة 
وجود إرادتين متطابقتين لنشوء العقد. 

وقد بين الشيخ الزرقا ‏ كتابه أحكام الأوقاف١'‏ أن العقد هنا هو الإيجاب2) 
فقط من الواقف بصيغته المعتبرة» ولا يحتاج إلى قبول الموقوف عليه؛ سيما أن الموقوف 
عليه قد يكون جهة بر وإحسان كالمسجد أو المدرسة وقد يكون أشخاصاً غير معينين 
كالفقراء وأبناء السبيل » ونؤيد ما ذهب إليه الشيخ الزرقا 4 بيان أن الركن 
الشرعي للوقف هو العقد وهو (الإيجاب فقط) مخالفين بذلك ما ذهب إليه الكثير من 
الفقهاء بأن عقد الوقف يلزم الإيجاب والقبول فأين القبول من جهات البر والإحسان؟ 
وأين القبول ك الأشخاص غير المفينين60. 


المطلب الثالث: أنواع الوقف 

أصل الوقف أنه صدفة من الصدقات المالية» جارية الثواب من غير انقطاع من آي 
نوع كان ما دام متوافقاً مع مقاصد الشريعة» ولكن هذا لا يعني عدم تتوع الوقف أو 
تقسيمه فقد قسنم حديثاً إلى نوعين أو ثلاثة» واختلف 4# بيان هذه الأنواع حسب البلدان 
والجهات فقسّم ب4 الجهات المصرية ومن حذا حذوها إلى نوعين: خيري وأهلى“. 

إمايك جهات الشام والعراق فيعبر عن الوقف الأهلي بالوقف الذري وتقَسّم 
الأوقاف إلى ثلاثة أقسام: الذري» والخيري؛ والمشترك©. 


(1) مصطفى أحمد الزرقا. أحكام الوقف» دار عمارء عمان» 1418ه: الطبعة الأولى» ص(29). 

(2) عرف القن الأردتق 2 ا (01) الايجاب ر اقول انها كل قطن مسفن عرفا لإنشاء الد اى اف در 
أولا فهو إيجاب والثاني قبول. 

(3) 2 أحكام الأوقاف للخصاف ص(61) بيّن الخصاف أنه إذا كان 2 الوقف أشخاص معينون فإئه يشترط قبولمم (أي 
يلزم القبول) وهذا لا يخالف ما ذهب إليه الشيخ الزرقا. 

(4) أحمد إبراهيم بيك» أحكام الوقف والمواريث» المطبعة السلفية» القاهرة» 1937. ص(14). 

(5) زهدي يكن:ء الوقف 2 الشريعة والقانون» ص(266). 


A-A «ES | <“ 
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و2 الكويت ينقسم الوقف إلى قسمين: الوقف على الخيرات» والوقف على غير 


الوا 
و2 السعودية فسمت الأوقاف ا فسمين: أوقاف خيريه عامة وأوقاف خيرية 
خاصة. 


أمّا 2 المملكة الأردنية الباشمية فإن المشرع قسم الأوقاف بموجب نص المادة 
(1234) من القانون المدني الأردني إلى الأقسام التالية: 
1ت حضون اک را اذا مهاه :ددا عه ل اا قف ی 
2- ويكون ذرياً إذا خصصت منافعه إلى شخصء أو أشخاص معينين وذرياتهم 
من بعدهم» ثم إلى جهة من جهات البر عند انقراض الموقوف عليهم (وقف 
ذري). ) 
قن رمدو تفرك ذالكسعميف الفلة إل الذروةات وعينة امهنا ررقت 
00000 
وعلى كل حال فهذه التسمية حديثة» وإلا فإن الوقف كله خيري بحسب أصل 
وضعه الشرعي لأنَّ أساس مشروعيته قول الرسول ف لعمر: (إن شئت حبست أصلها 
وتصدقت بها) وسأوضح من خلال هذا المطلب أنواع الوقف حسب تفصيل المشرع 


الأرددن: 


الفرع الأول: الوقف الخبري 

تعدّدت التعريفات الفقهية للوقف الخيري› لكنها كلها اتفقت على أن الوقف 
الخيري هو: الوقف الذي رقن عن O a‏ ”اوهو ايقنا هنا نك 
فاك حي خمرزة يدي E E E E O‏ لوك لا 


(1) د. زكي الدين شعيان: والدكتور أحمد الغندور» أحكام الوصية والميراث والوقف»› مكتبة الفلاح بالكويت؛ دولة 
الكويت: ص(768). 

(2) زهدي يكن» الوقف الذري ومصادره الشرعية 4 لبنانء لبنان» 1964 » الطبعة الثانية» ص(5). 

(3) الوقف مفهومه وفضله وأنواعه» د. إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الله الفصن» بحث مقدم لمؤتمر الأوقاف الأول 4 
المملكة العربية السعودية/ جامعة أم القرى» 1422ه» ص(26). 


ا و و 


الفصل الأول ڪڪ کے ج جه کے ا 


ينقطع من وجوه البر» سواء كان على أشخاص معينين» كالفقراء والمساڪين 
والمسنين, وذوي الحاجات الخاصة:؛ أم كان على صعيد بر عام كالمسا جد 
والمستشفيات والمدارس» ومعاهد العلوم الشرعية”'' أو هو ما جُعل على جهة من جهات 
الخير والبر وخصّص ريعه للصرف عليهاء فإذا وقف أرضاء أو مشروعاً » لينفق من غلته 
على مسجد » أو مستشفى »› أو معهد علمي©. 

أما المشرع الأردني فقد عرّف الوقف الخيري بأنه: (يكون الوقف خيرياً إذا 
كيت تاهيه لكو ةدو ادا 

ومن هنا فإن المشرع قد اشترط لصحة الوقف الخيري أن يكون على جهة بر 
وخير والظاهر أن المشرع بهذا الشرط قد أخذ برأي الحنابلة والأحناف ولم يأخذ برآي 
المالكية والشافعية الذين لا يشترطون ذلك» وإنما يكفي عندهم أن يكون الموقوف 
علنه لبف جه اعم 

وأرى أن المشرع الأردني قد أحسن بالأخذ بهذا الاشتراط مما ينعكس نفعه 
وفائدته على المجتمع؛ وبالتالي تتحقق المصلحة المرجوة من الوقف. 
الفرع الثاني : الوقف الذرى 

هو ما اوقفة الواقف على نفيية أو رة أو صلمهها معا أوا هلان حص ميك اذ 
ذزيته أو عليهها معاء أو على الواقف وذاريقة مع حصن من ود 

أواهو الذي يوقف 2 ابتداء الأمر غلل نفسى الاقف © أو آي شخص » أو 
أشخاص» ولو جعل آخره لجهة خيرية» كأن يقف على نفسه؛ ثم على أولاده» ثم من 
بعدهم على عمل خيري. 


(1) عطية فتحي الويشي› أحكام الأوقاف (حالة مصر)» مكتبة الكويت» الكويت: 2002م: الطبعة الأولى: 
ص(10). 

(2) د. عبد الستار إبراهيم البيتي» الوقف ودوره 2 التنمية» ص(42). 

(3) انظر المادة (1234) الفقرة (1) من القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976. 

(4) د.إبراهيم بن عبد العزيز الغصن, الوقف مفهومه وفضله وأنواعه. ص(26). 

)5( وهبي الزحيلي» الوصايا والوقف» دار الفكر للطباعة والتوزيع» دمشقء الطبعة الأولى» 1987 : ص(161). 


gg‏ و و و و و و و ن 
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أو هو الذي وقفَ على الواقف نفسه وذريته» أو على من أراد نفعهم من الناس» ثم 
جعل مآله إلى جهات الخير””. 

وبذلك يتبين لنا أن المشرع الأردني أخذ بالمفهوم الواسع لتعريف الوقف الذري 
فنص: (ويكون ذريا إذا خصصت منافعه إلى شخص أو أشخاص معينين وذرياتهم من 
بعدهم» ثم إلى جهة من جهات البر عند انقراض الموقوف عليهم)” » وبالتالي فهو لم 
يعمل على إلغاء أو إنهاء الوقف الذري بل شجع عليه وجعل استحقاق الريع منه للوافف 
نفسه أو لغيره من الأشخاص المعينين بالذات أو الوصف وهو اتجاه محمود من المشرع 


الأردني. 


الفرع الثالث: الوقف المشترك 

الوقق االشترات وو ويه ES EG E NES‏ الاو 
فو العيين الى حسمن على اندر وغل حدية من جات البرك وقف وار 

أو ما يقصد به جعل الريع » أو المنافع على ذريته (أي الواقف) أو عقبه» إضافة 
إن مرف زميق ار او قاف زو الات ان ج ف جات ار 

فو خلال قال رات ارقف التشترك | جد أن الواق كن جم الوقت 
الخيري والوفف الدري فجعل لذريته نصيباً من العين الموقوفة» وللبرٌ نصيباً محددا أو 
مطلقا 2 الباقي» أو بالعكس. 

وهذا سائغ ولا يتنافى مع مشروعية الوقف» إذ يتحقق الخير ولو بقدر محدود 
حالاًء ولا تثريب # ذلك على الواقف» يقول الله تعالى: ماعل الْمُحْسِنِيت من 
سيل 4 وغالباً ما يؤول الأمر بالوقف المشترك بمرور الزمن إلى النوع الخيري للوقف. 


(1) زهدي يكن:ء قانون الوقف الذري» ص(5). 

(2) المادة (1234) الفقرة (2) من القانون المدني الأردني. 
(3) زهدي يكن» الوقف 2# الشريعة والقانون» ص(226). 
(4) عطية فتحي» أحكام الأوقاف» ص(10). 

(5) سورة التوبةء الآية: (91). 


الفصل الاول و ڪڪ چوک ووو ےو 


اعتبرالمشرع الأردني بموجب المادة (1234) الفقرة (3) من القانون المدني أن 
الوقفعيكون مشتركا إذااحصصت اة أل الذوة وجية الير اء إلا انة مع :ذلك 
بقانون الأوقاف الجديد لسنة 2001م لم ينظم بل لم يتعرض إلى أحكام الوقف المشترك 
بالرغم من أهميته ولعلّ مرد ذلك إلى قلة اهتمام الواقفين بهذه المسألة. 


المطلب الرابع : تقنين أحكام الوقف 

اقتضت كثرة الأوقاف وتشعّب جهات المنتفعين بها التفكير ے2 إنشاء تنظيم 
إداري للإشراف على الأموال الموقوفة » وضمان حسن التصرف فيها بما يحقق المصلحة 
العامة ومصلحة المنتفعين على السواء» ويرجع أقدم تنظيم إداري للأوقاف إلى العهد 
الأموي» إذ يذكر الكندي أن (توبه بن نمير) لما ولي قضاء مصر ب عام 115ه اتجه 
إلى تسجيل الأحباس 2 ديوان خاص بهاء وجعل ذلك تحت إشرافه بناء على ما رأى من 
أنها صدقات مرجعها إلى الفقراء والمساكين فقرر أن يلي الإشراف عليها حفظأ لبا" . 

والوقف يعد من عقود المعاملات الشرعية التي لا تتم إلا بوجود أطراف العقد فيها 
ليصح وليثبت بها» كما يعتبر الوقف ذا شخصية اعتبارية له وجوده الشرعي والقانوني 
الذي يبيح التعامل مع الناس مباشرة» وذلك بواسطة ممثله الشرعي القائم عليه والذي 
يسمَى عند الفقهاء بناظر الوقف أو متولي الوقف» الذي يتولى شؤون الوقف وحفظه 
ورعايته وحمايته وتنميته وإيصال الحقوق إلى المستحقين الموقوف عليهم. 

وقد أ كدت القوائش الحديكة الشخصبية الأعشارية للوقفه واغتبارة اح الرفوة 
التي يجب احترامها والمحافظة عليها والتصرف فيها تحت المقصد الشرعي الذي جعلت 
من أجله تلك الأوقاف» وبناء على مصلحة الوقف التي تتيح التصرف فيه بإحدى 
المسوغات الشرعية» فقد قننّت الأحكام الخاصة بأحكام بالوقف والتي اقتبس 
فحواها من كتب الفقه الإسلامي التي سبقت القوانين الحديثة ب ذكر مفهوم الوقف 


(1) انظر تاريخ القضاة للكندي» ص(344) نقلا عن زهدي يكن» الوقف 2 الشريعة والقانون» ص(8). 
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وما تبعه من أحكام: وسيتم من خلال هذا المطلب بيان دوافع التقنين والتقنين بين 
نظريض الالراء والشخضيةه ا 


الفرع الآول: دوافع تقنين أحكام الوقف 
إن الناظر لفحوى قوانين أحكام الوقف # معظم البلاد العربية يرى أنها على 
الأغلب مطابقة لفحوى أقوال الفقهاء 2 الوقف» وتعتبر حاشية ابن عابدين © كتاب 
رد المحتار على الدرالمختار من أبرز المصادر التي دققت البحث # الشخصية 
الاعتبارية للوقف من خلال تفريعاته للمسائل المتعددة والجزئيات المختلفة حول الوقف 
وما تعلق به من أحكام» حتى أن القوانين المعاصرة قد أخذت 4 أغلب موادها بما جاء 
ذكره 2 هذا الكتاب» من مسائل الوقف الشرعية المختلفة والتي أصبحت الآن قوانين 
تكلم اعنضاء لوقك 
ومن خلال تتبعي للمصادر التاريخية لمواد الوقف 2 القانون المدني الأردني وجدت 
هناها الهاو تين اعم م كنبب فا a‏ قوال لفقي" 
وبعد هذه المقدمة لا بد من استعراض الدوافع الخاصة التي أدت إلى تقنين 
أحكام الوقف # المملكة الأردنية الباشمية: 
1- عدم وجود تشريع حديث يشتمل على أحكام الوفف»› يجمع كل ما يتعلق به 
من مسائل» ويأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الاجتماعية والحضارية التي حدثت 
على الساحة © البلاد العربية الإسلامية وخاصة الأردن. 


(1) يسجل لمصر أنها أول من قننّت أحكام الوقف وعنها أخذت معظم التشريعات العريية قوانين الوقف» إلا أله 4 أوائل 

القرن الماضي شهدت مصر تراجعاً كبيراً ب المحافظة على قوانين الوقف بإلغاء الوقف الذري وتبعتها ب ذلك بعض 
٠‏ الدول مثل لبنان. 

(6 فن تسن بن محف او لقتسي ا اللوقق وا الأرقاف والتكؤون الدردنة ملظل عفان 
2م.: ط1» ص(5). 

(3) انظر المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني طبعة عام 2000م» الجزء الثاني» ص(809) كتاب العدل والإنصاف 
لحل مشكلات الأوقاف للمرحوم محمد قدري باشا وكتاب أحكام الأوقاف للخصاف وكتاب الدر المختار» جزء3› 
ص357 وما بعدها وجزء4» صفحة 105 بالنسبة لبطلان بيع الوقف وكتاب بدائع الصنائع» جزء6» صفحة 218 
(للكاساني) وكتاب المهذب جزء1 صفحة 440 (للشيرازي)»أحكام الوقف 4 الشريعة والقانون لزهدي يكن؛ 
أحكام الأوقاف للأستاذ مصطفى الزرقاء مجلة الأحكام العدلية وشروحها مثل شرح على حيدر. 


9و4 50 


SSD Sag  لرأالا الفص‎ 


2- الاقتصار على الفصل 2 المنازعات بشأن الوقف على مذهب فقهي واحد» 
مما أدى إلى عدم الإيفاء بجميع الحاجات الزمنية أو الإلمام بكافة مقتضيات 
التطور الحاصل ‏ حركة الوقف وإرادة الواقفين وشروطهم. 
3 اتاخ إل وضع نظام تشريتى لمتكيل بق الخصومات الوقفية وتف 
الأحكام المتعلقة بهاء لا سيما المتعلقة بالوقف الذري أو المشترك. 
4 تضاف الثناس هن وقف لضن امراب لجات اتير التعددة: واا 
مكف اديه بالإتساق فتى تدا الله دون ی ق ایو 
المساجد وغيرها من أبواب الخير. 
5- الاعتداءات التي تقع على أراضي الأوقاف إما بوضع اليد دون وجه حق على 
أملاك الوقف» أو التجاوز على حقوق الأوقاف 2 عقود الإجارة التي يعقدها 
يعض المواظنين مع الوق . 
الفرع الثاني : ماهية التقنين الفقهي لأحكام الوقف 
هو عبارة عن تبويب وترتيب كافة الأحكام الفقهية المتعلقة بالوقف ومسائلهء 
المنثورة 2 أبواب وكتب الفقه الإسلامي المختلفة» وصياغتها 4 صورة مواد قانونيةء 
عا ر رال اا اله راه مويل الل كينا ند ال در اا 
والإشكاليات المتعلقة بالوقف» ولتكون مرجعا للقضاة والمحامين وتتعامل على أساسها 
مختلف الشرائح الاجتماعية من آفراد ومؤسسات©. 
وأرى أن على المقنن الفقيه» أن يدرك وجوه التحدي التي تواجه المجتمع» وأن 
مدل هن خلال ١‏ ر ك لققوية على تتفقيق ا ی بم 


)1( انظر الورقة المقدمة من مندوب المملكة الأردنية الباشمية (محمد علي لطفي) إلى ندوة ' تثمير ممتلكات الأوقاف”" 
التي عقدت من قبل المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب» جدة من 1983/12/24 5 /1984/1 وقائع ندوة رقم 
(16) صفحة (311) بتصرف» كذلك انظر البحث المقدم من الدكتور عبدالسلام العبادي إلى ندوة أهمية الأوقاف 
الإسلامية 2 عالم اليوم بعنوان: "إدارة الأوقاف الإسلامية 4 المجتمع المعاصر 4# الأردن وفلسطين" لندن: منشورات 
مام آل الت من 2541 ه2817 


(2) عطية فتحي الويشى» أحكام الأوقاف» ص(16) (بتصرف بسيط). 


جوج حص جو و ل تت الفصل الأول 


الفائدة والنفع المرجوان» وأن يعمل جاهدا على الربط بين الحلول الفكرية والفقهية لما 
يستجد من فضاياء وما يترتب عليها من آثار اجتماعية. 

كما أن المقنن الذي تتأصل لديه ملكة تركيب الواقع الاجتماعي وفقا 
للأحكام الشرعية» هو القادر أن يكون لديه ملكته 2 الاجتهادات الفقهية لما يطرأ 
من تغيرات ‏ تركيب الواقع الاجتماعي الإسلامي» وتكييف فقه الوفف بصيغ 
قانونية معاصرة تستجيب للتحديات المطروحة يذ تركيب الواقع الاجتماعي 
ل 


الفرع الثالث: منهج المشرع الأردني المعاصر في تقنين أحكام الوقف الإسلامي 

كانت الشريعة الإسلامية 2 الفترة منذ بداية الفتح الإسلامي وحتى انتهاء العهد 
العثماني هي القانون الواجب التطبيق على جميع المنازعات 2 بلاد الشام ومنها الأردن, 
وكان القاضي ال معيّن من الدولة هو الذي يفصل 2 المنازعات الخاصة بالوقف» حسب 


أحكام المذهب الذي يلتزم به. 
لقد نشأت ب2 أوائل القرن الماضي المحاكم الشرعية التي تطبق أحكام الشريعة 
الإسلامية وفق المذهب الحنفي الذي اعتنقته الدولة الأردنية» ويدأ الاهتمام بالأوقاف 
وتشريعاتها منذ تأسيس إمارة شرق الأردن عام 1921: حيث نظم القانون الأساسي 
للامارة (الدستور) الصادر 2 1928/4/19 4# المادة (61) أمور الأوقاف الإسلامية» ثم 
تتابعت التشريعات الأردنية ب2 الدستور الأردني لعام 1946 والدستور الحالي 1952 على 
قم ورن الأوقاف اللسلاضة ».وكان اهمها تين الأحكضاء انفرع اناد : 
بالأوقاف الإسلامية 2 القانون المدني الأردني رقم (43) لسنة 1976 الذي يعتبر أول 
رن د العالة الانياكنى هه احكايه:من ار الامتلامية ارا 
(1) اقتبس الباحث هذه الأفكار (بتصرف) من كتاب الدكتور وهبه الزحيلي» أصول الفقه الإسلامي؛: ج1ء مطبعة دار 
الفڪر/ بيروت - دمشق› 01م» ص(5)» وما بعدها. وبين فيه قواعد أصول الفقه والوقوف على المصالح التي 
استهدفها الشارع الحكيم. 


)2( مجموعة القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإاسلامية› مطابع الأوقاف» 
الأردن» 3م ضَن(7): 


TE «ES aS (| AED AE AEE“ 


الفصل الأرل سه و A‏ 


ثم متدرا شهرا قانون الأوقاف الو والمقدسات الإسلامية الجديد رقم (32) 
لسنة 2001م الذي يأتي امتدادا لقانون الأوقاف رقم (26) لسنة 1966 مع جميع التعديلات 
التي طرأت عليه؛ والذي تضمن العديد من الأحكام الشرعية والإدارية التي تنظم 
الأوقاف والشؤون الإسلامية والتي تعتبر تطويراً وتحديثاً تشريعياً متقدما لم يسبق له مثيل 
الدول العربية الإسلامية ونعرض لمنهج المشرع ب2 هذا القانون على النحو الآتي: 
1- معالجة أحكام الوقف من خلال طائفة من القوانين واللوائح والقرارات التي 
صدرت تباعا سواء ما يتعلق بالناحية الموضوعية والناحية الإجرائية". 

2- تنظيم الأحكام الوقفية» مثل أنواع الوقف والحكر والاستبدال والإجارة“. 

3 إيجاذ الحلول القانونية ناش الكت ر من مساكل الو مكل تنظيم الوق 
الذرى. 

4- الابتعاد عن التباينات بين المذاهب 4 قضايا ومسائل الوقف مما يخدم 
مصلحة الوقف وترجيح أقوال جمهور الفقهاء 4 مسائل الوقف. 

5 تتكبييك اللاقنه الوق خضي فانوفة نينا عدر بعد عبن التقيت واو 
لتواكب التحديات الموجودة 4 المجتمع الأردني. 

6- إعطاء الحجج الوقفية حجية الأحكام القضائية بحيث يكون للحجج 
الوقفية الصادرة عن المحاكم الشرعية حجية الأحكام القضائية. 

7- تحديد المقصود بالمال الموقوف (الأراضي والعقارات والأموال المنقولة وغير 

الو 


5 درت وزار: قاف والشوون والقدمنات ا سا كنا ل رة الو ن وا ت و الات الا 
بوزارة الأوقاف» مطابع الأوقاف» 2003ه. 

(2) يلاحظ أن مسألة إجازة المشّرع بموجب المادة (750) الفقرة الثانية للقانون المدني الأردني للناظر أن يؤجر الوقف 
لأصوله وفروعه مع مراعاة أجرة المثل. انظر توسعاً 4 ذلك الوسيط للسنهوري: ج6 المجلد الثاني» طبعة دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» ص(145). وقد راعى المشرع الأردني التمييز بين مصلحتين افترض وجود التناقض بينهما: 
ميميلك لوقت ود افر عليه وهن غ مهف الناظن فة خر عليه أن بسا خر امان لوقف 
المشمولة بنظارته حتى ولو كان ذلك بأجرة المثل. انظر المادة (750) من القانون المدني الأردني: لا يجوز للمتولي أن 
يستأجر الوقف لنفسه ولو بأجر المثل إلا أن يتقبل الإجارة من المحكمة؛ وهذا الحظر يترتب على مخالفته بطلان 
الإجارة وهو متعلق بالنظام العام يتعين على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. 
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الفصل الثاني 
الأحكام المتعلقة بانعقاد الوقف 


کے کے سے کے کڪ الفصل الثاني 


الفصل الثاني 
الأحكام المتعلقة بانعقاد الوقف 


يتضمن البحث بے هذا الفصل بيان الأحكام المتعلقة بانعقاد الوقف حيث 
سنتولى بيان شروط انعقاد الوقف والآثار المترتبة على هذا الانعقاد» وكيف يتم إثبات 
الوا ا و 

إن بيان شروط وأحكام الوقف يتطلب بيان معرفة أركان الوقف لأنّ الشروط 
متعددة ولكل ركن شروطه؛ وقد نص كثير من العلماء على هذه الأركان ثم بِينّوا 
شروط كل ركن مع بعض التداخل فيما بينهاء ومن ثم بيان الآثار التي تترتب 
انعقاد الوقف» وننتهي ك السياق ذاته ببيان موقف المشرع الأردني من مسألة لزوم 
ET‏ اناك الوقفت وا لقياكه شدره) وفاقوق طيغ ةاتفو نا ] شيف ار 
الوقف يبدأ وينتهي ضمن ظروف وشروط معينة. 

وبهذا التفصيل جاء الفصل الثاني تحت عنوان (الأحكام المتعلقة بانعقاد الوقف) 
وجعلته 4 ثلاثة مباحث تناولت # المبحث الأول: (الأحكام الشرعية والقانونية المتعلقة 
4 بيان ركن الوقف وشرائط انعقاده) وك المبحث الشاني: (الآثار التي تترتب على 
انعقاد الوقف) وي المبحث الثالث (إثبات الوقف وانتهاؤه شرعاً وقانوناً) مع عمل المقارنة 
بين نصوص الأحكام الشرعية ونصوص مواد القانون الأردني وتوضيح آراء الفقهاء 
والترجيح بينها ما أمكن إلى ذلك سبيلا. 


ت ت 


الفصل الثاني که ی کے کک کک کے 


المبحثالاول 
الأحكام الشرعية والقانونية المتعلقة في بيان ركن الوقف وشرائط انعقاده 


يتضمن هذا المبحث بيان الأحكام الشرعية والقانونية المتعلقة بركن الوفف 
وشرائط انعقاده» وهي: الصيغة:؛ والألفاظ المتعلقة بالصيغة مع بيان إنشاء الوقف 
بالإيجاب' '؛ وموقف المشرّع الأردني من ذلك» بالإضافة إلى بيان الأحكام المتعلقة 2 
شراكط الوقف» واستعراطن تروط الواكف»:والموقوق عليه وا كال الموكوفث:. الاهر 
الذي يقتضي تقسيم المبحث إلى المطلبين الآتيين: 

المطلب الأول: الأحكام الشرعية والقانونية المتعلقة بركن الوقف. 

المطلب الثاني: الأحكام الشرعية والقانونية المتعلقة بشرائط الوقف. 


المطلب الأول : الأحكام الشرعية والقانونية المتعلقة بركن الوقف 

ذكر الشيخ الزرقا 24 كتابه أحكام الأوقاف :إن تصرفات الإنسان القولية 
التي تترتب عليها أحكام شرعية:؛ إما أن تكون نتائجها إنشاء ارتباط بحقوق متبادلة 
بين جانبين من الأشخاص فتتوقف على تبادل إرادتيهما بإيجاب من أحدهما وقبول من 
الآخرء وهذه هي العقود ذات الطرفين كالبيع والشراء والإجارة والاستئجار 
والشركة..إلخ. وإمّا أن تكون اتصرفات الإنسان القولية] نتائجها لا تمس إلا حق 
الشخص المتصرف وهذه هي العقود الوحيدة الطرف..» والوقف بمقتضى المعنى المتقدم 
ينيو عدا وحيف الطرف من فان ال راد ارد لأن الان مخ هة اة ا لالص 
عن كل حق لغيره ويرصد ثمراته ومنافعه لجهة أو لجماعة”. 


مؤسسة شباب الجامعة» مصرء الطبعة الأولى» ص(27). 
(2) مصطفى الزرقاء أحكام الأوقاف؛ الجزء الأول: مطبعة الجامعة السورية» دمشق» ص(28). 


و و ال کڪ الفصل الثاني 


واف اق اند ق ]اقل الحسن ها لك كانه ان | لوفقم مهد ىسن الوقوه الوحسد : 
الطرف -» وهذا العقد من أفعال وتصرفات الإنسان يصدر عنه بإرادة منفردة ومن خلال 
هذا المطلب سأقوم ببيان الأحكام المتعلقة 4 بيان ركن الوقف الذي ينعقد فيه 
الوقف» أما شروط صيغة الوقف فستكون ضمن المطلب الثاني من هذا المبحث 
كرك رابع من أركان الوقف. 


الفرع الأول: صيغة الوقى!) 

اتفق جمهور الفقهاء على إنشاء الوقف بالإيجاب الذي يصدر من الواقف» ولا 
يتوقف الأمر على القبول إذا كان الموقوف عليه ليس معيّناء أو لا يتصور منه الرفض, 
ذل الما كد و سيفن A‏ الم 

كما اعتبر أصحاب المذهب الحنفي صيغة الوقف هي ركن الوقف لأن 
الأركان الأخرى متضمنة فيه بينما يرى باقي أصحاب المذاهب أن أركان الوقف 
هي: الواقف» والموقوف عليه؛ والمال الموقوف» والصيغة» وأرى 4 هذه المسالة ما ذهب 
إليه الحنفية ب4 اعتبار أن الصيغة هي الركن الشرعي 2 الوقف لأن الصيغة لا بد أن 
تصدر عن واقف و مال موقوف وعلى جهة يوقف عليها“. 
الفرع الثاني : انعقاد صيغة الوقف باللفظ 

الألفاظ التي ينعقد بها الوقف هي: "كل لفظ يدل على معنى حبس العين 


اا كين 


(1) صيغة الوقف: هي اللفظ الدال على إرادة الواقف» مغني المحتاج للشربيني» (382/2): أو هي العبارة التي تؤدي إلى 
إنشاء الوقف» زهدي يكن:ء الوقف 2# الشريعة والقانون» ص(36). والصيفة الصريحة 2 الوقف هي التي لا تحتمل 

معنى غير الوقف؛ والصيغة غير الصريحة 2 الوقف هي التي تحتمل معنى الوقف وغيره» وسياتي بيان ذلك لاحقا. 

(2) د.إسماعيل إبراهيم البدوي» الوقف مفهومه وفضله وشروطه وأنواعه» بحث مقدم إلى مؤتمر الأوقاف الأول الذي عقد 
بالسعودية ‏ جامعة أم القرى 1422 ه» ص(82). 

(3) الكبيسي: أحكام الوقف»ء ج1 » ص(146). 

(4) و2 هذه المسألة رجح د. الكبيسي مسلك الحنفية 2 اعتبار ركن الوقف الشرعي هي الصيغة أحكام الأوقاف› 
ج1» صفحة (147). 

(5) الكبيسي» أحكام الوقف» ج1» ص(148). 


<“ < 07 ج 


الفصل الثاني وت تم حرج حت ججح A‏ 


الألفاظ الصريحة 4 الوقف: وهذه الألفاظ ما تعارف عليها الناس 2 معنى 
الوقف» وتنصرف إليه بمجرد أن تصدر من الواقف وهي كما قال ابن قدامة“: 
قلاكة؛ فت وخ ووك او هروما اشتهر استعماله 2 معنى الوقف المشروع 
ا و 

الألفاظ الكنائية 4 الوقف: هى ما كانت تحتمل معنى الوقف وغيره دون أن 
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يرافقها من القرائن ما يشير إلى معنى الوقف» أو هو ما كان يحتمل معنى الوقف” '.: 
وألفاظ الكناية مثل: تصدقت» حرمتء؛ أبدت» جعلت المال للفقراء» جعلت المال 2 

أمّا حكم ألفاظ الكناية: فإنها تحتاج إلى النية أولاً ثم إلى إضافة صفة تفيد 
الوفف» فيقول مثلا: صدفة موقوكة أو محرمة أو مؤيدة, أو يصفها بصفات الوفف» 
يكتفي بها إذا أعلن أنه أراد الوقف”. 
الفرع الثالث: انعقاد صيغة الوفف بالفعل 

اختلف الفقهاء 2 مسألة انعقاد الوقف دون استعمال ألفاظ الوقف أي أن يقوم 
الواقف بأفعال يُفهم منها أنه قد أوقف» مثل أن يبني مسجدا أو أن يعين قطعة من 


الأرض لأن تكون مقبرة للمسلمين› وفيما يلى بيان لأقوال العلماء بهذه المسألة : 


(1) المفني» لابن قدامة؛ ج6» ص(19). 

(2) اختلف الفقهاء 4 مسألة ألفاظ الوقف وخاصة فيما يعتبر صريحا ومنهم من جاء بستة وعشرين لفظأ للوقف» انظر 
الكبيسي؛ أحكام الوقف» ج1: ص(149). 

(3) الزرقاءء أحكام الأوقاف. ص(30). 

(4) الكبيسي» أحكام الوقف» ج1 ء صفحة (151): الزرقاء أحكام الأوقاف» ص(30). 

(5) د. محمد نبيل غنايم» " شروط الوقف 2 الإسلام» بحث مقدم إلى مؤتمر الأوقاف الأول الذي عقد 4 السعوديةء 
ص (267). 
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امججتحصحجس -ج يي جر ا ل ل 2 52ت النصل الثاني 


الشافعية: : الوقف لا يصح إلا بصيغة»ء إلا أنهم اس aa ED‏ ونون e‏ 
دا كانه لوي 1 

الحنفية: الوقف يصح بالتعاطي فكل ما جرى به العرف يصح عنده^ 

الحا ا ER‏ ارف مكل انميت مدا 
ا ا دف و 

المالكية: يجيزون الوقف بالفعل دون لفظ“. 
موقف المشرع الأردني من مسألة صيغة الوقف (لفظ الوقف): 

عند الرجوع إلى نصوص القائون المدني ونصوص قانون الأوقاف الجديد» لا نجد 
مسا واضها وان :كف انتقاف TEE‏ جا فى فين كار E‏ 0123537 
الفقرة (2) من القانون المدني يفهم منها إشارة إلى كيفية إنشاء الوقف (انعقاد الوقف) 
فنصت" يتم الوقف أو التفيير 2 مصارفه وشروطه بإشهاد رسمي لدى المحكمة 
اا وهنا الأحكاء الشترعية" واكتدرطة اشر د ا(0 من ت اة وره 
تطبيقا للقانون التسجيل ب دائرة تسجيل الأراضي إذا كان الموقوف عقارا" مما يعني 
أن انعقاد الوقف يتم بألفاظ الواقف لكن بإشهار وإشهاد رسمي لدى المحكمة المختصة 
وتسجيله 2# دائرة التسجيل. ظ 

وقد جاء 2 المذكرة الإيضاحية لبذه المادة وفقراتها: آنه يجب لإتمام الوقف أن 
يُسجل لدى المحكمة المختصة ‏ الشرعية ‏ بإشهاد رسمي ‏ حجة وقفية ‏ منعا للتزوير 
Lg‏ 


(1) نهاية المحتاج» ج4» ص(268) نقلا عن الكبيسي» أحكام الوقف» ج1» ص(157). 

(2) الطرابلسي» الإسعاف» ص(59). 

(3) المغني مع الشرح الكبيرء ج6» ص(191) نقلا عن الكبيسي» أحكام الوقف» ج1» ص(157). 
(4) الڪبيسي» أحكام الوقف› ج1» ص(157). 

(5) المذكرات الإيضاحية» ج2» ص(1 81). 


<ستتت 1 و ا ست ا 


الفصل الثاني 3ت << << > >“ 


المطلب الثاني : الأحكام الشرعية والقانونية المتعلقة ببيان شرائط الوقف 
إنَّ أركان الوقف اللازمة لقيامه حسب جمهور الفقهاء والمشرع الأردني هي 


e. 8 

اربعه: 
1- القن الاقف 2- المال الموقوف. 
3- الجهة الموقوف عليها. 4 الضةة 


أن الوقت مكل شاكر التصنرقات ٠‏ والعقون لأ ند لمن آرگان رکب على تخت 
أحدها عدم انعقاد الوقف ولكل ركن من هذه الأركان شروط خاصة به تعرف 
ا 

وسأقتصر 2 هذا المطلب على بيان هذه الشروط وتوضيحهاء وبيان موقف 
المشرع الأردنى منها وخاصة مسألة شرط الواقف (الشروط العشر) مع استعراض ما 
يُباح للواقف الاشتراط فيه وما يجوز فيه مخالفة شروط الواقف› والتي قئنها القانون 
الأردنى 2 مواد جاءت مطابقة لما خلص إليه الشرع الحنيف 2 هذه المسائل. 


الفرع الأول: الشروط الواجب توافرها في الواقف (الحابس للعين ) 
البند الأول: شروط صحة الوقف فقها وقانونا 

الوقق من عقون التيوضناك” والوقف قرف مع الكيرقلا بد هين دوا فر روط 
محدده لصحة الوقف. 


(1) بالرغم من أنني 2 المطلب الأول من هذا المبحث قد بينت أن ركن الوقف الشرعي هو الصيغة إلا أنني آثرت 2# هذا 
المطلب أن أبين أن أركان الوقف هي أربعة على رأي جمهور الفقهاء؛ وما ذهب إليه المشرع الأردني مع بيان شروط 
كل ركن. 

(2) يعرف الركن بأنه أحد الجوانب التي يستند إليها الشيء ويقوم بهاء وجزء من حقيقة الشيء والجانب الأقوى من 
الشيء والركن اصطلاحاً: هو ما يكون به قوام الشيء بحيث يعد جزءاً داخلاً ‏ ماهيته؛ انظر الفقه الإسلامي؛ 
د.وهبه الزحيلي» جح1: صفحة (54). 

(3) يعرف الشرط بأنه: أمر خارج عن حقيقة الشيء وليس من أجزائه ولكن لا بد منه لصحة الشيء؛ د. وهبه الزحيلي› 
ج1» ص (54). 

(4) الكبيسي» أحكام الوقف» ج1: ص(311): ود. محمد سراجء أحكام الوقف ے الفقه والقانون» ص(77). 


<> -<12 و و و وھ و و و و ت 


لوحتس م ا ب وه الفصل الثاني 


أولا: شروط الأهل د 
ا وی ی ا 
1- العقل 
أجمع الفقهاء على هذا الشرط لصحة الوقف وانعقاده» فلا يصع بأ حال من 
العو لوقت العتكون ول اوور لذ ا تسيسر غير لمك 


,)2( 


وجه ذلك إلى أن اون ومن الحقة الفقياء كمه لا اهلية له غا التصضرف 
)3( 


بعقد من العقودء بالإضافة إلى عدم اعتبار عباراته» إذ هي لاغية ‏ كون العقل من 
معوضا كه الال والشضي ركوو الا ان العتياء كيزوا ديق افتفون الطدق واللحتون المقطع 
كاعصيروا أن من کاو شه و ف ف مشاه هال إشاققة 
من جنونه» وقد تبنى المشرع الأردني هذا الحكم حيث نصت المادة (128) الفقرة (2) 
من القانون المدني الأردني على ما يلي: 

المجنون المطبق هو حكم الصغير غير المميّزء أما المجنون غير المطبق 
فتصرفاته 2 حال إفاقته كتصرف العاقل" الواضح أن القانون الأردني قد أخذ برأي 
فقهاء المسلمين # الاعتداد بعبارات وتصرفات الفرد حال إفاقته من جنونه بحيث إنه 
إذا وقف 2 حاله إفاقته صح وقفه وكانت تصرفاته كتصرف العاقل. 

,)4( 


2- البلوغ““: 
لخت رقت الى لدا اة ا الا شوم كان ا 


يڪون كذلك قبل البلوغ. 
(1) الأهلية: صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه ؛ والأهلية القانونية: صلاحية الإنسان لأن تثبت له حقوق 


أمام الغير وتثبت 4 ذمته التزامات تحوهم وكونه قادرا على استعمال هذه الحقوق والالتزامات» انظر: خالد رشيد› 
الأصول العامة لعلم القانون» عمان: ط1» 1999: ص(254). 

(2) العقل 4 الاصطلاح: غريزة يلزمها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات (انظر القاموس المحيط» ج4» ص(18ء 19). 

(3) الكبيسي» أحكام الوقف» ج1 : ص(313). 

(4) البلوغ (الشرعي): هو بظهور أماراته الطبيعية الجسمية» وسن البلوغ ب2 القانون الأردني هو خمسة عشر عاماً لكل من 
الولد والبتت. 

(5) البلوغ شرط لإنشاء الوقف وعلى ذلك لا يصح وقف الصبي» سواء أكان مميزا أم غير مميزء والصبي المميز هو الذي 
يعرف معنى العقود ؛ فيعرف معنى الببة»؛ ومعتى البيع والشراءء وغير المميز هو الذي لا يعرف معاني العقود وسن 
التمييز هو بلوغ سن السابعة. 


ڪه جڪ ڪج 77752 يبي | .و کک 


الفصل الثاني كككك وك و Sra‏ 


وقد نصت المادة (117) من القانون المدني الأردني على أن: "ليس للصغير غير 
النتكحق عمد حك ماله ومكون ج ت ل اا على و لحيس 
غير المميز شيئأ لا يصمّ وقفه» لأنّ الصبي ليس أهلا للتبرع كون التبرع من التصرفات 
اا كرون راف اغ و کو 

دلت ان ا10 فخ القانون اتةه نضت على آن؛ تضرقات 
السقى ]لك مسي سق E‏ تنما E E a‏ 
مضا" > هذه الاد انطل القانون :وف الى الميق سواء أذن لةاوصية أو ادن له 


جه 


القاضي. 

ويذكر الشيخ محمد أبو زهرة: أن وقف الصبي باطل» سواء أذن له القاضي آم 
لم يأذن: وذلك هو الذي يتفق مع القواعد العامة» لأن الصبي المميز ناقص الأهلية› 
ا هنانك الفرزعرولا کو و أن كبر مين ما ان القا کی اوسن 
إذنه» والقاضي نفسه لا يملك التبرع فلا يملك الإذن» لأن فاقد الشيء لا يعطيه» ومن لا 
يملك تصرفا لا يملك الإذن به". 
الجر تة اف 

يذهب الفقهاء المسلمون إلى أن السفيه وذا الغفلة إذا حجر عليهما بقرار من 
القاضي يكون وقفهما باطلاً لأنَّ الوقف تبرع» والتبرعات لا تصدر إلا عن رشيد ؛ 
وهما بعد الحجر عليهما بحكم القاضي ليسا رشيدين. 
فقد ورد كتاب "أحكام الأوقاف" للخصاف أن الوقف من السفيه وذي الغفلة 

(4) 


المحجور عليهم باطل “٠‏ وعللٌ الخصاف ذلك (إنما حجر القاضي على السفيه لئلا يبر 


(1) أبو زهرة» محاضرات 4 الوقف» ص(14 1). 

(2) السفيه: هو المبذر المتلاف الذي ينفق ماله 4 وجوه لا يرضاها شرع ولا عقل. 

(3) ذو الغفلة: هو السليم القلب الذي يغبن 2 المبايعات ولا يهتدي إلى الرابح من التصرفات. 
(4) الخصاف» أحكام الأوقاف» ص(293) باب المحجور عليه يقف أرضا له. 


موص حي لح ل ل و تتم النصل الثاني 


ووجه قول الخصاف ظاهرء ويقول الشيخ محمد أبو زهرة ب معرض رده على 
كلام الخصاف:: "إن فقهاء الحنفية وغيرهم قد صرحوا بأن وصيه السفية تجوز بے 
الثلث إذا كانت كوصية الرشداء العاقلين: لأن الغرض من الجر عليه المحافظة على 
A E N RD‏ 0 ا 

وعلى صعيد القانون © هذه المسألة نصت المادة (129) الفقرة (1) من القانون 
المدني أنه: يسري على تصرفات المحجور للغفلة أو السفه ما يسري على تصرفات 
الصبي المميّز من أحكام'» واعتبرت الفقرة (2) من المادة نفسها: ما تصرقاته 
END‏ قل سس فستيرة إلا SE N‏ نص N‏ 

أما المادة (130) الفقرة (1) من نفس القانون فنصت: يكون تصرف المحجور 
E OS SONE LE E‏ فقن اذكه المتضين بد ولك + 

لذلك واشق المشترع الأردنى إلى ما ذهب إليه معظم الفقهاء ببطلان وقق السفيه 
وذو الغفلة واشتراط موافقة القاضي على ذلك. 
4- الاختيار: 

يُشترط ب الواقف أن يكون مختاراًء وليس مكرهاً على التصرّف» فقد أجمع 
حور ا نفلت أن تر كبر قفد ا اة ا ها وزاد اتاک وان 
ماجه عن رسول الله أنّه قال" رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استڪرهوا عليه". 

فإذا] کر أن ذه لوقف :ووو وها فاته ا 

وقد عرفت المادة (135) من القانون المدني الإكراه بأنه: إجبار الشخص بغير 
حق على أن يعمل عملا دون رضاه ويكون ماديا أو معنويا". ظ 

وجاء ‏ المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني: أنه إذا وقع الإكراه من 
اتوم توف شرو ليك فود الل ات 


(1) أبو زهرة, محاضرات 2 الوفف, ص(16 1). 
(2) انظر المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني طبعة عام 2000م» الجزء الأول» ص (139). 


و و و و ی ی حح تيون 


ASSES «gn الفصل الثاني‎ 


وأرى أن المشرع الأردني لا يعتد بتصرفات المكره على الوقف» أو إذا تمّ بدون 
وا 

ولم يقتصر المشرع الأردني فقط على أن الإكراه المبطل للوقف لا يقتصر على 
الإكراه الفعلي بل يتحقق أيضا بتوعده» بما يكون مضرا به 4 نفسه أو من يجري 
وخر اة تعس فال 

ومن الضروري الإشارة إلى أن المشرع الأردني قد غالى بالاعتداد بالإكراه حتى 
ولد نا عضن : و2 هذا يعتبر تحبيس (وقف) الزوج ملك زوجته بغير إذنها باطل؛ 
لأنه تصّرف 2 ملك الغيردون عوض» وعليه لا يصح الوقف من الزوج إل ب ملكه”. 
5- الحرية: 

اعتبرشرط الحرية من شروط الواقف بإجماع الفقهاء ولم يخالفهم ‏ ذلك إلا 
لاف 

وقد ذكر المرحوم الشيخ أبو زهرة 2 باب وقف الرقيق: وقد اشترط الحرية لأن 
العبد لا يملك» وما ملكت يداه لسيده: وإذا كان العبد مأذونا له 4 التجارة فان الإذن 
لا يتناول إل ما يكون من شأن التجارة» وذلك لا يتناول التبرعات» فوقف العبد على 
هذا يڪون غير مأذون فيه“ 

وقد اتفق الفقهاء على أنَّ وقف العبد بإذن مولاه صحيع لأنّه يكون نائبا عنه› 
وتصح نيابة العبد ولو لم يكن مأذوناً له ب4 التجارة» إل إذا كانت أموال سيده 
مستغرقة بالديون فان وقفه غير صحیع 

وكنتخالف الظاحترئة شرل لخر كفرط فو شتروطة الوا قف ففررو ا "أن العدد 
يملك ما يؤول إليه بميراث أو تبرّع» وإذا كان العبد يملك فمقتضى هذا : أنه تصح منه 


(1) انظر مواد القانون المدني الأردني (عيوب الرضا) من المادة 135 إلى المادة 142. 

)2( انظر فتح العلي المالك ‏ الفتوى على مذهب الإمام مالك طبعة دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت»؛ ج2» ص(243). 
(3) انظر مغني المحتاج» ج2» ص377 بدائع الصنائع؛: ج8» ص(2910 ). 

(4) أبو زهرة» محاضرات 4# الوقف. ص(113). 

(5) الكبيسي» أحكام الوقف» ج1» ص(327). 


«<اتتتتتت- ج و و 74 ...ووچ ووی 


«Dg a‏ و تت الفصل الثاني 


اة غ القن فصوي عع انالف ومن ف ا ا ها ول كان رعا 
1 

وأجد أن هذا الرأي يتفق مع القواعد العامة للتشريع؛ لأنّ مادام العبد يملك فله 
أن يوقف بالرغم من أنه لا توجد نصوص تشريعية معاصرة سواء © القانون المدني 
الأردني أو القوانين العربية 4 مسألة شرط الحرية وذلك بسبب انعدام هذا الشرط 
وعدم وجود العبودية بالمعنى المتعارف عليه فقهاأ وعدم مشروعيتها ومخالفتها للتشريعات. 
ثانيا: شروط نفاذ الوقف من الواقف 
آء آل يكون الزافف هديا : 

يرى جمهور الفقهاء أن المدين الذي يستغرق دينه كل أمواله يجوز الحجز عليه, 
ويجوز أن يبيع القاضي بعض أمواله لسداد دينه ولو لم يحجر عليه» بل ولو كان دينه 
غير مستغرق لأمواله. 

وإتققة aa‏ نهذ اكيت مني لديم لاحك Bs‏ 
كل أمواله ‏ على أنه لا يجوز أن يقف شيئاً من الأموال التي حُجز عليها فيها إلا بإذن 
الوا كان هان عدت ا ا ي كفا جسن العين ا 

لكن ماذا لو آنا دين أوقفا قبل لخر غليةة يقول الطرابلسى ف الأستفافك د 
أحكام الأوقاف ما نصه: "وإن لم يكن محجوراً عليه: يصع وقفه؛ وإن قصد به 
ضرر غرمائه؛ لثبوت حقهم جا ذمته دون العين” لكن بعض فقهاء الحنفية اعتبر أن 


او تصن جه الا فر ارا ا كوو ا غا وه قرو امن غاد نه عاف 


(3) 


لا فة اكفاك هدا الوقق» بخ ر لواكف على نيفة:ووفاء د 


(1) انظر البحث المقدم من الدكتور إسماعيل البدوي بعنوان: "الوقف مفهومه وفضله وشروطه وأنواعه › والمقدم لمؤتمر 
الأوقاف الأول الذي عقد 2 السعودية» أم القرى» 1422ه. ص(69). 

(2) انظر البحث المقدم من الدكتور إسماعيل البدوي» مرجع سابق» ص(70). 

(3) الطرابلسي» الإسعاف 2 أحكام الأوقاف» ص(10). 

(4) انظر رد المحتار على الدر المختار المسماة بحاشية ابن عابدين: مطبعة الحلبي» مصرء الطبعة الثانية» 1966ء ج/4»› 
ص(399). 


و ص س 75٨5‏ ا ڪه جه که ضيبتو 


الفصل الثاني و تح جو جم و و A‏ 


وقد اعتبر المشرع 2 المادة (370) من القانون المدني أنه: "إذا أحاط الدين حالاً أو 
مؤجلا بمال المدين بأن زاد عليه أو ساواه» فإنه يمنع من التبرع تبرعأ لا يلزمه ولم تجر 
العادة به وللدائن أن يطلب الحكم بعدم نفاذ هذا التصرف 2 حقه . 

بالرجوع إلى المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني المتعلقة بالمادة المنوه 
عنها نجد أن المشرع الأردني أخذ بمبدأ أن أموال المدين جميعها ضامنة للدين وهذا 
المبدأ موجود بالفقه الإسلامي» كما أن تصرفات المدين قبل الحجر عليه (التصرفات 
الضارة) لا تسري 2 حق دائنيه؛ وبالتالي فليس له أن يهب ماله أو أن يوقفه” ؛ وأرى 
الصلحة ف هذه المسألة حرصا على حقوق الدائنين وعدم الإضرار بهم: 
2- أن لا يكون الواقف نكا مرض الموت: 

مرن الموك هو ارس الذي بتصل الوت وق إنخترف الما اراد مرش 
الموت: 

فمنهم من قال: "هو المرض الذي يكون فيه المريض عاجزا عن القيام بمصالحة 
خارج المنزل إن كان من الذكور أو داخل المنزل إن كان من الإناث» ويغلب فيه البلاك 
ويتصل به الموت" ^. 

ويقول الشيخ الزرقا ب2 بيان مرض الموت”: "إن النظرية الشرعية 4 مرض الموت 
ترتكز على اعتبار أن هذا المرض إنذار بحادثة الموت التي تتنهي بها الشخصية 
والأهلية؛ ويرتب الشرع عليها أحكاما جديدة منها الإرث وحلول الديون التي على 
الميت . 

فهل يصح وقف المريض بمرض الموت؟ 

إذا كان الواقف آهلا للتبرع» ووقف 2 أثناء مرضه مرض الموت» فإن وقفه 
يكون صحيحا نافذا حال حياتة: لأنة ما دام حيا لا يمكن الحكم بان مرضة مرض 


(1) انظر المذكرات الإيضاحية للقانون الأردني» 2000ء ج/1: ص(420) وما بعدها. 
(3) الزرقاءء أحكام الأوقاف. ص(69). 


لخ و ا و و ا 


کڪ و و و و کڪ ی الفصل الثاني 


ا و اا ر عا فر مو اه إلا امات هة ها د ت 
يتبين أن المرض الذي اتصل به موته هو مرض الموت وينظر ك التصرفات الوافعة فيه 
على النحو التالي: 
1- إذا وقف المريض بمرض الموت وكان عليه دين محيط بماله ولم يبرته 
الدائنون فإن وقفه ينقض ويباع ب4 الدين؛ أمّا إذا لم يكن محيطأ بماله 
يخرج الدين وينفذ الوفف. 
2- إذا وقف المريض لورثته أو بعض منهم ينفذ بمنزلة الوصية 2 اعتباره من ثلث 
ا 
أما 4 القانون الأردني: 
فقد بينت المادة (1128) من القانون المدني حكم التصرفات الصادرة من شخص 
4 مرض الموت فنصت على أن: كل عمل قانوني يصدر من شخص أ مرض الموت 
ويكون مقصوداً به التبرع يعتبر تصرفاً مضافا إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام 
الوصية أي ما كانت التسمية التي تُعطى له". 
كما نصت المادة (543) من القانون المدني على أن: 1. مرض الموت هو المرض 
الذي يعجز فيه الإنسان عن متابعة أعماله المعتادة» ويغلب فيه الہلاك» ويموت على تلك 
الحال قبل مرور سنة فإن امتد مرضه وهو على حالة واحدة دون ازدياد سنة أو أكثر 
تكون تصرفاته كتصرفات الصحيح › وقد بيْن المشرع الأردني 4 هذا النص شروط 
e‏ ا 
وجاء 4 المذكرات الإيضاحية للقانون الأردني: أن النص 2 المادة (1128) أعطى 


حكم الوصية لكل عمل قانوني يصدر 4 مرض الموت كالبيع والببة والإقرار والإبراء 


(1) الكبيسي» أحكام الوقف» ج1» ص(337)ء الزرقاءء أحكام الأوقاف» ص(68)» الطرابلسيء الإسعاف› 
ص(30). 

(2) استمد المشرع الأردني هذا النص من مجلة الأحكام العدلية المادة (1595) التي عرفت مرض الموت: بأنه المرض الذي 
يعجز المريض فيه عن رؤية مصالحة الخارجة عن داره إن كان من الذكور ويعجز عن رؤية المصالح الداخلة 4 داره 
إن كان من الإناث والذي يكون فيه خوف الموت 2 الأكثر ويموت وهو على ذلك الحال قبل مرور سنة. 


س و و وټ ت 


الفصل الثاني سج و ےک 


وغيرها من التصرفات" وما دام يقصد بها التبرع »وبهذا يكون موقف القانون من 
مسألة الوقف 4 مرض الموت إجازة التصرف بشرط وجود الأهلية ‏ أهلية التصرف - 
على أن يعطى حكم الوصية لأنه تبرع وذلك 4 ثلث المال» وهو ليس موقوفاً على إجازة 
الورثة مادام أنه 4 ثلث ال مال أمّا إذا تجاوز ثلث المال فإِن الوقف بهذا الجزء يكون 
موقوفاً على إجازة الورثة. 
البند الثاني: اشتراطات الواقفين وموقف القانون منها 

وبعد بيان شروط صحة الوقف لا بد لاستكمال الموضوع من بيان مسألة مهمة 
لق فرط :| لو فت واي واوا اون لبا اواب وحفيحى نا روط وهي 
الشروط العشرة التي تتيح للواقف أن يشترطها 2 وقفه»؛ وموقف القانون الأردني من 
هذه الاشتراطات. 
ما هو شرط الواقف؟ 

إن المراد بشرط الواقف هو ما يمليه ويشترطه الواقف 4 كتاب وقفه» بمحض 


Ee EN ENS Eo a 


التكييف الفقهي لاشتراطات الواقفين: 

إن الشلروظ ال يشترطها الواقق عند إنشائه لوقف تجرى مجرى الشروط به 
افقو وهنا لف ED SS E E n‏ 
EN SENE E aE EAA:‏ 
ED‏ 


3[ ضرق کف ك اا کا ها التجنف إن اه الاك ات 63 
(2) المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني» ج2 ص(357). 

(4) الزرقاء المدخل الفقهي العامء ج/1» ص(461). 

(5) أبو زهرة» محاضرات ے الوقف» ص(148). 


وج چ ڪه و 785 جه کک کک کے 


سے سے ججح سے جه ڪي الفصل الثاني 


البند الثالث: اناه اشتراطات الواقفين 

حول اشتراطات الواقف عند إنشاء الوقف وما يلزم منها وما لا يلزم صنفها 
الفقهاء إل O DS‏ 

النوع الأول: اشتراطات معتبرة ومقبولة (الشرط الصحيح) ويلزم تنفيذها 
واتباعهاء وهي الشروط التي لا تخالف الشرع ولا تناك مقتضى العقد» مثل أن يشترط 
أن تكون غلة الوقف لجهة معينة . 

النوع الثاني: اشتراطات باطلة ومبطلة للوقف (الشرط الباطل): وهي ما نافى 
لزوم الوقف وأخل بأصل الوقف» أو تنافى مع حكمه مثل أن يشترط الواقف بقاء العين 
الموقوفة © ملكه. وحكم هذا الشرط أنه لا يؤثر 4 وقف المسجد ويؤثر ‏ غيره. 

النوع الثالث: اشتراطات باطلة وغير مبطلة للوقف (الشرط الفاسد): وهي ' 
اشتراطات لا يعت بهاء ويكون الوقف معها صحيحاء ‏ مثل أن يشترظ عدم عزل الناظر 
ا 


اشرو ظط العشرة: 

ونين التشروظ المووفةدة كفي GL a‏ عد 
الاستعمال ‏ المعنى المراد هناء ولم ترد ب كلام الفقهاء ولكنها استعملت 4 هذا 
المعنى من أمد بعيد 2 كتب الواقفين و4 فتاوى بعض المتأخرين وك لغة المحاكم حتى 


أصبح مدلولہا كم شك وصارت كلمة ا صطلاحية ةا" وهاه ارول ھی 


(1) ينظر 2ے هذا الموضوع: الطرابلسي» الإسعاف» ص( )32‏ (39)»: أبو زهرة محاضرات # الوقف» ص 151؛ ابن 
قدامه؛ المغني» ج/8» ص( )191‏ (193). 

(2) قرار محكمة الاستئناف الشرعية الأردنية رقم 5822 تاريخ: 1976/12/30 ؛: حول صحة اشتراط الواقف استفلال 
وقفه مدة حياته حيث صدر القرار بصحّة شرط الوافف إذا اشترط © كتاب الوقف المنجز استغلال الوقف مدة حياته 
وإن هذا" اتقيرط :5 نكل ميته ا اة عاف لزالز انش غجه الفاح عارك عيرق الخرارات 
القضائية 2 الأحوال الشخصية» ص(34 و45). 

(3) د. وهبة الزحيلي» أحكام الوصايا والأوقاف» ص(175). 


-<جج سس و و و 0g‏ تت که کی 


الفصل الثاني حو کے ل ل ا 
1- الزيادة والنقصان: أن يشترط الواقف الزيادة؛ أو النقصان 2 أحد أنصية 


الموقوف عليه" . 

2- الإدخال والإخراج: إدخال غير موقوف عليه وجعله من أهل الوقف» أو أن 
يخرج مستحق من صفوف الموقوف عليهه. 

3 الاعطاء والخكرهاة: الأعطاء ومهت]ة إعظاء يكن اتناف سكديا أو 
بعضها والحرمان كالإخراج 4 آحڪامه“. 

4- الإبدال والاستبدال: يراد بالإبدال: إخراج العين الموقوفة عن جهة وقفهاء 


وبالاستيدال أخذ البدل ليكون وقفا مڪاني”. 


5- التفييروالتبديل: حق الواقف # تفيير الشروط التي اشترطها ب صك 
0 9 
وحكم هذه الشروظ العشرة الها شوومل ضحيعة لأنين لأتهل بابل الوقف رك 


(6) 


بحكم من أحكامه الجاري بها العمل . 


البند الرابع: الشروط 2 القانون المدني 

إن الوقف اليوم لا يتم إلا عن طريق القضاء الشرعي 2 المحاكم الشرعية 
المتخصصة؛» وكذلك جميع ما يشترطه الوافف من الشروط التي تصدر عنه أو عن 
غيره بتفويض من الواقف التي أساسها الحجة الوقفية. 

ولجذا فإن إثباك اتمقاد' الوفققك (إنشاء الوقق) وإنساك :شرو ادافين غر 
المخالفة للأحكام الشرعية يجب أن يستند إلى حجيّة الوقف (الإشهاد الرسمي) ولا 
تكفي البينة الشخصية لإثبات الوقف» أو اشتراطات الواقفين. 


(1) أبو زهرة» محاضرات 2 الوقف» ص(143). 

(2) د. وهبة الزحلي» أحكام الوصايا والأوقاف. ص(176). 

(3) زهدي يكن. أحكام الوقف» ص(59). 

(4) زهدي يڪن» أحكام الوقف» ص(59). 

(5) زهدي يڪن» أحكام الوقف» ص(97). 

(6) زهدي يكن» أحكام الوقف» ص(94)ء أبو زهرة» محاضرات 2ے الوقف» ص(142). 


ی و و و و و و << ی 1 


«a‏ و الفصل الثاني 


وبالنسبة للشروط ك القانون المدني فقد جاء 2 المادة (1237) الفقرة الأولى حول 
الشروط العشرة: إذا أعطى الواقف حن إنشاء الوقف لنفسه أو لغيره حق التغيير 
والتبديل» والإعطاء والحرمان» والزيادة والنقصان» والبدل والاستبدال» جاز له؛ أو 
لذلك الغير استعمال هذا الحق على الوجه المبين 2 إشهاد الوقف . 
يتبين من نص هذه المادة أن القانون الأردني أثبت الشروط العشرة كحق للواقف 
إلا أن المشرع احتاط أو قيد ذلك فقال: "يتم الوقف أو التغيير 2 مصارفه وشروطه 
بإشهاة رسف دق اك اا وفنا للأحكاء ار 
وك المادة (1238) من نفس القانون قسم المشرع اشتراطات الواقفين إلى صحيح: 
فاسد» باطل وبين الحكم لكل من هذه الشروط فنص ے2 الفقرة الأولى على أنه: 
1. يرفض سماع الإشهاد إذا اشتمل على تصرف ممنوع أو باطل أو إذا ظهر أن 
الواقف فاقد الأهلية (الشرط الباطل). 
2 إذا اقترن الوقف بشرط غير صحيح صح الوقف وبطل الشرط (الشرط 
القاس تم ع اتر :02407 إل اكد ذلك فال كن 
کر ا ی وی ف اتمتلعة الرقهه و ا 
لضلحة الموقوف غليهم فهو غير معتبر .وقد اعتبرت من الشروظ الباظلة إذا 
اقترنت بالوقف ولا يعتدٌ بها ويصح الوقف» وك المادة (1241) من القانون 
لدي اعت ران أن قرط الواقق كنم اتذنا زع الفية واد 
حيث إنَّ الأصل ب4 شروط الواقفين المعتبرة شرعا أن تكون ملزمة للنظار 
ولمتولي الوقف وليس لبم مخالفتهاء وقد قعد لذلك الفقهاء قاعدتهم المشهورة 


(1) تشبه المادة (98) من قانون العدل والإنصاف: (كل شرط لا يخلّ بحكم الوقف ولا يوجب ان و ا 
(2) تشبه المادة (100) من قانون العدل والإنصاف: (كل شرط مخالف لحكم الشرع فهو لغو). 

(3) المذكرات الإيضاحية: ج/2» ص(512).: أبو زهرة» محاضرات 2 الوقف. ص(141). 

(4) تشبه المادة (101) من قانون العدل والإنصاف: (شرط الواقف المعتبر كنص الشارع 2# الفهم والدلالة ووجوب العمل 


به). 


جج و و ی و و و و ت 


الفصل الثاني سوج 


ال اشتروط لوحك نديت رن على | رھ اف کی ر 11 زا 
يه وجوب العمل به» وك المفهوم والدلالة ولكن لا ينبغي العمل وتنفيذ من 
الشروط إلا ها كان :فيل كلاعة للف وتف ا ا كاف 
ولقد أناط الملشرع بموجب المادة (1241) الفقرة الثانية من القانون المدني 
بالمحكمة تفسير شروط الواقف إذا اقتضت الحاجة فنصت: وللمحكمة عند 
الاقتضاء تفسير شروط الواقف بما يتفق مع مدلولها". وبهذا أحسن المشرّع 4 إناطة 
حكم تفي E‏ المحكية إلا انمحضان E‏ عبار 
(بالمحكمة الشرعية المختصة) لأن إناطة الأمر بالمحاكم الشرعية أفضل من اللجوء 
للمجاككم المدندة بف قضانا الرفك :7 الأنياف القاندة: 
1- يتم إنشاء الوقف (حجة الوقف) 2 المحكمة الشرعية بإشهاد رسمي وعند 
تسجيله بدائرة الأراضي. 
2- حجة الوقف بالمحاكم الشرعية المختصة لبا حجيّة الأحكام القضائية. 
يته افر شرزط الواففيق الم رة رعا تالح كف الشنزعية اة 
4- يتم النظر بعزل النظار 2 المحاكم الشرعية المختصة. 
5- ينتهى الوقف بقرار من المحكمة الشرعية المختصة. 
6ذنيك تفسبير شروط:الواففين حك المحافك الشرعية اا 


(1) حاشية ابن عابدين» ج4. ص( 400‏ 432): (بتصرف بسيط). 

(2) انظر: قرار محكمة الاستئناف الشرعية الأردنية رقم (8465) تاريخ: 15/ 12/ 1990م حول تفسير شرط الواقف: 
أنه إذا وقف أحد داره على نفسه حال حياته ثم على مسجد بعد وفاته وأراد أن يرجع 4# الوقف فلا يصح له ذلك لأن 
الوقف يتم بمجرد قول الواقف وقفت لأنه إسقاط الملك لا إلى مالك فأشبه بالاعتاق" ؛ الشيخ عبد الفتاح عمروء 
القرارات القضائية» ص(342). 

(3) مسألة الشروط ے قانون الأوقاف الجديد: لم يتطرق قانون الأوقاف الجديد إلى بحث شروط الواقفين واشتراطاتهم: 
أو بحث الشروط العشرة كما ذكرها القانون المدني الأردني والحالة الوحيدة التي بيتها قانون الأوقاف هي ما نصت 
عليه المادة (23) الفقرة (ج) من موافقة الوزارة على أنه إذا اشترط الواقف أن يتولى إدارة الوقف واستفلاله وإنفاق 
غلته شخص أو جهة غير الوزارة فإن هذا الشخص أو الجهة يعتبر متولياً خاصاً على أن تقوم الوزارة بموجب الفقرة (د) 
من نفس المادة على مراقبة المتوليين الخاصين ومحاسبتهم للتأكد من عدم وقوع أي مخالفة. 


تت و ل 


ححصي وحصي اج ا .ات الفصل الثاني 


الفرع الثاني : شروط المال الموقوف (العين المحبوسة ) 

اتفق الفقهاء على ضرورة أن يكون للموقوف شروط لا بد من توافرها فيه لكي 
يصح وقفه وهذه الشروط هي: 
الشرط الأول: أن يكون الموقوف Yl‏ متقوم 3 

وكلٌ ما ليس ب2 حيازة الإنسان لا يعتبر مالا متقوماً كالطير 2 البواء والسمك 
ل الماءء والمال غير المتقوم مما لا يمكن الانتفاع بهء ولم يجعل له الشرع قيمة لا يجوز 
وقفه. 

واشترط للمال أن يكون متقوما لتيسير الانتفاع بالموقوف؛ فإن لم يكن مالا 
متقوما لم ينتفع به فلا يجوز وففه. 
الشرط الثاني: أن يكون الموقوف معلوما علما ينفى الجهالة عه فنعا للنزاع 

لا يصح الوقف إلا إذا كان الموقوف معلوما علما نافيا للجهالة؛ ولا يصح الوقف 
إذا قال وقفت بعض أملاكي» أو داراً من دوري دون أن يحدّدهاء وإنما لم يصح الوقف 
لأنه لا يمكن الانتفاع بالموقوف دون تسليمه“ وقد رأيت خلال بحثي هذا توسعاً كبيرا 
من الفقهاء ب2 بيان هذا الشرط وتفصيله؛ لأنّ الجهالة 2 تحديد الموقوف تمنع تسليمه 
وتفضي إلى النزاع. 

وقد اشترط فقهاء الأحناف التحديد للموقوف كالخصاف الذي جعل الوقف 
باطلاً عند عدم التحديد” ؛ أما الطرابلسي 2 الإسعاف فقال: وكل ما وقف وكان 


(1) الموقوف: الشيء المملوك ذو المنفعة الذي يوقف المالك منفعته على جهة من جهات البرء وبهذا يخرجه عن ملكه إلى 
ملك الله تعالى» وعرّفه الشيخ الزرقا بأنه محل الوقف الذي يرد عقده عليه؛ (أحكام الأوقاف للزرقاء)» ص(45). 

(2) المال: ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة» (حاشية ابن عابدين: 57/2) وعرّفه الزرقاء بأنه اسم لغير 
الآدمي خلق لمصالح الآدمي وأمكن إحرازه» والتصرف فيه على وجه الاختيار» (الزرقاءء المدخل الفقهي: 114/3) 
أما القانون المدني فقد عرف المال 2 المادة (53) هو كل عين أو حق له قيمة مادية ب4 التعامل. 

(3) المال المتقوم: هو ما كان 2 حيازة الإنسان وجاز الانتفاع به شرعاً 4 حالة السعة والاختيار. الكبيسي» ج/1: 
ص(351). راجع 2 ذلك المادة (54) من القانون المدني الأردني. 

(4) د.سراج» أحكام الوقف 2# الفقه والقانون» ص(66). 

(5) الكبيسي: أحكام الوقف: ج1 : ص(354). 


ڪي << ڪه و 73 متت << “AS‏ 


الفصل الثاني DS a‏ تح 1 


موقا بالشهرة أن .هن درن كيدل بانس قيره م الوضف) ولا حاجة إلى دكر 
ا 
افرط لالت أن مكون ا و فرك ممتوك الواقت ملكة اة 

أجمع الفقهاء على أن الوقف لا يصح ولا يلزم إلا إذا كان الموقوف ملكا للواقف 
4 الجملة» وإلا كان باطلا. 

وعلل ذلك الكبيسي بقوله: "لأن الوقف تصرف يلحق رقبة العين الموقوفة فلا بد 
أن يكون الواقف مالكأ لباء أو يملك التصرف ب الرقبة بالوقف وذلك بالوكالة“ 
عن ا الهو ا و و 
الشرط الرابع: أن يكون الموقوف مالا ثايتا وهو العقار“ 

زكر ااا كاه الس ی ف الخال و إن کو ا ا 
للوقف لكي يصح وقفه ول طبيعة المال الموقوف» وهذا خلاف بين الفقهاء أبينه على 
النحو التالي: 

الأحناف: أصل الوقوف التأبيد» ويجب أن تكون العين الموقوفة صالحة للبقاء 
ولا يتأتى ذلك إلا إذا كان الموقوف عقارأء أو منقولاً على شيء من القيود فيه. 

الماألكية: قالوا بصحة وقف المنافع والحقوق لعدم اشتراطهم التأبيد 2 صحة 
ا 

رأي الجمهور: المال الذي يكون قابلا للوقف بطبيعته يشمل المنقول ويشمل 
العقار بالرغم من أن الأصل 2 الوقف عندهم هو التأبيد“. 


(1) الطرابلسي الإسعاف» ص(17). 

(2) رف القانون المدتى الأرذتئ الوكاله يه المادة رق (833).. الؤكانة عفد شن الوكل تمتها شحنا ا خر ماه 
نفسه 2 تصرف جائز معلوم . 

(3) الكبيسي» أحكام الأوقاف: ج1: ص(355). 

(4) العقار 4 نظر الفقهاء هو الأرض. 

(5) ينظر 2 مسألة الشرط الرابع» حاشية ابن عابدين: ج3: ص(515): الإسعاف» ص(16)» الرد المختار: ج23 
ص(517): أحكام الأوقاف للخصاف» ص(34). 


ڪڪ ڪه ڪجه و am‏ +1 <اتلتتتتمت «تتمممت «تسسمم 1 س1 


امو جب ل ل تت النصل الثاني 


هذا ويجوز وقف العقار كما يجوز وقف المنقول أخذأ برأي الجمهور © الأحوال 
التالية: 
1- أن يكون المنقول تابعاً للعقار بأن يكون متصلا به اتصال إقرار وثبات 
كالبناء و کرو دى اد المتان 
2 أن:يكون قد ورد آثر شرع يجواز وقنة كوف الامتلحة والكرا 


E ELE 


الشرط الخامس: أن يكون اللوقوف ترا غير شاع 

اتفق العلماء على عدم جواز وقف المشاع ومنعه على المسجد والمقبرة لأن الشيوع 
فيهما مبطل لوقفهما إجماعا؛ لأنّه لا يتصور فيها إلا بالإفراز والاستقلال فلا يُعقل أن 
يكون المسجد شهرأ مسجداء وشهراً آخر حانوتا» وعُلل ذلك أن الشيوع يمنع خلوص 
o ad‏ قف ا شاع ذا وقول العيديرة لأنه ينفاع فيه إلى الثيان 2 
والتهايؤ فيه يؤدي إلى آمر مستقبح؛ وهو ايكون الحه مسج لفرت وا اا 
للذواي لمئة ] شوق زفقو هاما ره ها 

لقد بيّن المشرّع الأردني بعضاً من شرائط الموقوف وذلك 2 المواد التالية: 

نصت المادة (1242) الفقرة الأولى من القانون المدني على جواز أن يكون الموقوف 
عفار متم ل منتعازها على و كن EE Ng E‏ قله 


(1) الكراع: الخيل والإبل وما يحمل عليه 4 سبيل الله» وهي أيضاً اسم يجمع الخيل والسلاح» انظر المعجم الوسيط» 
ص(783). 

(2) للتوسع ب2 مسألة الرأي الراجح 2 هذه المسألة؛ انظر محاضرات ے الوقف لأبي زهرة» ص(103)› فتح القدير 
ج6.ص (199 _ 204). 

(3) المشاع أو الشيوع: هو ما تعلقت الملكية فيه بجزء نسبي غير محدد من شيء مملوك لأكثر من واحد. 

(4) المهايأة: قسمة المنافع وقد تكون زمانية أو مكانية؛ ففي الأولى يتناوب الشركاء الانتفاع بجميع المال المشترك مدة 
تتناسب مع حصة كل منهم وك الثانية ينتفع كل منهم بجزء معين من العين المشتركة (انظر المادة: 1054 من 
القانون المدني الأردني). 

(5) فتح القدير: ج5: ض(46). 


A a 5 ن‎ “- 


الفصل الثاني حو وت A‏ 


US N NÎ 
فإن المشرع الأردني قد أخذ بإجماع الفقهاء على أن يكون وقف المسجد والمقبرة‎ 
فقتو | ا و و غ ت رن کو ور ا قورف ف للدم وفوا‎ 

ا و ا 
وبينت المادة (1242) الفقرة الثالثة مسألة جواز وقف المشاع ب4 غير المسجد أو 
E‏ باحناء الفقواء هل مسا له هوا وصادة وعنم) لقا . 
وى أن الشرع ارون واف الإ جاع ك شراط الر قرف وزاد عليينا ان جار ده 
المادة (1245) من القانون المدني التهايؤ بالتراضي ب الوقف وعدم جواز قسمة الوقف 


فسمة تمليك بين الموقوف عليهم. 


الفرع الثالث: شروط الموقوف عليه (الجهة المنتفعة من العبن المحبوسة ) 

البدف من الشيء الموقوف إنما هو الموقوف عليه؛ و بحث الفقهاء للشروط 
المطلوبة للجهة الموقوف عليها استفاضة» فمنهم من توسّع بالشروط حتى وصلت إلى أربع 
ومنهم من قال أن الشرائط المطلوبة ب4 الموقوف عليه لأجل صحة الوقف شرطان اثنان. 

وسنعرض ب مسألة شرائط الموقوف عليه لأقوال الفقهاء وعلى النحو التالي: 
الشرط الأول: أن يكون الموقوف عليه جهة بر“ 

الأصل ‏ شرعية الوقف: أن يتقرب العبد بالوقف صدقة إلى الله تعالى بالإنفاق 
4 أوجه البر المختلفة» إلا أن الفقهاء وقع بينهم خلاف كبير # اشتراط الموقوف عليه 


جهة بر على النحو التالي: 


(1) حكم هذه الفقرة من المادة (1242) مأخوذ من نص المادة (21) من قانون العدل والإنصاف (يصح الوقف بلا قرز 
العيّق اتوفزقة شاكنا ما له نكن شد خلا رضخ حه ماعا طلا تل لا بذ من كر هن انلك لباه مهدا 

(2) للمزيد 2 مسألة وقف المشاع انظر المبسوط للسرخسي: ج12 . ص(37)» ابن عابدين: ج3 » ص(504): مغني المحتاج: 
O‏ 

(3) البر: اسم جامع للخير وأصله الطاعة لله تعالى والمراد اشتراط معنى القربة 2 الصرف إلى الموقوف عليهء لأن الوقف 
نونف فل نه :مره و خود ها فما خضي أ اة لوقت وا الركوف حكي (احكاء الوشان ا 
وهبة الزحيلي» ص(195). 


پک وک و ا و و 


وت جحت r‏ الفصل الثاني 


الشافعية والمالكية: لا يشترطون القربة 4# الوقف» ولكنهم يشترطون أن لا 
يكون على جهة معصية“. 
الحنابلة والحنفية: يشترطون أن يكون الموقوف عليه جهة بر» وأن لا يكون جهة 
202 
ويظهر من خلال هذا الشرط جواز الوقف على جهة برء وبطلانه على جهات 
المعاصي مما يترتب عليه الأحكام التالية: 
1- جواز الوقف على جهات البر العام كالمستشفيات» والطرق ومعاهد التعليم, 
والفقراء والمساجد. 
2- بطلان الوقف على جهات المعاصي كالكنائس» والمرتد وأندية القمار لأن 
دلت 
3- صحة الوقف على أهل الذمة:؛ لأن الصدقة عليهم جائزة بدليل قوله تعالى: 
:3 ابتك لَه صن الزن لم يمَُِو في الین ور جوم من درک أن روه وَبْفسِطوا 
الشرط الثاني: عدم انقطاع الجهة الموقوف عليها 
أي أن تكون جهة البر + الموقوف عليه دائمة الوجود» يقول الشيخ الزرقاء: إن 
هذا الشرط يستند إلى وجوب كون الوقف مؤبدأء وإن تأبيد الوقف معناه ‏ الحقيقة 
أن يكون للموقوف عليه بقاء واستمرار دائم تحقيقا لمعنى الصدقة الجارية ك 
اظيا 
والقاعدة الشرعية أن الوقف الذي لا اختلاف ‏ صحته هو: ما كان معلوم 
الابتداء» والانتهاء غير منقطع؛ ومع ذلك فقد اختلف الفقهاء 4 فهم هذه القاعدة على 
النحو التالي: 
(1) مغئي المحتاج: ج2: ص(381). 
(2) يقول ابن قدامة ما نصه: (وإذا لم يكن الوقف على معروف أو بر فهو باطل) ؛ المغني: ج6» ص (239). 


(3) سورة الممتحنة› الآية رقم(8). 


تسح ج ج ت 7 a Sr‏ 


الفصل الثاني وو وی سسحت وچو 


القاف هت د ال دو و ا ك 
: إلى عدم هم 
لا يصح إلا على سبيل لا ينقطع. 
- الحنفية: اختلفوا 4 اشتراط عدم الانقطاع على رأيين: 


الراى الأول افرط عدم الاقطاء قيطت الوق إذا حغل الخرو هدي ل 
تنقطع أبدا. 
اتراي الثاني :لا ترط عد الانقطاء' فض الوفك ذا سى فية الواقق 


- الحنابلة: ذهب الحنابلة إلى صحة الوقف على جهة متوهم انقطاعها” لأنَّ 
الوقف عندهم تصرف معلوم. 

- المالكية: ذهب المالكية إلى صحّة الوقف المنقطع مطلقا” بناءً على أصلهم 
به جواز الوقف مؤقتاً ومؤبدأء وأرى من خلال أقوال الفقهاء ب4 هذا الشرط 
تأييد ما ذهب إليه الأحناف أصحاب الرأي الأول بعدم انقطاع الجهة الموقوف 
عليها أبدأ وعدم جواز الوقف على الجهة المنقطعة لأنَّ الأصل أن يكون 
للموقوف عليه بقاء واستمرار تحقيقا لمعنى الصدقة الجارية. 


الشرط الثالث: أن لا يعود الوقف على الواقف (ألا يكون الوقف على النفس) 
اختلف الفقهاء 2 مسألة صحة وقف الواقف على نفسه على النحو التالي: 
رأي الحنفية: اختلف فقهاء الحنفية ب مسألة صحة الوقف على النفس على رأيين: 


ف 


د “القويق الأول دهت دو ans‏ ان سد لكف هل لتقيو للق تلاز 
ذلك بأن الوقف على النفس قربة» وجواز الوقف على جهة يتوهم انقطاعها. 


(1) المهذب» للشيرازي» ج1» ص(442). 

(2) فتح القدير» ج5» ص(47). 

(3) المبسوط» السرخسي»ء ج13 ص(41). 

(4) المغني بهامش الشرح الكبيرء لابن قدامة» ج6» ص(215). 
(5) حاشية الدسوقي» ج3» ص(535). 

(6) فتح القدير ج5» ص(56). المبسوط»ء ج13: ص(41). 


aaa سو‎ 55 < >“ 


سے بج ڪڪ کے کہ کی الفصل الثاني 


- الفريق الثاني: ذهب الإمام محمد إلى مده ت القت عاي ان اا 
ذلك أن وقف المرء على نفسه يناقض أ صل الوقف. 
رأي الشافعية: ذهب الشافعية” إلى أن الوقف على النفس باطل” : وقد عللوا 
لكان الوقف صدقة» ولا تصح صدقة الإنسان على نفسه؛ وبما جاء من حديث وقف 
# حيث قال له النبي © :*حبّس الأصل وسبّل الثمرة" ووجه الاستدلال بهذا 
الحديث ا OT‏ حق). 
زاك اتا اكد الستارلة لايروة هة الوهت على ان إلا اهت زواية 
عن أحمد بن حنبل بصحة الوقف على النفس. 
وقد تقرر الظلان عض الشافسية واا 
وأرى 2 هذه المسألة صحة وجواز الوقف على النفس بالصيغة التالية: وقفت 
على نفسي ثم على الفقراء والمساكين من بعدي" مستدلاً بما ورد ب4 السنة الصحيحة 
على اشتراط الانتفاع بما أخرجه من مال الله تعالى. 
ها اة ا اج بالسلفية. ف الويف قال ومهول الله حكن يشترى هده 
البقعة ويكون فيها كالمسلمين وله شك الجنة را فا اها عاو جن ان 
فكان عثمان بن عفان # ينتفع بها كواحد من المسلمين» وك حادثة بكر رومه فال 
وسول الله :همسن يشتريها ن ماله ؟ فاق رها عفان بن عفان ك واشترظ فيها رشا 
كريش ان لاد ١‏ رن تت جف لففيق E‏ كل العلة ا 


(2) ما عدا أبا عبد اللّه الزبيري» وابن سريج من فقهاء الشافعية اللذين ذهبا إلى صحة الوقف على النفس. 


(5) د. سراج ا الوقف 4 الفقه والقانون» ص(115)» منتهى الإرادات» ج2»: ا وكا ارك 
للڪبيسي»› ج1: ص(442). 

(6) حاشية الدسوقي»ء ج4» ص(80). 

(7) سنن النسائي» باب وقف المسجد» ج6» ص(235). 

(8) البخاري» ج5» ص(264). 


الفصل الثاني وڪ و SA‏ 


اما موفف القانون الأردنى هن مسالة الكتراكمك: يها الور قرف هة ٠‏ فقن ارط 
الشرع ايكون و ملنتسهية ور" E E‏ 
عين امال ف ن ای :و هة 

وبهذا يكون المشرع الأردني قد أخذ بشرط الأحناف أن يكون الموقوف عليه 
جهة بر حيث قسم # المادة (1234) الوقف بهذا الاعتبار ‏ أي جهة بر - إلى ثلاثة أقسام 
بموجب الفقرات الثلاث للمادة أعلاه: 

التقئرة الأو اعتيرك أن :لوقاف ر :]ذا ممصي تا نس لمي هر 
ابتداء أي الوقف على الخيرات الذي يتمخض صرفه 4# القربات» كالوقف على 
المساجد ودور العلم والمستشفيات. 

الفقرة الثانية: اعتبرت أن الوقف يكون نا إذا خصصت منافعه إلى شخص أو 
أشخاص معينين وذرياتهم من بعدهم» ثم إلى جهة من جهات البر عند انقراض الموقوف 
عليهم» أي يكون الوقف قرية انتهاء لا ابتداء» كأن يوقف على أولاده وأولادهم على 
أن يؤول من بعدهم إلى الفقراء والمساكين. 

الفقررة الكالكة :عضوت أن الوقن يكن کک 
وجهة البرمعاء أي أنه يمكن للواقف أن يُنشئ وقفأ مزدوجا يجمع بين النوعين 
السابقين فيجعل بعض أرضه 2# الخيرات ويجعل بعضها الآخر لأولاده وأولادهم على أن 
يؤول من بعدهم إلى الفقراء والمساكين. 

وي المادة (1235) من القانون المدني الأردني بين المشرع الجهة التى يؤول إليها 
الوقف فنصت على أنه: يجب ب4 جميع الأحوال أن ينتهي الوقف إلى جهة برلا تنقطع. 


(1) الموقوف عليه: تطلق كلمة الموقوف عليه على المستحق الذي آل إليه الاستحقاق بالفعل واستحق ريع الوقف» أو صار 
إليه الانتفاع بالأعيان الموقوفة. 

(2) اقتبس المشرع الأردني مصدر المادة (1233) من المادة (1) من قانون العدل والإنصاف التي تنص على أن الوقف هو: 
"حبس العين عن تمليكها لأحد من العباد والتصدق بالمنفعة على الفقراء ولو ب4 الجملة أو على وجه من وجوه البر". 

(3) معنى مآلا ب4 المادة (1233): المستقبل أي لو ك المستقبل. 


«<اتتتتت و و و و O‏ و و و 


a «E‏ موحت الفصل الثاني 


وذلك تحقيقاً للغرض من الوقف وهو أن تُخصص منافعه إلى جهات البر التي لا 
٠ E‏ 

اعتبر المشرع الأردني أن الشرائط المطلوبة 2 الموقوف عليه لأجل صحة الوقف 
أمران اثنان: 

أل أكون رة د ر ان ونظن نراف 

2- أن يكون دائم الوجود. 

وقد عبرعن ذلك 2 المادة (1235) بقوله: إلى جهة بر لا تنقطع أي أن يكون 
الف هليه ا وا تحقيقا لفت الضيرقة ا لعارية دف الوت 

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الأردني لم يتوسع 2 مسألة شرائط الموقوف عليه؛ 
وجعل بموجب المادة (1244) من القانون المدني أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين 
الخاصة بالوقف هي التي تسري على شروط صحة الوقف وشروط الواقف وشروط 
الموقوف عليهء مما اعتبره قصوراً تشريعياً وكان الأجدر بالمشرع أن يبين شرائط 
الموقوف عليه تفصيلاً لا تعريضاً لكن الظاهر أن المشرّع أراد البروب وعدم الوقوع 2 
الات الفقيناء ها مالة رافظ الوقوق عليه وبل احكاء اللشريفة الأسلامية 
والقوانين الخاصة هي صاحبة القول الفصل 2 هذه المسألة. 
الفرع الرابع: شروط الصيغة ( صيغة الوقف) 

ف و "مراف الواقف ر ور اها سيق ان الو هو 
اله فام أن فرافر ال حي دن السييدة الرعة الإتشام الوقف ردي 
عليها أحكام الوقف عدداً من الشروط؛ وأناقش فيما يأتى كلا من هذه الشروط 


وموقف الفقهاء والقانون منها: 


(2) ينعفد الوفقف بالايجاب وحده عتن الأحناف وبالايجاب والقبول عند المالكية والشافعية ويعضص الحنايلة الوصايا والوقف 


«<تتححج س س a. 0| gg‏ 


الفصل الثاني ججح و و د 


الشرط الأول: أن تكون الصيغة جازمة لازمة 
فلا ينعقد الوقف بالوعد. كما لا يكون الوعد فيها ملزماء ويجب أن تكون 
عبارة الوافف دالة على أنه قد تجاوز مرحلة التفكير ك الأمر والتردد بشأنه إلى مرحلة 
إنشاء الوقف» ولا ينعقد الوقف بصيغة تشتمل على اشتراط الواقف الخيار لنفسه أو 
ry‏ 
لغيره مدو 


الشرط الثاني: أن تكون الصيغة منجزة2) 

ذهب جمهور الفقهاء ‏ ما عدا المالكية ‏ إلى اشتراط التنجيز 4 صيغة الوق ) 
بحيث لا يكون فيها تعليق على شرط غير كائن ولا إضافة للمستقبل» يقول 
الشيرازي: "ولا يصح تعليقه ‏ أي الوقف ‏ على شرط مستقبل”. 

والعلة 4 ذلك كما يقول الشيخ الزرقاء: أن الوقف فيه معنى تمليك المنافع 
والغلة.. والتمليكات عامة كالببة والصدقة والعارية يبطلها التعليق” والإضافة"؟. 


الشرط الثالث: التأبيد 

ويعني هذا الشرط ألا تقترن الصيغة بما يفيد تأمين الوقف» كما لو قال: أرضي 
هده وفف على الفقراء عشر سنوات» ولذا اشترط الفقهاء أن يكون آخر المستحقين 2 
الوكش هخه لااتقظع أبن + وقد اكتانت الها نف مسا اط القاسن ف مسي 
ارغان ن وساو هديرا كل من ا 

رأي الفريق الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والحنفية” إلا 2 رواية 
عن أبي يوسف والحنابلة” إلى اشتراط التأبيد ب صيغة الوقف» أي أن الوقف لا ينعقد 


(1) د. محمد سراج» أحكام الوقف بے الفقه والقانون» > ص(53). 

(2) المراد بالتنجيز هنا هو المعنى الذي يقابله التعليق والإضافة (الكبيسي: ج1» ص(227). 

(3) حاشية ابن عابدين» ج3» ص(497 _ 498). 

(4) المهذب» للشيرازي» ج1» ص(441). 

(5) التعليق: المراد بالتعليق ربط حصول الوقف وتحققه بحصول أمر آخر معدوم يحتمل الوجود وعدمه. 
(6) الزرقاءء أحكام الأوقاف» ج1» ص(34). 

(7) المهذب» للشيرازي» ج1» ص(441). 

(8) الإسعاف» ص(24)» أحكام الأوقاف للخصاف» ص(128). 

(9) شرح غاية المنتهى؛ ج4 ص(294)» نقلا عن أحكام الأوقاف للكبيسي: ج1 » ص(236). 


م222 ی و و و و ق ا O‏ 


الفصل الثاني 


ف إذاكان عرقت يمون لذن لوقت شنر البكون عند كة وانبة كاقرف 
يتناقض مع هذا الدوام. 

رأي الفريق الثاني: ذهب المالكية” ' إلى صحة الوقف المؤقت وحجتهم أن الوقف 
تبرع وصدقة وكما يجوز التبرع مؤبدا فإنه يجوز مؤقتاً وليس بك النصوص ما يوجب 
اشتراط التأبيد. 

وقد ذهب جمهرة من العلماء المحدثين إلى تأييد مذهب المالكية ومن وافقهم ج 
صحة الوقف المؤقت” إلا أنني أخالف ما ذهب إليه هؤلاء العلماء ‏ صحة الوقف 
المؤقت للأسباب التالية: 

1- لقد ثبت من حديث عمر ه قول النبي 2: لا يباع» ولا يوهب» ولا يورث 

فهذا النص من السنة النبوية يؤكد أن الوقف لا يكون إلا 00 
2- إجماع العلماء والفقهاء بمن فيهم المالكية أن وقف المساجد لا يكون إلا 


مؤبدا. 


الشرط الرابع: عدم اقتران الصيغة بشرط باطل” يخل بأصل الوقف 


من خلال البحث ب2 الشرط الرابع من شروط صيغة الوقف وجدت أن الشروط 
التي تقترن بصيغة الوقف نوعين: 

النوع الأول: شروط يشترطها" الواقف © الصيغة تؤدي إلى الإخلال بأصل 
الوقف. 


(1) منح الجليل» ج3: ص(62)ء والخرشي» ج7؛ ص(91)ء نقلاً عن أحكام الأوقاف للكبيسي: ج1: ص(246). 

(2) أبو زهرة» محاضرات 2 الوقف» ص(73)» أحكام الأوقاف للزرقاء» ج1» ص(38). 

(3) الشروط 2 الوقف» بتصرف من كتاب أحكام الوصايا والأوقاف» د. بدران أبو العينين» ص(296 وما بعدها): 
- شرط باطل: وهو كل شرط يخل بأصل الوقف أو يتنافى مع حكمه. 
- شرط فاسد: وهو كل شرط لا يخل بأصل الوقف» ولا يتنافى مع حكمه لكنه يعطل مصلحة الوقف. 
- شرط صحيح: وهو كل شرط لا يخل بأصل الوقف» ولا بحكمه ولا يعطل مصلحة الوقف. 

(4) حكم الاشتراط 2 الشريعة الإسلامية: لا ترى الشريعة الإسلامية اا و والتصرفات ببعض الشروط 
الجائزة التي يراها المتعاقدان أو أحدهماء بل هي تحث على الوفاء بهذه الشروط وترتب على عدم الوفاء بها آثارا 
محددة. الكبيسي: ج1: ص(267). 
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النوع الثاني: شروط يشترطها الواقف 2 الصيغة لتنظيم استحقاق الموقوف عليهم 
كان فورطرق إداركه:وا مدداالة. 
وسأبين 4 هذين النوعين موقف الفقهاء منها الشروط التي تؤدي إلى الإخلال أو 
تنا حكم الوقف: 
مواقف الفقهاء من هده المسألة: 
- الحنفية: يرون أن كل شرط يناث أصل الوقف يؤدي إلى إبطال الوقف»ء 
وعدم اناد 
- الشافعية: يرون بطلان الوقف» إذا اقترن بشرط ينا مقتضاه“. 
کو ف اک ف ی رد ا ا ر عنين 
جائز فإنه لا يتبع. 
- الحنابلة: يتفق الحنابلة مع الشافعية والحنفية والمالكية 4 عدم اعتبار أي 
شرط يناك مقتضى الوقف وإبطاله. 
لقد انقسم أصحاب المذاهب الإسلامية 4 مسألة الشروط التي ينظم بها الواقف 
فاص الوكف ENN‏ فى NAS aE ONEN‏ 
فيدون :للك لآ لحك KNN E EAA‏ 
بصيغة الوقف وذلك على النحو التالي: 
راي الحتفية” : قسم الحنفية الشروط التى يشترطها الواقف لتنظيم شؤون 


- حكم الاشتراط 4# القانون: نصت المادة (164) الفقرة (1) من القانون المدني الأردني على جواز اقتران العقد 
بشرط يؤكد مقتضاه أو يلائمه أو جرى به العرف والعادة» و2 نفس المادة الفقرة (2) جواز أن يقترن العقد 
بشرط فيه نفع لأحد العاقدين: أو للغيرما لم يمنعه الشارع أو يخالف النظام العام أو الآداب. 
(1) الإسعاف» ص(24)» حاشية ابن عابدين» ج5» ص(498). 
(2) مغني المحتاج» ج2» ص(386). 
(3) حاشية ابن عابدين» ج3» ص(39)ء المبسوط: ج/12» ص(46)ء الإسعاف» ص(53). 


<تتت 1 << 17 1 21 -<<تتتتت و ت 


امسج جو ل تت الفصل الثاني 


القسم الأول: شروط باطلة لمخالفتها وتعارضها مع مصاحة الوقف» كأن يشترط 
بخ صيغة الوقف عدم عزل ناظر الوقف حتى ولو ثبت خيانته. 

ال القاتى و و ا ا وال علق ها كان 
يشترط 4 الصيغة أن يكون الاستحقاق 2 الغلات على مقدار الحاجة. 

رأي الشافعية”': الوقف عطية يرجع فيها إلى شروط الواقفين» فللواقف أن 
مشترظ يفن الشروظ ال برق فيه مصلحة ارقف ار للمسشعقين فيه قر نألا 
تتصادم مع نص شرعيء ويبدو لي من خلال استعراض رأي الشافعية أن الأصل ك 
شروط الواقفين الإباحة ما لم تخالف نصا شرعياً. 

رأي المالكية: يرون أن شروط الواقفين غير جديرة بالاعتبار ما لم تكن جائزة 
فإن جاز الشرط وجب العمل به“. 

رأي الحنابلة: يمنعون الإطلاق ‏ شروط الواقفين على أساس أن الوقف ب2 أصل 
شرعته قربه» فلا يراعي من الشروط المقترنة به إلا ما كان متفقا مع معنى القربة". 
الفرع الخامس: موقف القانون الأردني من مسألة شروط صيغة الوقف 

الواقع من خلال مراجعة موقف المشرع الأردني من مسألة شروط صيغة الوقف 
عدم إعطاء هذه المسألة حقها من التقنين القانوني لأحكام الوقف باستثناء بعض المواد 
الى سا بينهاامن خلال هة العرك واه وحمل مل ها حمل ه تمن ارات الرهة 


E كمسا‎ 


(1) المهذب» للشيرازي» ج1» ص(443) (بتصرف بسيط). 

(2) الڪبيسي» ج1 » ص(278). 

(3) فتاوى ابن تيمية» ج3» ص(389- 390) (بتصرف بسيط). 

(4) نص القانون المصري رقم (48) لسنة 1946› المادة (6) إذا اقترن الوقف بشرط غير صحيح صح الوقف وبطل الشرطء 
كما نص قانون الأوقاف العماني لسنة 2000 المادة (13) إذا اقترن الوقف بشرط غير صحيح بطل الشرط وصح 
الوقضاما لم يكن الشرط منافيا كم لوقت أو لحقيفتة فإنه'ييظل به الوقف: 


و 0 ووی وو وو 


الفصل الشاني. تت ویو و و ی 1 


4 المادة (1239) نص المشرّع على مسألة الشرط 4 وقف المسجد: لا يجوز 
التغيير 4 وقف المسجد ولا فيما وقف عليه فأخذ القانون بإجماع الفقهاء أن وقف 
المسجد لا يتأثر بالشرط الباطل» بالاتفاق فيصح الوقف ويبطل الشرط وحده. 

و2 المادة (1240) أخذ القانون بقول أبي يوسف فنص على آن: كل شرط 
مالف لتك الشرغ أو وجب نعطلا اضلحة الزكق او فوا الاح الوقوف عابي 

وعلى هذا فليس من شروط صحة الوقف ب نظر القانون الأردني عدم اقتران 
الصيغة بشرط باطل» لأنَّ الوقف يكون صحيحا رغم اقترانه بالشرط الباطل والذي 
يبطل هذا الشرط وحده فكأنه غير معتبر» فالقانون هنا بموجب المادة (1240) اعتبر 
القن جبحا رهم افغرائه قرط باظل مخالفا ذلك ما ذهب اله 2 الماذة (168) من 
تعن القانون ت تعريت الد وعد اقتراق شرط فالست هة 

ولم يتعرّض المشرع الأردني لمسألة القانون الواجب التطبيق 4 مسألة الشروط 
التي تنا أصل الوقف بل اعتبره # المادة (1241) الفقرة الثانية أن للمحكمة عند 
اا ركو د يفف جم هد لوليا وه يمن كاذف على العانون 
الواجب التطبيق إنما جعل النظر 4 الأمر من صلاحيات المحكمة المختصة. 

وقد تعرض قانون الأوقاف الجديد لسنة 2001م 2 المادة (23) الفقرة (ج)2 إلى 
مسألة الشروط التي ينظم بها الواقف ب4 صيغة الوقف كيفية إدارة واستفلال الوقف 
واستحقاق الموقوف عليهم فيه» فنصت المادة المذكورة على ما يلي: 

"إذا اشترط الواقف أن يتولى إدارة الوقف» واستغلاله» وإنفاق غلته شخص أو 
aS a‏ اللتكهن أن EN‏ اها 

أي أن المشرع أخن برأي الحنفية ‏ مسألة شروط الواقف ب صيغة الوقف؛ 


لتنظيم شؤون الوقف» وإدارته وكيفية توزيع غلاته واعتبرها صحيحة يجب الأخذ بها. 


(1) المقصود بذلك وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. 
(2) حاشية ابن عابدين» ج5» ص(59): الإسعاف» ص(53). 


<< <33- ب 


«E‏ جتحت a‏ الفصل الثاني 


رقا وا على فين هنا اا ی بور ا و اقرع و وی إلى 
ارا اسفن 

إلا أنه كان على المشرع أن يجيز 4 بعض الحالات المحددة مخالفة شرط الواقف 
وإن كان صحيحاء وذلك إذا طرآت مصاحة تقتضي مخالفة هذا الشرطء ولأنّ ك 
مخالفتها مصلحة راجحة للوقف وللمستحقين فيه» مثل مخالفة شرط الواقف بعدم 
ادال الوق إذا راف حا ذلك رة آن رکون دل بان الناهىئء أو إذا 
الاجر عفنا س ا و ف او كايو سس ولك هد ات 
لا تتناسب مع ما يقوم به هؤلاء من جهد وهذه أيضاً من الأمور التي أجد أن المشرع لم 
يعطها حقها الكاك ك التقنين. 


ت ت 


الفصل الثاني تج سس کک 17 


المبحث الثاني 
الآثارالتي تترتب على انعقاد الوقف 


2 هذا المبحث سيتم بيان الآثار التى تترتب على انعقاد الوقف» وبيان آقوال 
مترتبة على انعقاد الوقف» مع بيان موقف القانون من هذه المسائل. وخاصة ما يتعلق 
بمسألة الرجوع عن الوقف 2 الشرع والقانون» وهي من أهم المسائل 4 أحكام 
الوقف» كما أنها من الأمور التي تواجه متولي الوقف باستمرار. 

مما يتطلب لبذا البحث تقسيمه إلى المطلبين الآتيين: 

المطلب الأول: لزوم الوقف والرجوع عن الوقف بين الشريعة والقانون. 

المطلب الثاني: ملكية العين الموقوفة. 


المطلب الأول: لزوم الوقف بين الشريعة والقانون 

إن الملقصود بمسألة لزوه”' الوقف وعدم لزومه: أي مدى جواز التصرف بالعين 
الموقوفةء ببيع أو هبة أو إرث ونحوه» من قبل الواقف أو الموقوف عليه؛ أو المتولي على 
الوق 


الفرعالاول: لروم الوقف 
القول الأول: الوقف عقد غير لازم» وللواقف الرجوع عن وقفه والتصرف فيه 
بالبيع أو الرهن أو الهبة وغير ذلك من التصرفات“. 
بن محمد بن علي المقدي؛ الفيومي» المطبعة الكبرى» مصرء 1324 ه» الطبعة الثانية): نصت المادة (176) من 
القانون المدني الأردني على أن العقد غير لازم إلى أحد عاقديه أو لكليهما رغم صحته ونفاذه إذا شرط له حق فسخه 


دون تراض أو تقاض. 
(2) الطرابلسي» الإسعاف؛ ص(3)ء أبو زهرة» محاضرات ے الوقف» ص(41) وما بعدها. 


SS A r ۹ OR ag ڪڪ‎ 


سسحت aS‏ الفصل الثاني 


وهذا مذهب أبي حنيفة الذي استدل بعدم لزوم الوقف بالحجج التالية: 
1- الحديث المروي عن ابن عباس رضي اللّه عنهما أن النبي 4 قال: لما نزلت آية 
الفرائض: لا حبس بعد سورة النساء أي بعدم جواز التأبيد. 
2- ما روي عن عمر بن الخطاب 4 أنه قال: لولا أني ذكرت صدقتي لرسول 
الل ادها 6 ورك الاستدلال عده وجرد تمن شرم على تابي الوق 
3 إن .فول النبي 4# لعمر بن الخطاب 4 بعد أن أصاب أرضا بخبير حبس 
أصلها" إن هذا الأمر لا يستلزم التأبيد. 
إلا أنّ الوقف يلزم عند أبي حنيفة ب4 بعض الصور © : 
أن mam‏ مسن ارش a‏ للتانى نميا ة فيه فين 
الوقف يكون لازماً لا يجوز الرجوع فيه. 
2- أن يقضي القاضي بلزوم الوقف. 
3- أن يخرج الواقف وقفه مخرج الوصية» بأن يضيفه إلى موته فيقول وقفت داري 
بعد موتي على الفقراء. 
القول الثاني: إنَّ الوقف متى ما صدر من أهله مستكملاً شرائطه لزم الوقف 
وانقطع حق الواقفء أو الموقوف عليه أو الناظر ب التصرّف بعينه باي تصرف يخل 
بالمقصود بالوقف”. 
وهذا مذهب الشافعية والمالكية والحنابلة الذين استدلوا بالحجج التالية على 
لزوم الوقف: 
1- حديث ابن عمر- رضي الله عنهما ‏ 4 وقف عمر فقد جاء فيه قول النبي 
“تصدق بثمره وأحبس أصله» لا يباع» لا يورث”” وك رواية: تصدق 


5) ٤ 
بأصله, لها يباع؛ ولا يوهب › وله يورث › و و و‎ 


(1) نيل الأوطارء ج6» ص(20). 

(2) زهدي يكن» الوقف ے2 الشريعة والقانون» ص(9)ء البحث المقدم من د. إسماعيل البدوي لمؤتمر الأوقاف الأول 
السعودية» الوقف مفهومه وفضله» ص(59). 

(3) الطرابلسيء الإسعاف» ص(3). 

(4) سنن البيهقي؛ ج6» ص( 158‏ 159). 

(5) صحيح البخاري» بهامش الفتح» ج5 » ص(254). 


کک ل( ج کک 


الفصل الثاني سه جه جج جه ڪه nan‏ 


2- إن جمهور الفقهاء ومنهم أبو حنيفة ذهبوا: إلى أن وقف المسجد يلزم دون 
حاجة إلى قضاء القاضي. 
ومن خلال استعراض أدلة كل من الاتجاهين ومناقشتها يرجح الدكتور فتحي 
الدريني 4 بحثه عن مدى لزوم الوقف © الفقه الإاسلامي المعاصرأقوال أصحاب 
الاتجاه الثاني معللاً ذلك بالأسباب التالية": 
1- قوّة الأدلة التي استدل بها أصحاب الاتجاه الثاني جمهور الفقهاء ‏ والتي 
اروك غل لتقو من السك القائتة فول وف 
2- الوقف ذو طبيعة خاصة تميزه عن غيره من عقود المعاوضات. 
وأرى أن جمهور الفقهاء أصحاب الاتجاه الثاني أدلتهم أقوى 2 لزوم الوقف من 
أصحاب الرأى الأول القائلين بعدم لزوم الوقف. 
لأن الموقوف يخرج عن ملك الواقف وينقطع حقه وحق ورثته منه» كما أن 
الحاجة ماسة لأن يلزم الوقف لحاجة صاحبه أن يصل ثوابه إليه. 


الفرع الثاني : موقف القانون الأردني من لزوم الوقف 

لقد أخن القانون الأردني بلزوم الوقف بعد إتمامه فقد نصت الفقرة (1) من المادة 
(1243) من القانون المدني: "بعد إتمام الوقف» لا يوهب الموقوف ولا يورث ولا يوصي به 
ولا يرهن ويخرج عن ملك الواقف» ولا يملك للغير" وبهذا جاء قرار محكمة التمييز 
اا و ا ا ا الا 
الشرعية التي أخذت بحكمها بما ورد بقانون أصول المحاكمات الشرعية» من أن 
المحاكم الشرعية تنظر وتفصل بالوقف وإنشائه؛ لأنّ الوقف لا يكون لازماً بمجرد 
الإشهاد عليه أمام المحاكم الشرعية؛ لأنّ قانون التصرف بالأموال غير المنقولة أخص 


متدييقا وريه E a‏ لع وا قرة E‏ 


(1) د. فتحي الدريني» دراسات وبحوث 2 الفكر الإسلامي المعاصر› دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» ط[› 
ج2» 1988» ص(671 - 714) (بتصرف). 

(2) انظر تمييز حقوق رقم 29/1995 تاريخ 1995/3/28 المنشور على الصفحة 1050 من مجلة نقابة المحامين لسنة 
6؛, كما انظر تمييز حقوق رقم (86/246) هيئة عامة منشور على الصفحة (1137) من مجلة نقابة المحامين 


a>“ «ES 100 << 


موص جح ل کڪ ےو الفصل الثاني 


كما أوجبت المادة (1237/3) من القانون المدني تسجيل الوقف لدى دائرة 
تسجيل الأراضى إذا كان الوقف عقارا. 

وعليه فلا ينتج الوفف آثاره بمجرد الإشهار والاإشهاد عليه بامحكمة الشرعية› 
إلا بتسجيله بدائرة الأراضي» كما أن إرسال حجّة الوقف لدائرة تسجيل الأراضي لا 
يعني تسجيل الوقف لدى الدائرة. 

ولان ها الخد عن رو الوق هيو هان اا ها جا الوح 
تتعلق بالرجوع عن الوقفء وأقوال الفقهاء بها والحكم القانوني بها أن هذه المسألة 
ترتبط بلزوم الوقف. 


الفرع الثالث: الرجوع عن الوقف في الشريعة والقانون" 


أولا: الرجوع عن الوقف 4# الشريعة 

ترب على الخلاف 4 لزوم الوقف أو عدم لزومه تعدد الآراء والاتجاهات 2 
مسألة رجوع الواقف 4 وقفه» ومجمل اختلاف الفقهاء بالنسبة لبذه المسألة انصب 2 
الاتجاهات التالية: 

1- رأي الأحناف: جواز الرجوع عن الوقف لأن الوقفَ تصرّف غير لازم. 

2- رأي جمهور الفقهاء: عدم جواز الرجوع عن الوقف لأن الوقف تصرف لازم. 

3- رأي المالكية: الوقف تصرف لازم» للواقف أن يشترط لنفسه الحق 2 

الرجوع عن وففه. 


ثانيا: الرجوع عن الوقف 2 القانون“ 
عند الرجوع إلى نصوص القانون المدني المتعلقة بالرجوع عن الوقف نجد أن 


المشرع الأردني اشترط ما يلي 2 أخذه برآي عدم جواز الرجوع عن الوفف: 


لسنة 1987: وانظر قرار الاستئناف الشرعية رقم 11664 صفحة (344) مجموعة أولى والقرار رقم (14076) 
صفحة (347) مجموعة أولى. 
(1) معنى الرجوع ب2 الوقف: هو إنهاؤه وإزالة وصف الوقفية عن المال الموقوف وعودته إلى ملك صاحبه؛ للمزيد انظر: 
د. بدران أبو العينين؛ أحكام الوصايا والأوقاف» ص(269). 
(2)ل س إلآ ]ناسل امسر روني مسا الوشوع عن الوعق رفا مشرها ولك خرصا متها على مهي 
الوقف وخاصة وقف المسجد. 


SE «SS «ES 0| aS تت‎ 


الفصل الثاني كه و a‏ 


1- المادة (1239) منعت التغيير 2 وقف المسجد: لا يجوز التغيير 4 وقف المسجد 
ولا فيما وقف عليه" والظاهر أن المشرّع الأردني أخذ بما اتفق عليه أيو 
حنيفة وصاحباه» وهو لزوم وقف المسجد ب حياة الواقف وبعد موته» ومن ثم 
لا يجوز لواقف المسجد الرجوع 4 وقفه» ولا التغيير فيه وإذا مات بقي 
مسجدا أبدا. 
وقد ألحقت المادة (19) من قانون الأوقاف الجديد بوقف المسجد كل ما يتبع 
المسجد من أبنية ومرافق ومنشآت. 
وقد أحسن المشرع بذلك متها أنه نو اهيز الخو د ونث المسجد؛ لأدى 
ذلك إلى تخريب المسجد» وفوات الغرض المقصود من وقفه. 

2- المادة (1237): أعطت الواقف الحق ك التغيير والتبديل والإعطاء والحرمان 
والزيادة والنقصان والبدل والاستبدال» شريطة أن يكون التفيير 4 مصارفه 
وشروطه بإشهاد رسمي لدى المحكمة المختصة فقا للأحكام الشرعية. 

3- المادة (1243): منعت الواقف من أن يرجع ل وقفه كله أو بعضه بعد إتمام 
الوقف» لا يوهب الموقوف» ولا يورّث» ولا يوصى به» ولا يرهن» ويخرج عن 
فلك الواققكي ولا لكا 
أخذ المشرع الأردنى بموجب هذه المادة» بما استدل عليه جمهور الفقهاء من 
أن الوقف تصرف لازم» يترتب عليه زوال ملكية الواقف عن الموقوف فلا 
يحق له الرجوع فيه. 
وجاء 4 المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني اليس ماد الوقفء 
أن يسجل لدى المحكمة المختصة بإشهاد ریا للتزوير والتلاعب› وا 
ذا ق ات العامة عملا اناد ة6 من الجلة وشتريعها لى حيدن: 
وبعد ات ف و ا و 

4- المادة (1240): اعتبرت هذه المادة أن حق الواقف كش التفيير 4 مصارف 
وشروط الوقف» حقّ غير مطلق وهو مقيّد بالأحكام الشرعية وبعدم 
الإضرار بالغير فنصت على أن: ‏ كل شرط مخالف لحكم الشرع»› أو يوجب 
نطولا ا لر او ف استلحة الوقرف لديم فين فيو عير 


(1) المذكرات الإيضاحية» ج2» ص(1 1 8). 


س و و و و و و و و و و و و و 


e‏ سو جح مج تت الفصل الثاني 


المطلب الثاني : ملكية العبن الموقوفة 

يترتّب على تكييف ملكية العين الموقوفة؛ معرفة الأحكام الخاصة بها وقد 
اكتلفيف ]قال اتا ف هذه امنا له على فة اتاهات: 

ا اة الأول (المالضية) و أن رف العيق اف ف اك تلواحف 
ولكن ليس له حق التضرف فيهاء ودليله حديث النبى 88 لعمر : "احبس الأصلء 
وسبّل الثمرة”“ وهذه الصيغة ليس فيها ما يدل على زوال الملكية؛ وهذا ما ذهب إليه 
الإمام مالك. 

الاتجاه الثاني (الحنابلة): يقرر أن رقبة العين الموقوفة تنتقل إلى الموقوف عليه؛ وهذا 
ما ذهب إليه الإمام أحمد © وحجته أن الوقف يصلح أن يكون سبباً مزيلاً للملكية. 

الاتجاه الثالث (الشافمية): تكون الملكية على حكم ملك الله تعالى وهو 
أزجك الأكوان هت الشافي!" ويحتتقيم فى دتما جا ك بحن الرواينات: سدق 
بأصله » والصدقة تقتضي خروجه عن ملك الواقف» ولا يمكن إدخاله ب4 ملك 
الفا 

عرض الاتجامنات التلاثة مع بيان التائ المترقية عليها: 
الاتجاه الأول: بقاء ملكية العبن الموقوفة 2 ملك الواقف 

مركب قن a‏ الك يط E‏ ملك ارا 


للموقوف عليهم» ويترتب على هذا الاتجاه أن من حق الواقف أو ورثته أن يقوم بإصلاح 


(1) سبق تخريجه. 

(2) المفني لابن قدامة» ج6» ص(189). 

(3) معنى عبارة على حكم ملك الله تعالى: يقول الأستاذ مصطفى الزرقاء 4 كتابه أحكام الأوقاف» ص(25).؛ إن 
عبارة: "على حكم ملك الله تعالى' هي ب الحقيقة معنى قوله: على ملك الجهة الموقوف إليهاء ولكن الموقوف عليه لا 
يتمتع بخصائص الملكية بل فقط حق الانتفاع..» وقد جرى الاصطلاح الإسلامي على تسمية الحقوق العامة كالحدود 
الجزائية بحقوق الله» وإنما هي بك الحقيقة لمنفعة الجماعة ومصلحتها العامة. 

(4) المفني لابن قدامة؛ ج6: ص (189). 


a > 1 07 “E 


الفصل الثاني سج ت A‏ 


الوقف بنفسه أو بموافقته وعدم بقاء الوقف خريأً» وتكييف ملكيّة العين الموقوفة 2 
الفقه المالكي يبرز بوضوح الذمة المالية لكل وقف على حدة. 

ذكر د. محمد عبد الرحيم سلطان العلماء» ود. محمود أحمد أبو ليل 2 بيان أثر 
الوقف 4# ملكية العين الموقوفة» أنه مع قوة منطق المالكية 4 بقاء ملكية العين 
الموقوقة اوا ف إل أن الول تاستمرزارسلك الواقف سد مرت واتمبلاعه هن الخاد 
ين عقلا ولش له نظيو قرغا + فاا فين ن الألكية خف هذه اا تكون ك 
لا حقيقية» وليس لصاحبها التصرف أو الانتفاع” “؛ وأرى بعدم صحَة الأخذ بهذا الاتجاه 
فرعا ا ا ی ف 
الاتجاه الثاني: انتقال ملكية العين الموقوفة إلى الموقوف عليهم 

على ضوء هذه الاتجاه فإنه إذا صح الوقف زال به ملك الواقف» لأئه سبب يزيل 
التصرف # الرقبة والمنفعة» وينتقل الملك 2 العين الموقوفة إلى الموقوف عليه؛ لأن 
الوقف سبب يزيل التصرف ب الرقبة وتنتقل الملكية للموقوف عليه كالببة©. 

إلا أن الأستاذ زهدي يكن يرى: "إن انتقال ملكية الموقوف إلى الموقوف عليه 2 
هذه الحالة» إنما تكون ملكية ناقصة فلا يجوز للموقوف عليه أن يبيع الوقف› أو 
يهبه ولا يورّث عنه. 

ويرى الباحث أن الأخذ بهذا الاتجاه يبرز شخصية الموقوف عليهم» باعتبارهم 
شخصية معنوية مع إلغاء الشخصية الاعتبارية للوقف» كما أنه ليس للموقوف عليهم 
إلا حقّ الانتفاع دون البيع أو الببة أو غيرها من التصرفات وعليه لا أرى صحة الأخذ 


ديكا ألا ا 


)1( د. محمد سلطان العلماء ود. محمود أحمد أبو ليل بحث (الوقف مفهومه ومشروعيته وأنواعه) مصدم إلى مؤتمر 


الأوقاف الأول› السعودية› أم المرى, 1422 شط : ص (194). 
(2) د. وهبة الزحيلي› الفقه الإسلامي وأدلته, دار الفكر: الطبعة الأولى› دمهشق › 1984« 170/8. 
(3) زهدي يكن» الوقف ك الشريعة والقانون» ص(12). 


r Dr‏ الفصل الثاني 


الاتجاه الثالث: اعتبار العين الموقوفة 2 حكم ملك الله تعالى 

يترتّبُ على الأخذ بهذا الاتجاه أن ملكية الشيء الموقوف تصير بمجرد الوقف 
الصحيح ‏ حكم ملك اللّه تمالى» وهذا يعني خروجها من ملك الواقف بإرادة 
صحيحة» كما لا يجوز اعتبارها ملكا للموقوف عليهم ويكون للموقوف عليه فقط 
الانتفاع بالعين الموقوفة دون ملكيتها» كما أن استغلال العين الموقوفة واستعمالما 
تكون للموفوف عليهم. 

حول هذه المسألة يرى د. الزحيلي ب4 كتابه الفقه الإسلامي وأدلته": "أن الملك 
2 رقبة الموقوف ينتقل إلى الله تعالى» أي ينفك عن اختصاص الآدمي فلا يكون 
نوقتت ول العو NE‏ زكرن كوه لما اررق ف هاي . 

لان ف حيس فيه ا منلظان اه وى و ي 
على أصحاب هذا الاتجاه يريان: "أن القول بأنّ الوقف يكون على ملك الله تعالى» فهذا 
كلام مجازي بے الحقيقة فكل شىء على ملك اللّه تعالى» وما لم يكن له مالك معين 
يكون كالسائبة التي حرّمها الله وأمر بإبطالباء ولا يزول ملك 2 الإسلام عن مالك 
إلا ويدخل 2 حوزة مالك آخر . 

اماق هة لر 2 اة علي هذا اا وا ارا وف ا 
التكييف - اعتبار المال الموقوف 4 حكم ملك الله تعالى ‏ فإن الشخصية الاعتبارية 
التي نبحث عنها 4 أحكام الوقف لا نجدها تتفق مع هذا الرأي . 

يرى الباحث أن رأي أصحاب الاتجاه الثالث (ملكية العين الموقوفة تنتقل إلى 
حكم ملك اللّه تعالى) هو الراجح لما ثبت بالنص القاطع ‏ حديث وقف عمر 4 أن 
النبي 8# قال لعمر: تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب» ولا يورث» ولكن ينفق ثمره؛ 


(1) د. وهبة الزحيلي» الفقه الإسلامي» ص(170/8). 

(2) د. محمد سلطان العلماء ود. محمود أحمد أبو ليل بحث مؤتمر الأوقاف الأولء مرجع سابق. 

(3) د. جمعة محمود الزريقي› الطبيعة القانونية لشخصية الوقف المعنوية» منشورات كلية الدعوة الإسلامية » ليبياء 
طرابلس» 2001م الطبعة الأولى» ص(30). 


EES SD aE | 05 AD AS a EE 


الفصل الثاني حو تح وح ووو ووو 


لهذا الخدت افر اى © عفرن يتحعدق يال كال اقرف والتصدق 
بالأصل يقضي خروج العين الموقوفة عن ملك الواقف لا إلى ملك أحد من المباد". 
موقف القانون الأردني من مسألة ملكية العين الموقوفة: 

أخذ المشرع الأردني 2 تقنينه لأحكام الوقف الإسلامي باتجاه أن ملكية العين 
الموقوفة تنتقل إلى حكم ملك الله تعالى ‏ الاتجاه الثالث” - فقد عرف المشرّع الوقف 
نك امادة (2) من قانون الأوقاف الجديك: "هو حيس هين الال المملوك على حك ملك 
الله تال فلن وة الكانين و ضهن م اة لل وها 

وبهذا التعريف فقد بين المشرّع موقفه من مسألة ملكية العين الموقوفة وبأن هذه 
الملكية تنتقل إلى حكم ملك الله تعالى. 

وحول هذه المسألة فقد وجه وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني 
ممالا ا ی را يطب ا ایر قاد 572097 
قارية 1972711718[ خول ا خو ا التلذناك عل المعنانين وا ا دد ال 
عنها (بمعنى إزالة ملكية العين الموقوفة). 

أجاب الشيخ العلامة الزرقاء: "أن الوقف حبس المال على حكم ملك الله تعالى 
ا و رحو لدوب وان مللك لوقف نور لوضن انر قا مره 
الوقف..؛ وأنْ الوقف تصرف ملزم للواقف لا يستطيع الرجوع عنه وليس لورثته إبطاله 
لأنه ايع على كن ملك الله دا0 


(1) وهذا ما ذهب إليه د. الكبيسي 2# كنابه أحكام الوقف» ص(214): وزهدي يكن» الوقف ے الشريعة والقانون؛ 
ص(12)»› والدكتور أحمد محمد السعد» ود. محمد علي العمري ‏ كتابهم الاتجامات المعاصرة 2 تطوير 
الاستثمار الوقفي» ص(41). 

(2) انظر صفحة (103) من هذه الرسالة بخصوص المسألة (أصحاب الاتجاه الثالث). 

(3) الرد على هذه الفتوى موجود بالكامل 4 كتاب فتاوى مصطفى الزرقاء؛ طبعة دار القلم» دمشق» الطبعة الثانيةء 
1م.: ص(453) وما بعدها. 

(4) انظر قرار محكمة التمييز الأردنية/ حقوق رقم 312/1966 تاريخ 1966/8/22 المنشور على الصفحة (1027) من 
مجلة نقابة المحامين لسنة 1966: "إن مجرد إدخال أرض من أوقاف التخصيصات ضمن منطقة البلدية لا يزيل عنها 
صفتها كوقف تخصيصات ولا يسلب الوقف حقه فيها". 


س ی ی و و و و و و و س و و ا 


ىت وڪ و لاقت الفصل الثاني 


وبهذا أخذ المشرع الأردني بأنّ الوقف أصبح على حكم الله تعالى بل إن المشرع 
4 المادة (1243) من القانون المدني ذكر صراحة 2 الفقرة الأولى أنه: "بعد إتمام 
الوقف لا يوهب الموقوف ولا يورث ولا يوصى به ولا يرهن» ويخرج عن ملك الواقف»› ولا 

وقد ورد 2 المذكرة الايكناهية يذ اد( ان كو هو الماذة عرف من 
الرجوع إلى رد المحتار: ج/3» ص(367)» وإلى نص المادة (3) من قانون العدل والإنصاف 
والتي تضمنت ما يلي: "بمجرد انعقاد الوقف صحيحاأء يزول ملك الواقف عن العين 
الموقوفة" واتفق كما بينت سابقاً إلى ما ذهب إليه المشرع الأردني 2 بيان أثر الحكم 
بل ملكية العين الموقوفة وأنها تنتقل إلى حكم ملك الله تعالى ولو أصبح كل وقف 
يبقى 4 ملك الواقف أو يصبح 2 ملك الموقوف عليهم لضاعت مصلحة الوقف بين الناس 


ولتحكمت فيه الأمزجة والأهواء وضاعت حقوق العياد. 


(1) المذاكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني» ص(13 8). 


و کڪ 107 > 


النس الثاني سه ڪه ج کڪ 


المبحث الثالث 

اثبات الوقف وانتهاؤه شرعا وقانونا 

إن المقصود من الوقف هو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى» والوقف من التبرعات 
ال يقر فاا ا اه يمنا جاع مق الوا قفومو ا ا اه شيرها 
وقانونا لآر لوقف مقن سن خملة المقو اللرفة 

4 هذا المبحث سيتم بيان طرق إثبات الوقف شرعاً وقانوناء بالإضافة إلى بيان 
انتهاء الوقف شرعا وقانوناً مما يتطلب تقسيم هذا المبحث إلى المطلبين الآتيين: 

الملل الأول اقات الوق برها وكاتوا 

المطلب الثاني: انتهاء الوقف شرعا وقانونا. 

مع بيان الأحكام والمواد القانونية التي استند إليها المشرع الأردني 4 القانون 
المدني» والقانون الخاص بالأوقاف. | 


المطلب الأول: إثبات الوقف شرعا وقانونا 

تق ا تينمت الففها aa‏ الفقة والما و3 ENE ESN‏ 
والقضايا التي تحدثوا عنهاء ومن هذه المسائل قضية الإثبات الشرعي والقانوني للوقف. 
الفرع الأول: إثبات الوقف شرعا 

ذكر أبو حنيفة'' إن الملك يزول عن الوقف بأحد أربعة أسباب: 

1- بإفراز المسجد. 

2- أويقضاء قاض. 

3- أو الموت» إذا علق به» مثل إذا مت فقد وقفت داري على كذا. 


4- أو بقوله: وقفتها ‏ حياتي؛ وبعد وفاتي مؤبدا. 


)1( الدر المختار ورد المحتارء ج33 ص( 395 _ 399). 


تت وڪ 4 () و ےو 


ED‏ الفصل الثاني 


من خلال مراجعتي أقوال أصحاب المذاهب الأربعة aS‏ زوالا لنت كم 
الوقف؛ وجدت أن أصحاب المذاهب كل نانيع ى a‏ لبذه المسألة» والتي 
يترتب عليها الإثبات الشرعي للوقف؛ أي أن الوقف قد زال عنه ملك الواقف له وأصبح 
2 ملك الله. 

RR CA ARE Ea‏ الو 
عقد يقضي نقل الملك 2 الحال آمّا الحنابلة” فقالوا: يزول الملك ويلزم الوقف بمجرد 
التلفظ به لأنّ الوقف يحصل به»ء وعليه فإن أقرب الآراء وأدقها لمسألة إثبات الوقف 
شرعاً هو قول (أبو حنيفة). 
الفرع الثاني: إثبات الوقف قانونا 

ذكر الشيخ الزرقاء ب ثبوت الوقف: "أن وجود التصرف الملزم هو غير ثبوته.. وأن 
التصرف لا يمكن الاحتجاج به اتجاه أحد من ذوي العلاقة ما لم يتبت e‏ اقا 
والوقف هو عقد من جملة العقود الملزمة.... م ل 
واه الواششتعيده الانزة| | BANS‏ لوقف مستتوفيا فوويل 7 

ومن مراجعة نصوص القانون المدني وقانون الأوقاف تبين أن الوقف يثبت قضائيا 
بإحدى الطرق التالية (مثبتات الوفف القضائية): 

1- الإقرار بالوقف. 

2- الشهادة بالوقف. 

3 هل الک 


(1) د. وهبة الزحيلي› الوصايا والوقف 2# الفقه الإسلامي» ص(171). 
(2) مغني المحتاج» ج3» ص(383» 385). 

(3) مغني المحتاج» ج3» ص(546» 587). 

(4) الزرقاءء أحكام الأوقاف» ص(92 وما بعدها). 


کے کے کے جک 090 سه و و کک 


النصل الثاني ي و sg‏ 


وا و ا 
البند الأول: الإقرار بالوقف 

الإقرار: هو إخبار من الإنسان بحق ملزم له» وشرط صحته ونفاذه أن يكون 
المقرٌ عاقلاء بالغاء طائعا”“» وهذا تعريف لطيف يعني أن امقر لا بد من توافر شروط 
الأهلية فيه بالإضافة إلى أن يكون مختارا وليس مكرها. 

والإقرار بالوقف» إما أن يصدر من الواقف 2 حال صحته» أو 4 حال مرضه: 
فا الأنسنا نظ حال صففة ا ا معنا مو أموالة وف هيه ی 
بإقراره» ويقضى به فيصبح ملزما للواقف ولورثته من بعده. 

أما إذا كان محجوراً عليه لسفه لم يصح إقراره بالوقف” وإذا كان محجورا 
عليه لدين توقف إقراره على إجازة الغرماء“. 

وإذا أقرَّ الإنسان ‏ مرض موته” بأنه قد وقف عقاره» يثبت الوقف بإقراره 
هذاء ولكنه بمقتضى القواعد الفقهية يكون ‏ حكم ما لو أنشأ الوقف 4 مرض 


موته, فتسري عليه أحكام وقف المريض من حيث تقيد نفاذه يثلث امار“ 


وإذا أقَرَّورثة المتوفى أن مورثهم قد وقف عقاره 4 حال حياته» صح الإقرار 
ويثبت به الوقف» أما إذا كان على المورّث دين أو كانت له وصية ولا مال له غير العقار 
الموقوف فإنه يباع منه ما يوفى به دينه وتنفذ وصيته. 

الواقع أن مسألة الإقرار بالوقف ذات صور كثيرة متعددة» وقد وضّحت هنا أهم 
صورها فيما يتعلق بالوقف والتي عالجها القانون المدني. 


(1) الزرقاء. أحكام الأوقاف» ص(93). 

(2) المادة (118)»: والمادة (130): من القانون المدني الأردني. 

(3) المادة (370)» والمادة (371)ء من القانون المدني الأردني. 

(4) عرفت المادة (543) من القانون المدني الأردني مرض الموت: بأنه هو المرض الذي يعجز فيه الإنسان عن متابعة أعماله 
المعتادة. ويغلب فيه البلاك ويموت على تلك الحال قبل مرور سنة. 

(5) الزرقاء. أحكام الوقف. ص(86). 


وڪ و ڪڪ ال a‏ التي يللين 


«Dr‏ لح الفصل الثاني 


البند الثاني: الشهادة بالوقف 

الشهادة: هي فيام الشاهد 2 مجلس القضاء بعد حلف اليمسن بالاخبار عن واقعه 
حدثت مع غيره ويترتب عليها حق لغیره". 

وبذلك تتميز الشهادة عن الإقرارء أنها إخبار إنسان بحق لفيره على نفسهة؛ 
والأصل # الشهادة لإثبات الحقوق» أنه يشترط فيها لصحتها معاينة الشاهد للأمر 
المشهود به» ويشترط لصحة أدائها سبق الدعوى وطلب المدعي غير أن الشهادة لإثبات 
افق ك اسسام اتا هدو ار د او نكف ا لوقو ا اف 
بالإضافة إلى وقوف الشاهد على الأمر بإحدى حواسه بصورة مباشرة. 

وعليه يجوز لكل من علم بوقفيه المال سماعا من الناس أنْ يشهد بوقفيته وتقبل 
شهادته قضاءً سواء صرّح ے2 شهادته بأنه إنما يشهد عن تسامع» أو لم يصرح بل اقتصر 
على معرة الشماة: كانه وقف E‏ 
موقف القانون الأردني من إثبات الوقف بالشهادة بالسماع: 

الشهادة بالسماع أو الشهادة السماعية: هي شهادة غير مباشرة الأصل عدم 
سماعهاء واستثناءً أجازت المادة (29) من قانون البينات الأردني قبولبا 2 الحالات 
التالية: 

1- الوقاة. 

E E 

3- الوقف الصحيح الموقوف لجهة خيرية منذ مدة طويلة. 

وقد أخن المشرع الأردني بالرأي الراجح 2 إجماع الفقهاء على قبول الشهادة 2 
إثبات أصل الوقف والشهادة بالتسامع على شرائط الوقف» ولو كانت مبنية على 


(1) د. عباس العبودي» شرح قانون أحكام البينات» دار الثقافة للنشر والتوزيع» الأردن» 2005م» الطبعة الأولى/الإصدار 
الثاني» ص(143). 

(2) الزرقاءء أحكام الأوقاف» ص(102). 

(3) الزرقاءء أحكام الأوقاف» ص(103). 


5 < | از حه جه وکوک 


الفصل الثاني ويح حو تحت DSSS‏ 


التسامع دون المعاينة مخالفاً بذلك ما ذهب إليه قدري باشا 4 كتابه قانون العدل 
والإنصاف بك مسألة عدم إثبات شروط الوقف بالشهادة بالتسامع . 

إلا آنني أرى أنه يؤخذ على المشرع الأردني 2 هذه المسألة عدم ذكر الاستشاءات 
التالية على عدم سماع الشهادة بالسماع: ومنها قبول الشهادة بالتسامع على شرائط 
الوقف» أو قبول شهادة من له مصلحة ب4 غله وريع الوقف. 
البند الثالث: تسجيل الوقف 

بشت الوقف قتضائيا من خلال خكم من الحسكمة الشرعية :وذلك من خلال 
عمل حجة وقفية ثم يتم التسجيل 2 قيود السجلات العقارية» وتعتبر قيود السجل 
العقاري (دائرة تسجيل الأراضي) حججأا قطعية الإثبات ولا يقبل الطعن فيها إلا 
بالتزوير» وهو المرجع 2 إثبات جميع الحقوق العينية العقارية الوقفية. 

وقد نصت المادة (1237) من القانون المدني الأردني على طرق إثبات الوقف: 

1- يتم الوقف أو التفيير 2 مصارفه» وشروطه بإشهاد رسمي لدى المحكمة 

الشرعية المختصة وفقا للأحكام الشرعية. 

2 وز تطبيقا للقانوة الل بذ رة الأراهى إذا كان ار قرت هار 

كما رفضت المادة (1238) من القانون المدني الأردني أن تأخذ بالشهادة 
السماعية لإثبات الوقف إذا اشتملت على تصرف ممنوع أو باطل» أو إذا ظهر أن الواقف 
فاقد الأهلية. 

وبهذا يكون المشرع الأردنى قد أخذ بالإشهاد والتسجيل 4 إثبات الوقف قانوناء 
ولم يأخذ بالإقرار كوسيلة من وسائل الإثبات القضائي للوقف» معتبراً أنَّ الشهادة أحد 
طرق إثبات الأوقاف» واشترط لصحة الوقف تسجيله 2 دائرة تسجيل الأراضي غير أن 
المشرّع عاد 2 قانون الأوقاف الجديد 2 المادة رقم (14) ليكون أكثر وضوحا 


(1) انظر المواد : (569:,562:568:»567:5666»564»563) من قانون المدل والإنصاف لقدري باشاء ص(138) وما 
بعدهاء وقد اشترط قدري باشا أن إثبات أصل الوقف يكون بشهادة شاهدين عدلين أو رجل وامرأتين عدول» كما 
لا تجوز الشهادة بالتسامع على شرائط الوقف› كما لا تقبل شهادة من ترجع له غلة الوفف. 


وو« 12| وس ووو وک 


اموي ع م م ل و و الفصل الثاني 


ها مع الال نظا م ن تفيل ا الوضية بحي كان سحل ا + 
نتن السك أن لالهو وزارة الاوقاف والشؤون والقوساكت: الا A‏ 

فأصبح بموجب المادة (14) من قانون الأوقاف: 

إن العقارات والأراخى الموقوفة تسو د اترا کرای رک يردا ااا 
وتنظم 2 سندات خاصة يبين فيها أن نوع الأرض وقف خيري» وأن المتولي عليها (وزارة 
الأوقاف) كما يجري بيان الجهة الموقوف عليها وأي شروط للواقف ترد ب4 الحجّة الوقفية 
ماد هن سند قن ون راس التسوول أن عرد هده N‏ زرك 7 
المطلب الثاني : انتهاء الوقف شرعا وقانونا 

تعددت أقوال الفقهاء 4 مسألة تأبيد الوقف وتأقيته» فمنهم من لم يجزه إلا 
مؤبدا ومنعوا تأقيته؛ ومنهم من أبطل الوقف إن قرن بشرط يفيد التأقيت» ومنهم من 
أجاز الوقف مؤقتا بالشرط أو عند ذكر جهة تنقطع. 


وک هذا الطب ست نيان مت ينتهى الوت كدرها وانتهاؤه كاتونا : 


الفرع الأول: انتهاء الوقف شرعا 
يراد بانتهاء الوقف: زواله؛ وذهاب معالمه» وصيرورة الأعيان الموقوفة بانتهاء 
الت قو ا قا هله رودا زا سورك قينا واوا و انواء 
اا 
و2 تتبع أقوال الفقهاء © مسألة انتهاء الوقف وجدت ما يلي: 
1- فقهاء الأحناف: لا يجيزون بيع الموقوف وإنهاءه إلا عند الاشتراط»› أو ذكر 
جهة تنقطع وبك هذه الحالة ينتهي الوقف ب ذاته ويعود الوقف ملكا للواقف 
إذا كان حيا أو لورشته“. 
DD‏ تكسي NEB EES‏ الف تق زاكر كتيل الأ راه ايه روسو فليا بدلا سن 
المالك» بالمتولي وهي وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. 


(2) زهدي يكن:ء الوقف 22 الشريعة والقانون» ص(242). 
(3) د. شلبي؛ أحكام الوصايا والأوقاف» ص(415). 


جج ے سے لل جڪ 3 [  [‏ سوڪ ڪڪ 


الفصل الذائي - a Sg‏ جح تح سس هه 


2- فقهاء الشافعية: شد الشافعي رحمه الله 2 منع بيع الوقف وعودته إلى 
المالك؛ إلا إذا أصبح الموقوف لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاكه ولا يباع 
ولا يوهب بل ينتفع بعینه". 
3- فقهاء الحنابلة: أجازوا بيع بعض الموقوف الخراب لإصلاح باقيه. 
4- فقهاء المالكية: ينتهي الوقف عند مالك إذا جعله الواقف مؤقتا بمدة أو بجيل 
من الأجيال؛ أو لحاجة الموقوف عليهم الشديدة عندها يباع الوقف”. 
وقد وجدت من خلال أقوال الفقهاء»؛ أن خراب أعيان الوقف كلها أو بعضهاء أو 
إذا أصبحت لا ريع لبا أو لا يمكن الانتفاع بهاء أو قلت غلة المستحقين فإن الوقف 
ينتهي فيعود ملكا قابلا للتداول والانتقال فيصح بيعه وهبته» وإعارته سواء للوقف أو 
للمستحقين من ورثته. 


الفرع الثاني : انتهاء الوقف قانونا 

لا يتعارض انتهاء الوقف قانوناً مع انتهائه شرعاً؛ إلا أن القانون الأردني لم 
يتعرض لحالات انتهاء الوقف كتقنين واضح يمكن الرجوع إليه ويستند إليه للفصل 2 
E‏ بيده سمال 

إلا أنني من خلال البحث وجدت أن هناك حالات ينتهي به الوقف قضائيا 
وسأقوم ببيان ذلك من خلال أنواع الوقف التي اعترف بها المشرع الأردني. 


انتهاء الوقف الخيري: 
1- ينتهي الوقف الخيري إذا تخربت عقارات الوقف» ولا يمكن عمارة المتخرب أو 
الأسد اليه على وجه نكدل لسن نصيب رف غلة الوق يكون امير 
ضئيل» بے هذه الحالة تُنهي المحكمة الوقف بناءً على طلب ذوي الشأن. 


(1) زهدي يكن:ء قانون الوقف الذري» ص(63). 

)2( زهدي يكن:ء فانون الوقف الذري» ص(64). 

(3) منعت المادة (15) من قانون الأوقاف الجديد ترتيب أي حكر جديد على أراضي الأوقاف» فبالتالي إعطاء العقار 
الموقوف لمن يقوم بعمارته أو يستفل ما أنفق عليه من ريعه غير جائز حسب نص القانون؛ وأرى أن هذا الأمر لا يحقق 
مضلخة الوقف وبماء الؤقف خير من انتهائة. 


«E 111 < 1‏ و وو 


بجحب وڪ اج ےک یه الفصل الثاني 


2- ينتهي الوقف الخيري لضآلة النصيب: إن مسألة ضآلة النصيب يعود تقديرها 
إلى المحكمة بناء على طلب ذوي الشأن. 

3- ينتهي الوقف الخيري بانتهاء مدته: تترك المدّة لرغبة الواقف» فإذا انتهت المدة 

المحددة انتهى الوقف» وهذا ما ذهب إليه المالكية على جواز التأقيت بالمدة. 
الواقع أن المشرع الأردني كما ذكرت سابقا لم يتعرض لحالات انتهاء الوقف 
الخيري تفصيلاًء وأناط بالمحكمة تقدير هذا إلا أنه يفهم من نص المادة (1237) من 
القانون المدني الأردني› أنه أعطى الواقف حين إنشاء الوقف حق التغيير أو التبديل أو 
التأقيت أو الزيادة أو النقصان 4 الوقف لكته اشترط أن يكون ذلك 4 إشهاد الوقف 


انتهاء الوقف الذري: 

يواجه الوقف الذري مشاكل كثيرة؛ أدّت ببعض التشري RS‏ 
إلا أن المشرع الأردني اعترف بالوقف الذري كنوع من أنواع الوقف» بل ورتب عليه 
كايا فص رست هان االات اتی هى فيه الوقف الذرق: 

1- ينتهي الوقف الذري بانتهاء مدته بأن يجعل الواقف مدة لوففه. 

2- ينتهي الوفف الذري بانقراض الموقوف عليهم وطبقاتهم (انقراض الدرية 

3- ينتهي الوقف الذري نتيجة ضآلة النصيبء لتعاقب الموقوف عليهم وازدياد 

عددهم فيقلٌ دخل الوقف. 
4- ينتهي الوقف الذري بحرمان الموقوف عليهم ‏ حالة قتلهم الواقف” . 


2 


(1) تم إلغاء الوقف الذري ب4 مصر بموجب القانون رقم 180 لسنة 1952؛ ويسمّى بالوقف الأهلي بحجة تعارضه مع 
الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية» كما قامت لبنان بإصلاح قانون الوقف الذري 2 عام 1942 بعد أن تعالت 
أصوات الشكوى من القانون القديم» كما تم إلفاء الوقف الذري 2 سوريا بموجب المرسوم التشريعي رقم 76 المؤرخ 
:1949/5/16 وے تركيا اش الوقف الذري سنة 1926 (راجع 4 ذلك محاضرات 4# الوقف للامام أبو زهرة 
ص(36)» والوقف ے الشريعة والقانون لزهدي يڪن» ص(223). 
تعقيب من الباحث: كان الأجدر بالدول التي بادرت إلى إلفاء الوقف الذري أن تتولى تنظيمه ووضع الحلول المناسبة 
لهءلا أن تبادر إلى إلغائه مما يؤثر 2 مؤسسة الوقف عموماً وأحسنت الأردن بعدم إلغائه. 

(2) الوقف الذري (الأهلي) بحث مقدم من د. محمد الزحيلي إلى أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الثانية» ص(306). 

(3) زهدي يكن:ء الوقف الذري؛ ص(65). 


د 71-797 و س 15 سه جه که کک 


الفصل الثاني سه موحت و 


5- ينتهي الوقف الذري بخراب أعيان الوقف كلها ؛ أو بعضها بحيث لا يمڪن 
تعميرها أو الانتفاع بها انتفاعاً مفيدا. 

6- ينتهي الوفف الذري برجوع الواقف عن وقفه الذري كله أو بعضه. 

وهذه على الأغلب حالات انتهاء الوقف بأنواعه الثلاثة بالرغم من عدم التفصيل 
4 مواد القانون الأردني بل جعل ذلك لأروقة المحاكم بناءًٌ على طلب ذوي الشان" » إلا 
أن الشرع فك اسن وا 3 القانون الكاهن دالا رفاك كط دكي هي مسمائل الت 
الذرى الجوهرية. 

فقد اشترطت المادة (20) من قانون الأوقاف» 2 الوقف الذرى أن لا يتعارض مع 
أحكام المواريث 4# الشريعة الإسلامية وعدم البروب من أحكام المواريث © 

كما تقوم وزارة الأوقاف بموجب المادة (21) من قانون الأوقاف الجديد بمراقية 
أعَمبال المتولين على الأوقاف الذرية واتخآذ ما يزم يحقهم :فين إجراءات من خلال 
اا بكه] فقنو الؤزارة ره الاو جود ا راف 
على الوقف الذري وإدارته واستغلاله بقرار من القاضي الشرعي. 

وهذه دعوة للمشرع الأردني» إلى سن تشريع متكامل للوقف» ويخصص باب 
مستقل فيه للوقف الذري يعالج جميع مسائله وحالاته» وعدم الانتباه إلى الدعوات 
بإلغاء الوقف الذري كون إلغائه سيكون مجافيا للحق والعدل ومخالفاً للأحڪام 
الا 


)1( انظر قرار المحكمة الابتدائية بإبطال وقف ذري رقم (3251).: تاريخ: 1993/2/3 وفسخ الحكم بقرار من 
المحكمة الاستثائية رقم (45001) تاريخ: 98/6/14 المصدر:د. أحمد محمد عليء القضايا والأحكام 2 
المحاكم الشرعية» ص(387). 

(2) أبو زهرة» محاضرات © الوقف» ص(200). 

)03 انظر القرارات الاستئنافية الصادرة عن المحكمة الشرعية بعزل متولي عن وقف ذري رقم (4331127531:5681) 
تاريخ: 98/8/19, المصدر د. أحمد محمد علي داود» القضايا والأحكام 4 المحاكم الشرعية» ص(387). 

)4( انظر ملحق رقم (1) مواد القانون المدني الأردني فيما يتعلق بالوقف وهي متناثرة ب4 القانون وجزئت وألحقت بأمور 
ا رع عن و وک و و 

(5) انظر ملحق رقم (2) قانون الأوقاف الجديد وهو بحاجة إلى تعديلات جوهرية بعد مرور سبع سنوات على إصداره 
لمواكبة المستجدات الجديدة # المجتمع الأردني. 


تح و [ [ سوس و و کے 


الفصل الثالث 
الطبيعة القانونية والشرعية للوقف 


جس جڪ ج کے کے وڪي النصل الثالث 


الفصل الثالث 
الطبيعة القانونية والشرعية للوشف 

إن التحف ك الطبيفة الارن والكدرسية لوقت من التسائل اة الى فما 
هذه انقوس و العييق ف E‏ مفويفة التشريعة لكلاف والقادون 
يتطلب دراستها 4 مصادر التشريع وآراء الفقهاء» ولا جدال ‏ القانون حول وجود هده 
الشخصية الحكمية الوك ييه ا المشرع الأردني› مما Ee‏ 
حدودها ومداها وعناصرها ومقوماتها وعلاقاتها مع الشخصيات الاعتبارية الأخرى, 
كما يتطلب البحث عن الأصول الشرعية لفكرة الشخصية الحكمية للوقف بك 
مصادر الشريعة الإسلامية» وعن الأحكام العامة للشخصية الحكمية 2# التشريعات 
قاف اا رةو هان رالات ال افكت ااذ كمي رة 

وبهذا جاء الفصل الثالث تحت عنوان: (الطبيعة القانونية والشرعية للوقف) 
وجعلته ے2 ثلاثة مياحث» تناولت -2: 

المبحث الأول: الشخصية الحكمية للوقف 242 الشريعة والقانون. 

المبحث الثاني: نطاق الشخصية الحكمية ب4 الشريعة والقانون. 

الخ الثاتف E‏ ومميناث مهوي ةسكن EE E PO‏ 

والقانون. 

وقد حاولت قدر الإمكان البيان والتوضيح والمقارنة بين الشريعة والقانون مما 
معنم فك تقر ا الشركة ونوا امنا ١‏ انك بد | اض اتنقداذا لدوانسات اوه 
أا ا 


و و و و > و 0575 


الفصل اتاك ڪه کے کے ج ل کی 


المبحث الأول 
الشخصية الحكمية للوقف في الشريعة والقانون 


هدا المبحث يدور حول الشخصية الحكمية للوقف 2 الشريعة الإسلامية 
والقانونء وذلك من خلال البحث 4 جذور هذه الشخصية 4 مصادر التشريع وآراء 
الفقهاء» ولا جدال 4 القانون حول وجود هذه الشخصية. 

وسيتركز هذا البحث ك المطالب التالية: 

المطلب الأول: معنى الشخصية الحكمية للوقف 3 الشريعة والقانون. 

المطلب الثاني: التكييف القانوني للشخصية الحكميّة للوقف ئ القانون 

الأاوذنى: 
المطلب الثالث: التكييف الشرعي للشخصية الحكميّة للوقف. 


المطلب الآأول: معنى الشخصية الحكمية للوقف في الشريعة والقانون 

قبل أن أبدأ بالتعريفات الفقهية والقانونية أجد من اللازم بمكان أن أبين أن 
التشريعات الأردنية المتعلقة بشخصية الوقف الحكمية كانت من التشريعات الممكرة, 
التي اهتم بها المشرّع الأردني» مما يدل على وعي لأهمية وضع قواعد قانونية تنظم عمل 
هذه الشخصية وسيتضمن هذا المطلب الفروع التالية: 

الفرع الأول: تعريف الشخصية الحكميّة للوقف ك الشريعة. 

الفرع الثاني: تعريف الشخصية الحكمية للوقف 2# القانون الأردني. 
الفرع الأول: تعريف الشخصية الحكمية للوقف في الشريعة 

من الواضح أن الفقه الإسلامي أقرّ بوجود فكرة الشخصية الحكمية للوقف: 
لأنه سعى إلى ترسيخ فكرة الوقف بين المسلمين وكانت معظم الاجتهادات والأحكام 
الشرعية التنظيمية المتعلقة بالوقفة بمنزلة القانون. 


“و )120 کک و وچ کک 


امموححجي و وج وح م ل موصت الفصل الثالث 


ويمكن تعريف الشخصية الحكمية 2 الفقه الإسلامي: بأنئها مجموعة من 
الأموال والمؤسسات» تتكون من اجتماعهم ابتغاء تحقيق غرض معين مشترك› 
فينشؤون من اجتماعهم كائنا جديدا يستقل 4 وجوده عن وجود كل كائن من هؤلاء 
الأقجامو و وهنة| الكاءة و کی دل کی جک و ای 
ذل لمك ار روك كان E E aE‏ 

والرآي الغالب بے الفقه هو عدم وجود شخصية حكمية # الفقه الإسلامي فهذا 
نظام مدني مستحدث. 

وال ا كن ا إن ا ا هی الا ال هی مقاط 
الأعلة: وهى من خراص الإنسان القى باز ها عن ستاك المتتو قات" 

أما التعريف الذي أجد أنه يوفق بين تعاريف الفقهاء المتأخرين» وتعاريف الفقهاء 
المعاصرين أن الشخصية الحكمية هي: الأهلية الكاملة لاكتساب الحقوق» وآداء 
الواجبات 4 حدود الفرض الذي أنشئت لأجله» يمتاز بها الإنسان عن سائر المخلوقات 
ويكون بموجبها أهلا لتحمل الواجبات واكتساب الحقوق. 

والواقع أنَّ الشخصية الحكميّة تسمية حديثة لم تظهر كمصطلح فقهي له 
مدلوله الخاص إلا ے فترة N‏ ظ 

ومن الأدلة التي تبرهن أن الوقف قد أضحى محلا لاكتساب الحقوق وتحمل 
الالتزامات عند الفقهاء الشريعة وأن الشريعة الإسلامية قد آجازت لكل من الوقف 
ا قيمب و :وان ی ا ا ع ف ارا ی 
أسنى المطالب "إذا فضل من ريع الوقف مال» هل للناظر أن يتجر فيه » أجاب السبكي 


(1) انظر: محمد طموم» الشخصية المعنوية الاعتبارية 2 الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي› ط2: 1987م: ص( 8‏ 9). 

(2) انظر: المغني 2 الأصول» ص(362). 

(3) انظر: البحث المقدم من أد. علي محي الدين القرة لمنتدى قضايا الوقف الفقهية الأول الذي عقد بے دولة الكويت؛ 
3ه . نشر الأمانة العامة للأوقاف» ص(40). 


حح چ سح .1 2[ ص سس و 


الفصل الثالث سوک و aa‏ 


بجواز ذلك» إذا كان لمسجد لأنئه كالحر» حيث اعتبر السبكي أن للمسجد ذمة 
تخوله صلاحية الأخذ والعطاء. 
الفرع الثاني: تعريف الشخصية الحكمية للوقف في القانون الأردني 

اعترف المشرّع الأردني بوجود الشخصية الحكمية للوقف» ورتب لبا وجودا ك 
تشريعاته المختلفة؛ وإن سماها بأسماء مختلفة فقد ذكرت المادة (107) من الدستور 
الأردني حول كيفية إنشاء شخصية معنوية للوقف فنصت: 'تُعيّن بقانون خاص كيفية 
تنظيم أمور الأوقاف الإسلامية وإدارة شؤونها المالية وغير ذلك". 

أما المادة (1236) الفقرة (1) من القانون المدني فنصت على أن: "للوقف شخصية 
حكمية يكسبها من سند إنشائه' كما أن قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات 
الأساؤ فا رقم 321) اليد 2001 ا على فوا ت وة اا اي 
للوقف فذكرت المادة (4) من القانون أن 'للوزارة شخصية معنوية" بمعنى أنها جهة 
تنفيذية تشرف على شؤون الوقف. 

كما نضصت المادة (26) من تفن القانوق على أنه نشا مؤشسة وسمية غامة 
تسمى (مؤسسة تنمية أموال الأوقاف) تتمتع بالشخصية الحكمية الاعتبارية". 

ا او او قرا ال الت اك ارف ج ادن لوقاو 
الأوقاف الجديد لا بد من بيان تعريف الشخصية الاعتبارية 4 القانون حيث تجدر 
الإشارة إلى أن معظم فقهاء القانون ذكروا 2 تعريفاتهم للشخصية الاعتبارية مسألة أن 
الشخص الاعتباري» أو الشخصية الاعتبارية هي مجموعة من الأشخاص أو الأموالء 
يرمي إلى تحقيق غرض معين ويمنحها القانون الشخصية القانونية فتكون شخصا 


(1) انظر: حاشية الرملي؛ على أسنى المطالب» القاهرة, 1313ه» ص(470 471)ء نقلاً عن كتاب أحكام الوقف» 
حالة جمهورية مصرء عطية فتحي الويشي» الكويت» 2002م الطبعة الأولى» ص(30). 
(2) انظر تعريفات الشخصية الاعتبارية 4 الكتب القانونية التالية: 
- كتاب الدكتور توفيق حسن فراج» المدخل للعلوم القانونية» مؤسسة مكاوي للنشرء بيروت: 1999: ط1› 
ص (744). 


چ و چ و و و و و << ا 1 


امح ےو ڪڪ الفصل الثالث 
المطلب الثاني : التكييف القانوني للشخصية الحكمية للوقف في القانون 
الأردني 

الواقع أن الشخصية الحكمية:؛ أو الاعتبارية لا تبدأ إلا بعد الاعتراف بها من 
A‏ ال 

وقد اعترف المشرع الأردني بموجب المادة (509) من القانون المدني الأردني 
الوقن في ع متكي CE‏ المشزروظالقائوقة المظلوجة + اذا دوافرتك هده 
اقرط قتف ا ا و والحقيقة اله يق اغراف الو 
بالشخصية الحكمية أن تتوافر أولا مقومات وجوده:؛ فإذا 2 يصدد جماعة من 
الأشخاص يهب أن کون هتاك قق اذه لاغ لتق اهدافها؛ اماه 
مجموعات الأموال كالأوقاف فلا بد من وجود تخصيص للأموال بإرادة منشئ 
الشخصن المنتوى من الاقف أو ال 

وقعن تيك تند الفسروظيك نواد 50151337) فين الفانوة المددنئ ى 

فالمادة (50) الفقرة (3) اعترفت "أن للوقف شخصية حكمية"؛ و2 المادة (51) 
"أن للوقف جميع الحقوق وذلك 2 الحدود التي رها القانون »ودف اماد (152 أن 
الوقف يخضع لأحكام القوانين الخاصة به . 

و2 المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني» نجد أن المادة (50) من القانون 
المدني الأردني بينت الأشخاص الاعتبارية» ومنها الوقف من أجل إرشاد القضاء إلى 
خابط عام يحول نيته وبين الو 2 العاف اا الأعقاري:" رها بكرن 


المشرع الأردني أيرز فكرة الشخصية الحكمية للوفف مع تكييف وجودها القانودى. 


- كتاب الدكتور غالب الدوادي» المدخل إلى علم القانون» دار وائل للنشرء الأردن» 2004م ط1ء ص( 263). 
- كتاب الدكتور عبد المنعم فرج» أصول القانون» دار النهضة» بيروت: 1972م» ط1 »ص(469). 

(1) د. توفيق حسن فراج» المدخل للعلوم القانونية» ص(747). 

(2) غالب الداوديء المدخل إلى علم القانون» ص(264). 

(3) د. رمضان أبو السعودء المدخل إلى القانون» الدار الجامعية» بيروت: 1993م» ط1» ص( 198). 

(4) انظر: المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني إعداد المكتب الفني: الأردن» 2000م» الجزء الأول» ص( 72). 


سے سے ج و ا و 


ASSES «gS الفصل الثالن‎ 


المطلب الثالث: التكييف الشرعي للشخصية الحكمية للوقف 

لم يختلف الفقه الإسلامي عن القانون 2 الأخذ بفكرة الشخصية الحكمية 
للوقف» لكن البحث عن الشخصية الحكمية للوقف عند فقهاء المسلمين» وأحكام 
الشريعة الإسلامية» ليس بالشيء السهل؛ لأن مصطلح الشخصية الحكمية لم يظهر 
ااج مع دوو ا وناك 
الصلاحية لتلقي الحقوق والتحمّل للواجبات قد عرفها الفقه الإسلامي» وأقرّها 
للإنسان الطبيعي» كما أقرها لبعض جماعات من الأشخاص تكونت بقصد تحقيق 
غرض معين» كالشركات والجمعيات» ولبعض المجموعات من الأموال المرصودة 
لتحقيق غاية معينة كالأوقاف والمؤسسات الخاصة. 

و هذا يقول د. محمد طموم: لجأ الفقه الإسلامي إلى فكرة الشخصية 
المعنوية عند الضرورة» للخروج من مأزق 2 الصياغة القانونية حتى يترتب عليها 
أحكام» بحيث لا يكون هناك تناقض بين الصياغة والأحكام؛ وما يترتب عليها من 
حقوق للجماعة» ولكل فرد على حدة”“ 

كما يقول الأستاذ الزرقاء حول فكرة الشخصية الحكمية 4 التشريع 
الإسلامي: "لو أن هذه المؤسسات ذات الشخصية الحكمية القانونية اليوم» وجدت 2 
العصور الفقهية الماضية لدينا لأقرّ لبا بالأحكام التي جاء تشريع لأمثالها ب شخصية 
الدولة وبيت المال والوقف» فالأحكام القانونية المستقلة للأشخاص الحكمية العامة 
والخاصة كالشمعياظ: والؤسسنات کن اا د ات ادف وتک 

وبر الباخف»: أن محاولة التكييف الفقهي لمقومات الشخصية الحكمية 


(1) محمد طموم» الشخصية المعنوية الاعتبارية. ص( 48). 
)2( انظر: مصطفى الزرقاءء المدخل الفقهي العام» الفقه الإسلامي 2 ثوبه الجديد» ط6 ج1» ص(286). 


<< تت و وک و و و 


«ED‏ الفصل الثالث 
NEE NG lS TS‏ وتيا ند ضهنا 
وبالتالي يجب على كل الفقهاء من أهل الفقه والقانون من مختلف المذاهب 4 هذا 


العضيرن | كانت مها عدرل إل E ETE E I O‏ 
الاعتبارية للوقف لتحقيق أهداف وأغراض الوقف. 


1 5-31:-:--921ت-292220195-9ظ 05952579‏ !ا قل و ا 


الفصل الثالث سڪ کو وکو 


المبحث الثاني 
نطاق الشخصية الحكمية للوقف في الشريعة والقانون 


يتفق أغلب شراح القانون على أن الشخصية الحكمية التي يتمتع بها الوقف إنما 
هي من أنواع الشخصيات الاعتبارية الخاصة وليست العامة» إلا أنها تدخل © نطاق 
الاعتراف العام من الدولة» بمعنى أن الوقف يتمتع بالشخصية الحكمية بمجرد إنشائه 
فلا يحتاج إلى ترخيص خاص بذلك» ومع ذلك فإن المشرّع الأردني حددٌ كيفية إنشاء 
الوقف ضمن شروط نص عليها 2 القانون؛ وبهذه الشروط يكتسب الوقف الشخصية 
الاعتبارية و4 هذا المبحث سأتناول نطاق الشخصية الحكمية للوقف ك الشريعة 
والقانون من خلال المطالب التالية: 

المطلب الأول: مقومات الشخصية الحكمية للوقف ےك الشريعة والقانون. 

المطلب الثاني: العلاقة القانونية بين الشخصية الحكمية للوقف والواقف. 

المطلب الثالث: العلاقة القانونية للشخصية الحكمية للوقف والشخصيات 

الشكهية للييتات الأخرف 

المطلب الأول : مقومات الشخصية الحكمية للوقف في الشريعة والقانون 
الفرع الأول: مقومات الشخصية الحكمية للوقف في الشريعة 

إن مقوهنات الت هة اة لقف واخ هة ومكقنلة 2 البشريفة 
الإسلامية» وإن كان الفقهاء المسلمون لم يستعملوا هذا المصطلح» إلا أن الأحكام 
الشرعية والقواعد الفقهية» وآراء الفقهاء 2 مختلف المذاهب الإسلامية تبين بجلاء تام 
نقوفات الخ الححكين تلوقت» الى من اهم خساكسها الأمليه اتلازفنة لدروقها 
للأحكام الشرعية وشروط إنشائه» وما يضيف المشرّع الحديث لخصائص الشخص 
الاعتباري من وجود موطن خاص للشخص الاعتباري» فهو متوافر ج النظام الإسلامي 
دون شك» ولكنه أشمل وأرقى من النظام القانوني الضيق. 


<< و ص و و تت 


تتم و و وو وک الفصل الثالث 


تقول سناد الزرقاء: مهدا و كل ما كي نة فكو ال العاة ف الأحكاء 
ال غه ين ا على ضر OA o‏ 
الفرع الثاني : مقومات الشخصية الحكمية للوقف في القانون الأردني 

أمًا ما يتعلق بالجانب القانوني» فإن المشرع بمّا له من سيادة على بلاده له أن 
يفرض من الأحكام ما يتفق مع سيادته ومصالحه» وبالتالي فإن الوقف ك الوقت 
الحاضر يخضع للقواعد القانونية التي يصدرها المشرع. ظ 

لقد ربط المشرع الأردني الشخصية الحكمية للوقف بقاعدة الموطن المستقل 
لمعرفة المحكمة المختصة» واعتبر الموطن هو الذي تكون فيه مركز إدارة الشخص 
المعنوي» وتبعاً لذلك تتحدد جنسيّة الشخصية الحكمية للوقف ك المكان الذي يقع 


(2) 


فيه مركز إدارتهء وبالتالى لا يمكن الاعتداد بجحنسية الوافف»› أو يجنسية ناظر 
الوقف بل المكان الذي تدار منه أعيان الوقف. 


المطلب الثاني : العلافة القانونية بين الشخصية الحكمية للوقف والواقف 

يستلزم لبدا المطلب دراسة وبيان العلاقة القانونية بين الوافف والشخصية 
الحكمية للوقف 2 الوقف الخيري» ثم الوقف الذري» ثم الوقف المشترك وعلى النحو 
التالى: 


الفرع الأول: العلاقة القانونية بين الشخصية الحكمية للوقف والواقف في الوقف 

الغيري 
- العلاقة الأولى: علاقة الأجر والثواب» وهي علاقة بين العبد والخالق سبحانه 
وتعالى» وسببها الوقف ويستمر ثواب العمل الذي قام به الواقف دون انقطاع 


(1) الزرفاء, الفقه الإسلامي © ثوبه الجديد» ج2› ص(258) 1 
(2) انظر: المادة (51) من القانون المدني الأردني رقم (43) لسنة 1976م؛ الفقرة (د). 
. (3) انظر المادة (2) من قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم (32) لسنة 2001م. 


ڪڪ ڪڪ و 7 .س a‏ 


الفس اللااث ههه > SS‏ هتبن 


- العلاقة الثانية: بين الواقف والموقوف عليه؛ وهي دوام الانتفاع بالعين الموقوفة 
من فل اوقرفت عليه » و فاو وان السخض العكمى:اتذى تا عن 
E EE TE‏ كلق هلين 
الشخصية الحكمية التي نشأت عن الوقف“. 
- العلاقة الثالثة: بين الواقف مع وقفه» فقد اتفق جمهور العلماء على انقطاع 
املكو E CE TE SE‏ انوا سمهو اناما 
التلكيه شوب هب نااك الدين تسوو عم الديدووية الخوافد 
ويخالفونهم © باقي أنواع الوقفء وقانونا تبقى العلاقة بين الواقف ووقفه 
متمثلة ‏ الشروط التي وضعها ‏ حجة وقفه والتي أوجب القانون احترامها 
تة أن ترط الواقى كته الشاوع 2 اله واا 
الفرع الثاني :العلاقة القانونية بين الشخصية الحكمية للوقف والواقف في الوقف 
الذري 
يطلق على هذا النوع من الأوقاف عدة مسميات› i‏ الوقف الذري» والوقف 
لعَقَب» والوقف الخاصء والوقف الأهلي. 
اشترط المشرع الأردني 2 الوقف الذري بموجب المادة (20) من قانون الأوقاف 
والشؤون و لقا مات الانسلافية :إن لايتبارض مع اعكاء ارا ت د الشريعة 
الإسلامية» وفق ما هو مقرر ج قانون الأحوال الشخصية المعمول به. 
وبهذا الشرط يكون المشرع الأردني قد أحسن صنعاًء وذلك بالوقوف والنظر 2 
شروط الواقفين ب4 الوقف الذري فما كان موافقا لأحكام المواريث يتم إقراره 
وتنفيذه» أمّا ما كان مخالفا لبا وقاصدها فينبغي إهدار كل شرط يخالفها. 


(1) د. سليم هاني منصور؛ الوقف ودوره يك المجتمع الإسلامي المعاصرء بيروت» مؤسسة الرسالة للنشرء 2004 ط1ء 
صفحة(35). 

(2) انظر المادة (1237) من القانون المدني الأردني. 

(3) المادة (1241) الفقرة (1) من القانون المدني الأردني. 


و و یی و من 


جم جح سس ا صصح الفصل الثالث 


وقد كفر كن ا اد انو هر ندا لا غر رادت اا ا تخر 
لاستغلاله من بعض الناس ومخالفته لقواعد الميراث حيث يقوم بعض المورثين باستغلال 
الوقف الذري لحرمان الوارثين من أنصبائهم 4 التركه“علما أن الأوقاف الذرية يقوم 
متولوها بإدارتها بإشراف القضاء الشرعي» وتتدخل الأوقاف 4# حالة وجود مخالفات 
من خلال المحكمة الشرعية. 


الفرع الثالث: العلاقة القانونية ببن الشخصية الحكمية للوقف والواقف في الوقف 
المشترك 
البند الأول: طبيعة الوقف المشترك 

هو جمع الوقف الخيري والوقف الذري 2 نوع واحد» فهو الذي يقصد به الواقف 
جعل الريع» أو المنافع على ذريته أو عقبه؛ إضافة إلى صرف جزء من الريع» أو المنافع 
إلى جهة من جهات البرّ وهو ما يُعرف بالوقف المشترك© . 

الواقع أن هذا النوع من الوقف تنطبق عليه جميع الأحكام المقررة 4 الوقف» 
وعندما يقوم الواقف بإنشاء هذا النوع من الوقف فهو يقصد حماية الموقوف عليهم 
بالوقف الذري» بالإضافة سيد فعا عن لزب تنشو وق على يا در 
وإحسانء بالإضافة إلى أن حصة الموقوف عليهم بالوقف الذري تؤول عند نهاية العقيب 
إلى جهة بر وإحسان لا تنقطع. 
البند الثاني: موقف المشرع الأردني من الوقف المشترك 

نص المشرع الأردني 2 المادة (1234) افر (3) من القانون المدني على تعريف 

لوقف الكت رفي رنكون E‏ ل را 
قانون الأوقاف رقم (32) لسنة 2001م» لم يتطرّق 2 مواده إلى الوقف المشترك» ولم 


(1) أبو زهرة. محاضرات ے الوقف» ص(196). 
(2) د. جمعة الزريقي» الطبيعة القانونية لشخصية الوقف» ص (120). 


س و و ج و و و و ڪچ 29 1 و و و و و و ا 
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ينظم له أية أحكام وإنما اكتفى بتنظيم أموره 4 حال وجوده استناداً إلى الأحكام 
المتعلقة بالوقف الخيري والأحكام المتعلقة بالوقف الذري. 
البند الثالث: العلاقة بين الواقف ووقفه 2# الوقف المشترك 

إن الرابطة التي تنشأ بين الواقف ووقفه تكون من خلال سند إنشاء الوقف»› 
والأحكام العامة المقررة» وهو ما ينظم العلاقة القانونية التي تريط الواقف مع وقفهء 
ي حال حياته وبعد وفاته؛ والملاحظ ك القانون الأردني عدم تعامل المشرع الأردني مع 
الككور سنن انواع الوكتت: ر ا كاف واخ سه لوقف 
فا :وف تقار" وق انقناء "موسق و .وف انكف وت مار 
القرآن الكريم: وقف الأيتام» وقف ال مقابر. 
المطلب الثالث: العلاقة القانونية للشخصية الحكمية للوقف والشخصيات 
الحكمية للهينات الأخرى 

يتضح مما سبقء أنَّ للوقف شخصية اعتبارية تجسّد واقعه القانوني المعتبر, 
شر لتطور الحال المعاصرة 2 المملكة الأردنية الباشمية كونه من الدول التي تُعنى 
بشؤون الوقف» والتى الات ا فا لإدارة الأوقاف» كما E‏ 
خانم ا موسسة كدرهية كا عنة ميان 
الاهتمام به» ووضع القواعد والأنظمة والشروط لإدارة شؤونه وما يستدعيه ذلك من 
تطوير ذقه الوقف وتزامنه 2 الوقت المعاصر بما يتوافق مع الشريعة السمحاء. 

لقد أصبح للمؤسسة الوقفية سمات خاصة تنفرد بها عن المؤسسات الأخرى 
الحديثة» لكونها نابعة من مصدر الشريعة السمحة التي بينت حقيقة الوقف وما له من 
دور التكافل الاجتماعي. 
(1) وقف العقار: وقف العقار من أرض ودور وحوانيت وبساتين وهو يصع بالاتفاق. 
)02( وفف المشاع: وفف المشاع الذي لا يحتمل القسمة مع الشيوع لأن الوقف كالببة وهبة المشاع غير القابل للقسمة جائزة. 


وأنواع السلاح» والثياب› والأثاث. 


وو )7 وو جح ی 
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من خلال هذه المطلب سأقوم ببيان وتوضيح للعلاقة بين الوقف والزكاة حسب 
التشريعات الأردنية» بالإضافة إلى العلاقة بين الوقف والعمل الأهلي حسب التشريعات 
الأردنية. كما سأقوم بعقد مقارنة بين الشخصية الاعتبارية للوقف والشخصية 
الاعتبارية للهيئات الأهلية 2 التشريعات القانونية الأردنية وذلك من أجل بيان هذه 
العلاقة القانونية حتى لا يكون هناك تداخل ب2 الفهم والمعنى ومن أجل وضع ضابط 
عام أمام القضاء ب2 هذه المسألة. 

وسيكون البحث ب2 هذا المطلب من خلال التشريعات القانونية المعمول بها 2 
المملكة الأردنية الباشمية. 

وعليه سيتضمن هذا المطلب الفرعيين التاليين: 

الفرع الأول: العلاقة القانونية بين الوقف والشخصية الحكمية للزكاة. 

الفرع الثاني: الشخصيات الحكمية للهيئات الأخرى. 
الفرع الأول : العلاقة القانونية بين الوقف والشخصية الحكمية للزكاة 

الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام» تتحقق أهميتها 4 تحقيق 
التكافل والتضامن والتواد والتراحم بين المسلمين» وساهمت ب4 محاربة الفقر والحاجة 
عند المسلمين منذ أن بدأ الإسلام وحتى هذا العصر. 

2 الأردن توجد إدارة عامة للزكاة تسمى (صندوق الزكاة)» وقد صدر فائون 
رقم (8) لسنة 1988م سمي (قانون صندوق الزكاة)» نصت المادة (3) منه على تشكيل 
الصندوق: "ينشأ صندوق يدعى (صندوق الزكاة) يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال 
المالي والإداري» وله حق التملك والتعافد والتقاضي؛ وأن ينيب عنه أمام المحاڪم من 
يراه من المحامين", وقد صدرت الكثير من الأنظمة والتعليمات التي نظمت العمل 
الإداري والمالي لصندوق الزكاة. 

ويهمنا 2 هذا الصدد توضيح نه العلقة عنمن الوق الوك قر لقانت ترما أن 
الأوقاف 8 فل .ف ارخا لان نكن منهها شرو كنا أن الأزقاف ل نزم أن 


(1) الشيخ عز الدين الخطيب التميمي› جلسة العمل الخامسة: 1996/7/1 (ندوة أهمية الأوقاف الإسلامية 4 عالم 
اليوم)› لندن› ص (325). 


ےه ج کے و |[ سض aS‏ 
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تكون مصاريفها مثل مصاريف الزكاة وهي بحسب شروط الواقفين”'": والزكاة لبا 
محضكة الغقاننة ENING EE ESS‏ 
أموال الزكاة بأموال الوقف» بينما يجوز أن يقف الواقفون أموالهم على صندوق 
الزكاة بالرغم من أن المادة (6) من قانون صندوق الزحاة عندما حددت موارد 
الصندوق لم تذكر أن من موارد الصندوق أموال الوقف لأنَّ هذا يتعارض مع مصاريف 
الك كه وضعصت يجوز ها ان د د صن هيار موف فا اله 
صندوق الزكاة» وبالتالي نصل إلى نتيجة أن المشرع الأردني لم يرتب أي علاقة قانونية 
واضحة بين الوقف والزكاة إلا 4 الحدود التي أقرها الشرع الحنيف. 
الفرع الثاني: الشخصيات الحكمية للهيئات الأخرى 

ون الك للمؤسسات الوقفية التي تنوعت ب منافعهاء وتعددت 2 أصنافها أن 
تشارك بالإضافة للزكاة الإنفاق على أصناف جديدة من الناس جنبا إلى جنب مع 
الكثير من مؤسسات العمل التطوعي» وسأكتفي ببيان نموذجح حكومي ونموذج من 
القطاء ال امن كان ليان العلاقة القاتوتية بين ارف و الف هات لكي 
لبذه البيئات هما: صندوق المعونة الوطني» والجمعيات الخيرية الإسلامية. 

كما ا أن الجادة (51) سن الكانون الد الأرذئقى كن كيرت سروه 
للشخصن الحكمى حت ينمت يجفيغ الحقوق ‏ إلا ما كان متها ملازها لضفة الاتسان 
الط وال على هلاه اا اليك الي اة :وجرن قن ما م 
وأهلية 4 الحدود التي يعينها سند إنشائهء أو التي يقررها القانون وله حق التقاضي 
والموطن المستقل ويكون له أيضا من يمثله 4 التعبير عن إرادته» وسنقوم من خلال هذه 
الشروط ببيان وضع النموذجين قيد الدراسة على هذا الأساس. 


(1) الشيخ أحمد بن الخليلي» جلسة العمل الخامسة: 1996/7/1» (ندوة أهمية الأوقاف الإسلامية 2 عالم اليوم)ء 


- و تت Da‏ 117 کڪ کک 
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صندوق المعونة الوطني: 

نصت المادة (7) من قانون صندوق المعونة الوطنية رقم (36) لسنة 1986 ؛: على 
a E‏ ققدي لفون انالينة EE‏ الجا ساس الإنهاني" 
وهذا يتشابه مع أهداف الوقف ب بعض الوجوه» إلا أن صندوق المعونة الوطني لا يتمتع 
بأي شخصية حكمية ذات استقلال مالي أو إداري؛ ولا تنطبق عليه أحكام المادة (51) 
من القانون المدني الأردني فهو جهة تتبع بالتنظيم إلى وزارة التنمية الاجتماعية 
IS DOES‏ الوارلة العاف 
الجمعيات الخيرية الإسلامية: 

تعتبر من أغنى المؤسسات الأهلية ‏ المجتمع الأردني وتتفوق ب4 طبيعة أعمالها 
وحجم التمويل الذي تستثمر فيه على كثير من المؤسسات الحكومية ومنها المؤسسات 
الوقفية التي ترعاها الدولة» علماً بأن إسهام مشروعات الوقف بتمويل الجمعيات 
الخيزية المد رمعو رن الو ا دوف على قيفي" :إلا انه عند 
الرجوع إلى القوانين التي تنظم عمل هذه الجمعيات وجدت عدم تمتعها بشخصية 
متكي قا خضي الرقك: 

وي نهاية هذا المطلب أبيّن مقارنة بين الشخصية الحكمية للوقف والشخصية 
الحكمية للهيئات الأهلية 2 التشريعات الأردنية. 

من خلال ما سبق آثبتنا وجود الشخصية الحكمية للؤقف» وأنها واقع معتبر 
شرعاً وقانوناً» والأردن من الدول التي قننت القوانين لإثبات شخصية الوقف الاعتبارية 
ووضعت القواعد والأنظمة والشروط والضوابط لإدارة شؤونه» وأصبحت للمؤسسة 
الوقفية سمدا نه كا جد تشردويدا عرق العاف الأحرق أكرنينا نالع من مكدر 


(1) د. ياسر الحوراني» الوقف والعمل الأهلي 2 المجتمع الإسلامي المعاصر . (حالة الأردن), 2001م: الكويت» الطبعة 
الأول ك (73): 
(2) د. ياسر الحوارني» الوقف والعمل الأهلي > (حالة الأردن)» الأردن» صفحة (66). 
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الشريعة السمحة وفيما يلي بيان لأهم أوجه الاتفاق والاختلاف بين شخصية الوقف 
الاعتبارية وبين الشخصية الحكمية للهيئات الأهلية حسب التشريع الأردني: 

أوجه الاتفاق بين شخصية الوقف الاعتبارية وبين الشخصية الحكمية للهيئات 
الأهلية حسب التشريع الأردني: 

1- الوقف الذي تم توقيفه مخصص لفائدة ولمصلحة قصدها الواقف»ء وكذلك 
البيئات الأهلية لبا نفس الدور الإيجابي» وبهذا أخذت القوانين والأنظمة على 
بيان الغاية من الوقف والبيئات الأهلية. 

2- استثمار أموال الأوقاف وممتلكاتها يتفق مع ما تسعى إليه البيئات 
والمؤسسات الأهلية 4 استثمار رأس مالبا. 

أوجه الاختلاف بين شخصية الوقف الاعتبارية وبين الشخصية الحكمية للهيئات 

الأهلية حسب التشريع الأردني: 

1- اشترط القانون الأردني لصحة الوقف أهلية الواقف من البلوغ والعقل»ء وعدم 
وجود موانع الإنفاق والتبرع» كالحجر الذي يكون بسبب السفه أو الدين, 
أما الات الأهلية فادها تؤسشسى من قر ل شتحصن او :فتجموعة اشخاص ضر 
النظر عن كونه أهلا لتلك المؤسسة أو البيئة» كما أنه غير مقيد بالموانع. 

2- الوقف إما أن يكون ناشئاً من طرفين هما الواقف والموقوف عليه بحيث إن 
الإيجاب الصادر عن الواقف يقترن بقبول الموقوف عليه أو أن الوقف يثبت 
بالإيجاب بلا قبول» ويعتبر الوقف بعدها ثابتا منجزا. 
أما البيئات الأهلية فهي ناشئة من طرف واحد وهم المؤسسون لہا فقط 
وعلاقتها مع الأفراد الآخرين علاقة قائمة على المنفعة يمكن أن تنتهي لأى 
سبب من الأسباب كالخسارة وهذه علاقة غيردائمة تقوم على المصالح 
المتبادلة بين الأفراد أنفسهم» أو بين الأفراد والجماعات (المؤسسات المالية) 
فليا بآن الشرع الأروتق و 
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3- التصرف ے أموال الوقف يكون حسب شرط الواقف الموافق لأحكڪام 
راو ات الوادق ار اة اا طيخ الفميوف نه اسا 
حسب ما يراه مؤسسوها ويكون هدفهم الربح بغض النظر عن ضوابط 
ا القن كل لا فسا سيو ك 
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المبحث الثالث 
خصائص ومميزات الشخصية الحكمية للوقف في الشريعة والقانون 


عادة ما ينظم المشرع 2 كل دولة حقوق الشخص الاعتباري» ومن خلال ذلك 
تتضح الخصائص المتعلقة به» وهكذا كان المشرّع الأردني فقد نص على حقوق 
الشخص الحكمي ك المادة (51) من القانون المدني وعلى النحو التالي: 
ا سكي كدت يجني الحقوق الا کا ا لصن 
الإنسان الطبيعية» وذلك 2 الحدود التي قررها القانون. 
2- فيكون له: 
أ. ذمة مالية مستقلة. 
ب. أهلية 2 الحدود التي يعينها سند إنشائه؛ أو التي يقررّها القانون. 
ت. حق التقاضي. 
ث. موطن مستقل. 
3- ويكون له من يمثله 2 التعبير عن إرادته. 
وبهذا فإن موضوع هذا المبحث هو خصائص ومميزات الشخصية الحكمية 
للوقف ك الشريعة والقانون حيث سأبين الحقوق التي أعطاها المشرع للشخصية 
الحكمية للوقف # المطالب التالية وحسب تقسيم المشرع الأردني 2 المادة (51) من 
القانون المدني: 
المطلب الأول: الذمة المالية المستقلة للوقف. 
المطلب الثاني: تمنّع الوقف بأهلية التعاقد. 
المطلب الثالث: حق التقاضي للوقف. 
المطلب الرابع: الموطن المستقل للوقف. 
المطلب الخامس: إرادة الشخصية الحكمية للوقف. 


E م‎ «2 136 123223122222734 12 


ممححجحيم ممح يي م ب ل ل تت الفصل الثالث 


المطلب الأول: الذمة المالية المستقلة للوقف 
الشخصية الحكمية وصف قانوني» لا يكتسب إلا بقانون» والشخصية 
الحكمية التي يمنحها القانون للدولة ومؤسساتها تعيش حياة مستقلة عن ذمم 
المؤسسين لباء وقد عرف علماء الإسلام معنى الذمة قبل أن يتطرق إليها الفقه القانوني 
الحديث وسأقوم ببيان معاني الذمة باللغة والاصطلاح. 
أ. الذمة ب4 اللغة: تأتي بمعنى العهدء والأمان» والضمان والحرمة» والكفالة 
اانه 
ب. الذمّة 4 اصطلاح الفقهاء: اختلفت أقوال آهل د فهناك 
نوغرا اها ر شرع بحري الإتسان اسلا ار ع 
Aga ECE aa,‏ ا هوه 7 
الفرعالأول: هل للوقف ذمة مالية مستقلة في الفقه الإسلامي؟ 
الواقع أن IE‏ 4 تقرير ذمة الوقف المالية بين الفقهاء المتقدمين 
والفقهاء المعاصرين» بالرغم من أنهم أثبتوا للوقف التملك» فيكاد الفقهاء المتقدمون 
أن يجمعوا أن الوقف لا ذمّة له» فقد جاء 2 الفتاوى الخيرية: المصرح به أن الوقف لا 
ل ل تثبت الدين 2# الوقف» إذ لا ذمة له» ولا يثبت 
الدين إلا عليه ويرجع به على الوقف”7 
أما الفقهاء المعاصرون» فإنهم يكادون يجمعون على إثبات الذمة للوقف بعدما 
أثبتوا له الشخصية الاعتبارية بمفهومها الحديث 2 الحدود التي لا تخالف الشريعة 
الإسلامية» فالوقف حسب ما استقرّ عليه رأي فقهاء العصر الحديث: '"شخص اعتباري 
نا 


(1) لسان العربء ج3 ص(1517)ء النهاية 4 غريب الحديث والأثر: 168/2. 

(2) تتقيح الأصول » ج3 ص(152)ء نقلا عن الزرقاء 2 المدخل إلى الفقه» ص(194). 

(3) الرازيء كشف الأسرار» ج4» ص (1358)ء نقلاً عن الزرقاء ب4 المد خل إلى الفقهء ص(194). 

(4) الفتاوى الخيرية» ج1» ص(12)» ابن عابدين» ج 3» ص(580). 

(5) ينظر تأصيل هذا الرأي ب4 القانون المدني الأردني المادة (50) و (51)؛ ومشروع قانون المعاملات المالية العربي الموحد 
المادة (128»127) 2 كتاب المدخل إلى نظرية الالتزام العامة 4 الفقه الإسلامي للشيخ مصطفى الزرقاء. 


ا ص ي ي د | تت س 


الفصل ١‏ لذا لق ڪڪ سحت تت و 


أورد الأستاذ الزرقاء بعض تعاريف الفقهاء للذمة» ونقدها كلهاء ولم يقبلها ثم 
قال: "التعريف الصحيح للذمة 4 نظر الفقه الإسلامي هو: "أن الذمّة هي محل اعتباري 
2 الشخص تشغله الحقوق التي تتحقق عليه””". 

ومن خلال استعراض رأي الشيخ الزرقاء يرى الباحث أن الذمة للوقف عند 
الشيخ الزرقاء هي محل اعتباري» وليست وصفا شرعياًء كما يرى الباحث أن الذمة 
المالية المستقلة ظاهرة وجلية بے نظام الوقف الإسلامي» كون الفقه عني بأحكام 
استغلال مال الوقف للحفاظ على ذمته المالية» إلا أنه بتقادم الزمن أصبح من الصعب 
معرفة حدود الذمة المالية لكل وقف. 
الفرع الثاني: موقف المشرع الأردني في إثبات الذمة المالية للوقف 

اعتبر المشرّع الأردني أن للشخص الحكمي ذمة مالية بمجرد إنشائه واكتسابه 
الشخصية القانونية» تشمل ما له وما عليه من حقوق مالية 4 الحال أو المستقبل» كما 
ا :الذمة الخائلية التشبخصن النتوى اعفار ا سن واف السلظة الخفهية على اة 
وتنتهى بانقضاء هذا التأسيس. 

وقد أخذ المشرع الأردني بما أخذت به القوانين العربية المستمدة من الفقه 
الإسلامي» وما استقرٌ عليه رأي فقهاء العصر أن للوقف ذمّة مالية مستقلة» وقد رتب 
المشرع الأردني على ثبوت الذمة المالية المستقلة للوقف النتائج التالية: 

آل الوقن اعت يها م سي ال كين كف ر 

أو متوليه» وعن ذمة الواقف والموقوف عليههم. 
2- إن دائني الوقف» أو الناظرء أو الموقوف عليه ليس لهم حق على ذمّة الوقف› 
ويهذا أخذت المادة (60) من القانون المدني الأردني بعدم جواز التصرف 


E EER‏ :ان !اسح علي ا ك0 


(1) المدخل إلى نظرية الالتزام العامة 2 الفقه الإسلامي للزرقاء» ص( )190‏ (200). 
(2) المادة (1/2/51) من القانون المدني الأردني. 
(3) المادة (60) من القانون المدني الأردني. 


لمجآ اب و و س و و 
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بد ديون الوق لإ الها غير الوقك ننس 
4- لا تقع المقاصة بين ديون الوقف وديون ناظر الوقف» أو الموقوف عليهم» أو 
ارقف فة 

ومن الضروري الإشارة هنا إلى أن الذمة المالية لوزارة الأوقاف»› مستقلة عن ذمة 
الوا قشع رهد اتناك النمة النانتة اتسشقلة أرقف قنيه وقائوة) لام SEE‏ 
المطلب بمعرقة وعاء الذمة المالية للوقف» أي مكونات الذمة المالية لكل وقف؛ وهي 
عادة ما تكون من العين الموقوفة ثم الريع والأرياح التي تحققها والأحكام التي تتبع 2 
الحفاظ عليها أو التصرّف فيها'"»: مما يعني أن الذمة المالية للوقف ضمان عام لدائنية 
وبالتالي فهي لا تشكل أي ضمان للواقف» ولا يجوز للواقف أن يُنفذ بِدَّيّنه على أموال 
الوقف التي أوقفها. 
المطلب الثاني : نمتع الوقف بأهلية التعافد 

يكون للشخص الاعتباري أهلية أداء وأهلية وجوبء إلا أنها تختلف عن أهلية 
الشخص الطبيعي» فالشخص الاعتباري لا تثبت له الحقوق اللصيقة بالإنسان والمتعلقة 
بصفته الطبيعية كحقوق الأسرة» ولا بد للعاقد من أهلية تخولمم القيام بإصدار إيجاب 
وقبول صحيحين خاليين من أي شبهة» لذا فإئه يتقرر للوقف الأهلية الكاملة للتعاقدء 
وساتعرض هذا الظلب إل بيان لك فقها وقاتونا. 
معنى أهلية الوجوب وأهلية الأداء: 

تطلق الأهلية ويراد بها أحد معنيين: فهي القابلية» أو هي الصلاحية لاكتساب 
الحق والتحمل بالالتزام وهذه هي أهلية الوجوب” . 


(1) د. جمعة الزريقي › الطبيعة القانونية لشخصية الوقف المعنوية » ص(44)» بتصرف بسيط. 
ص(85). 


ل و و ی و 


ءءء ّا# هآ 7ه بيو جهو 


أما أهلية الأداء فهي صلاحية الشخص للتعبير عن إرادته تعبيرا يترتب عليه آثاره 
القانونية"“» أو هي صلاحية الشخص للتصرف ب الحقوق وتحمّل الالتزامات والقيام 
بالتصرفات القانونية على وجه يعتد به القانون“. 

من خلال تعريف معنى أهلية الوجوب وأهلية الأداء يتبين لنا مدى أهمية أن يتمتع 
الواقف بالأهلية الكاملة لأن ذلك يتقرر لصحة الوقف» ولا يختلف معنى تمتع الوقف 
بأهلية التعاقد شرعاً عن ذلك 2 القانون ؛ بل اهتم القانون بهذه المعاني حتى يرتب صحة 
الأداء. 
معنى تمتع الوقف بأهلية التعاقد 4# الفقه الإسلامي: 

اتفق جمهور الفقهاء على أن الوقف إذا كان ب4 أول طبقاته على جهة غير 
فور كال اکن فيو اها ولس عقر أ ككف جد إنشائة البارات الدالة 
على الالتزام من جانب واحدء ولا يحتاج إتمامه إلى قبول يصدر من الجانب الآخر. 

والواقع أنَّ الوقف ب2 الفقه الإسلامي أخذ اهتماماً بالغ ورتب الفقهاء أحكاما 
لمن يباشر التصرفات باسم الوقف مع انصراف أثر هذه التصرفات إلى الوقف نفسه بما 
يعقدق اهند اف لوقت النوهاكه واشفرط: القديماك ان وتكوق تحصن الى ا ر 
التصرفات باسم الوقف صالحاً لصدور العمل منه على وجه يُعتد به شرعاء كما أجاز 
الفقهاء للوقف التعامل مع غيره» وكسب الحقوق والتحمل بالالتزامات»› ولكن ذلك >2 
حدود الأحكام المقررة وشروط الواقف» وللتدليل على ما نقول نسوق المثال التالي من 
الفقه الإسلامي: سل ابن رشد عن رجل حبس فرناً على مسجد ليكون 2# منافعه من 
وقيد وحصر وبناء ما رث من الجدران» هل يُعطى من ذلك الإمام الذي يؤم الصلاة بك 
المعدة فكان جواية: وآما الفرن المحبّن على متاق السجد من كذا وكذ قلا 


ب 5 ى - On‏ 
يتعدى فيه ما يسمى ولا حق فيه للإمام” '. 


(2) د. غالب الداوديء المدخل إلى علم القانون: ص(265). 


(4) مسائل ابن الوليد بن رشد القرطبيء منشورات دار الأناقة: الطبعة الأولى» 1992 ؛ ليبياء تحقيق محمد الحبيب 
التحڪاني؛ AS O a e a E 6O YG OD OA‏ الوك امستورة AGS‏ 


Sa a 1)) >y و‎ +59 


ججح و ڪب الفصل الثالث 


ك نون د اقلت اواو الوكوب لوقت إا تون ونيا الا كام ار 
تروط الو ةف 
تنظيم القانون المدني الأردني لأحكام أهلية الوقف: 

نصت المادة (50) الفقرة (3) من القانون المدني على أن الوقف من الأشخاص 


جه 


لغوا و الان التشاصىم لان الأ عار شيم الاين فوسو و 5 د ال 
وبالتالي فَإنّ للوقف أن يتمتع بالحقوق العامة والخاصة المترتبة على هذا التصنيف, 
ومنها الأهلية» إلا إن القانون اشترط أن تكون الأهلية بالشكل الذي يتفق مع طبيعته 
والغفرض الذي تأسس من أجله؛ أي بالقدر اللازم لتحقيق أهدافه و4 الحدود التي 
قررها القانون لأنّ أهلية الوقف هذه تتحدد بما يبينه سند إنشائه» أو بما يقرره القانون 
ولا يجوز أن يتعداه. 

إلا أن المشرع الأردني باعترافه بالشخصية القانونية للوقف» وبالحقوق التي يتمتع 
EE‏ شخصية" انفكا القرانين الخاصة وي 

وبهذا يتوصل الباحث إلى النتيجة القانونية التالية: 'بأن أهلية الوقف ب التعاقد 
تكون ب4 حدود سند إنشائه» أو التي يقررها القانون» ولا يسمح بتجاوز الفرض الذي 
نشأ من أجله الوقف» أو الدخول # أي أعمال أو أغراض أو تصرفات لم يقررها القانون؛ 
وأن لناظر الوقف أن يقوم بإجراء التعاقد نيابة عن الشخص الحكمي - الوقف ‏ ويكون 
التعاقد باسم الوقف كشخص حكمي لا باسم ناظره؛ ويتم لحساب الشخص الحكمي 
لا لحساب ناظره ويقتصر دور المتولي فقط على التعبير عن إرادة الشخص الحكمي أما 
انار كا رفا الوقك: . 


(1) د. غالب الداودي» المدخل إلى علم القانون» ص(264). 
(2) د. غالب الداودي» المدخل إلى علم القانون» ص( 264). 
(3) المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني» 2000 الجزء الأول» ص(74). 


ا و و و و و و ی 


الفصل الثاك وص و ل ا ی کک کک 
المطلب الثالث: حق التقاضي للوقف 

بعد أن بيّنا سابقا أن الوقف يتمتع بموجب القانون بجميع الحقوق التي يتمتع بها 
الشخص الطبيعي» إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان كالحقوق العائلية» كما 
أوضحنا مبدأ التحدد الذي حصر النشاط القانوني لشخصية الوقف الحكمية بالغرض 
ال احم من خا ار لوقتف ولخ :يبيصن اون امول اخ لويس ا 
مهمة وضرورية لاستمراره» واستمرار النشاط القانوني الذي يؤدي إلى تحقيق الغرض 
الذي أنشئ من آجله› 6 ل ع ل الوقف 
أفووة ن اليس 


الفرع الأول : حق التقاضي للوفف في الفقه الإسلامي 

أجازت الشريعة الإسلامية لمصالح اعتبرتها أن يقوم شخص آخر غير صاحب 
الحق بادعاء الحق لغيره؛ إذا كان ذا صفة شرعية:» وقد قرر الفقهاء أن المتولي هو 
لعجيو د هوق الوق سوام كا هة او ع 

كما استندت الشخصية الاعتبارية 3 الوقف» 3 كلام أهل العلم حول ملكية 
الوقف» وخروج ملكية الوقف عن الواقف وعدم دخولما 4 ملكية الموقوف عليهم. 

إذن اعرا ان لوقتو وو د عن ذعة لوا قعبو ا كوف و 
كاذ E aa E an‏ موا فق 
القاضي وعدم تيسّر إجارة العين والصرف من آجرتها“. 

ولذلك فقد وضع الفقهاء شروطا لمتولي الوقفء أو الناظرء وأنْ يتحرَى 2ك 
تصرقاته كلها تحقيق مصلحة الوقف» وقد لخص ما سبق الحصكفي بقوله: (جعل 
الؤاقك لولاية لتنسية E‏ كةو لاا فشاك 


(2) الطرابلسي» الإسعاف. ص(61). 
(3) الدر المختار شرح تنوير الأبصارء الطبعة الثانية» علاء الدين محمد الحصكفي. القاهرة:؛ دار الفكر: 1979ء ج4» 
ص(379). 


<< << م ج د 1 | . a kS‏ 


جوج حت جح مم سح تح تتح الفصل الشالت 


ومن هنا يتبين لنا أن مفهوم التقاضي ك الفقه الإسلامي يعني إشراف القاضي 
المسلم أو الحاكم على شؤون الوقف 4# حالة عدم وجود من يدعي مصلحته؛ أو 4 حال 
أن تافل اتوقت و الوققي الف هال ار الدكك كد سردن 
للاعتداء أو الفصب أو الإتلاف فيتعرض القضاء الإسلامي للمحافظة على الوقف 
وإدارته مما يدل على اهتمام الفقهاء بدعوى الوقف» وعلى أن الوقف له استقلالية 
التقاضي التامة سواء كان مدّعيا أو مدّعى عليه. 
الفرع الثاني : حق التقاضي لشخصية الوقف في القانون الأردني 

الوقف له حقوق وعليه واجبات» ويكون دائناً ومدينا ويقاضي الغير للوصول إلى 
حقه» فيكون مدعيا ويقاضي ليؤدي ما عليه من الالتزامات نحو الآخرين» كما 
يكون مدّعى عليه ويكون مالكاً للعقار الموقوف وغيره. 

بينت المادة (51) الفقرة (2) البند (ج) من القانون المدني أن حق التقاضي من 
الحقوق التي يملكها الشخص الحكمي» وهذه مسألة طبيعية أن يستتبع حق التقاضي 
as‏ نائدة اكه عد عن E‏ عن هاه لزيها نكن | و متكي . 

وهذا ما ذهب إليه المشرّع 4 القانون الخاص بالأوقاف» حيث نصت المادة (4) 
والمادة (26): "بأنّ للوزارة وللؤسسة تنمية أموال الأوقاف حق التقاضيء وأن تنيب عنها 
4 الإجراءات القضائية المتعلقة بهاء أو لأي غاية أخرى من الغايات المنصوص عليها ‏ 
هذا القانون المحامي العام المدني» أو أن توكل المحامين لبذه الفاية» كما يحق لبا على 
الرغم مما ورد 4 أي تشريع آخر أن تنيب عنها أحد موظفيها الحقوقيين ممن ليم خبرة 
2 الإجراءات القضائية المتعلقة بها 2 جميع المحاكم على اختلاف درجاتها". 

إذن يحق للوقف عن طريق الجهة التي تمثله قانوناً أن يُقاضي الغير الذي ينازعه 
4 حق يقرره له القانون أمام القضاءء وأن يدعي على الغير لدى القضاء عن طريق 


(1) د. محمد طموم» الشخصية المعنوية للوقف» ص(89). 
(2) د. غالب الداودي» المدخل إلى علم القانون» ص(267). 


“EE‏ 41 ڪڪ جڪ 


n «SDS - الفصل الذالن‎ 


الأشخاص الطبيعيين الذين يمثلونه بالإضافة إلى وظيفتهم» وتنصرف نتائج هذه الدعوى 
إلى الذمة المالية للشخص الحكمي سلبا أو إيجابا. 

من الواضح أن فكرة إبراز حق الشخص المعنوي 2 التقاضي من خلال مواد 
القانون المبينة يؤدي إلى الاستعانة بها للتفريق بين مجموعات الأشخاص أو الأموال التي 
توجد 4 حكم الواقع والتي اعترف القانون بڪيانه. 


المطلب الرابع : الموطن المستقل للوقف 

للشخص الحكمي موطن أسوة بالشخص الطبيعي» وموطن الشخص الحكمي 
مستقل عن موطن الأشخاص الذين يكونونه ويديرونه. 

ويرى د. رمضان أبو السعود : "أن الموطن هو المكان الذي يفترض أن الشخص 
يباشر فيه أعماله القانونية» وآئه المكان الذي يمكن مخاطبة هذا الشخص فيه بشأن 
هذه اغا ي لوقه ا تسلج ی تعس ركسا 
ال ك 


تحديد الموطن 2 التشريع الأردني: 

عرفت المادة (38) من القانون المدني الأردني الموطن بأنه: المكان الذي يقيم فيه 
الشخص عادة"؛ وجاء 4 المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني تعليقاً على هذا 
النص ما يلى: 'الموطن هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة» ومجرد الوجود أو 
السكن 4 مكان لا يجعل منه موطناً ما لم تكن الإقامة مستمرة فيه”“. 

يعتبرمركز وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية مركز الإدارة 
الرئيس للوقف» والذي يباشر فيها النشاط القانوني والإداري وبالتالي فإن الوزارة 
وحسب قانون الأوقاف رقم (32) لسنة 2001م تعد الموطن الرئيس لشخصية الوقف 
الحكمية كونها الجهة المفوضة بالقيام بمهام الشخصية الحكمية؛ وهذا بمفهوم 
(1) المذكرات الإيضاحية» ج1 » ص(74) (بتصرف بسيط). 


)3( المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني: ج1» ص(63). 


تج <<« ص ت 11 جک ص جک کت 


س جوم جو ل لاقت الفصل الثالث 


اخشازيا وا وا ا لوقاف أن قق الاجر ات العضاتية ے جفيع ا ا که على 
تسروف درهاتها 3[ ON E E‏ 


المطلب الخامس: إرادة الشخصية الحكمية للوقف 

ويأتى الحديث 2 هذا المطلب عن إرادة الشخصية الحكمية للوقف وهذا يتطلب 
أن نتبيّن ما هو المقصود بها وكيفية التعبير عنها ثم بيان متى ينتج التعبير عن الإرادة 
أثره بحيث يكون له وجود قانوني إلى جانب وجوده الفعلي. 
المقصود بالإرادة وكيفية التعبير عنها: 

7 القانوت امحل العا في‎ a 
موقف الفقه الإسلامي والقانون المدني من نظرية الإرادة:‎ 

:كانت الازادة واضحة غلا يجوز الأتعراف غنها اعرف على الإرادة الحقيفية: 
للمتعاقدين» كما أن الفقه الإسلامي يعتدٌ بالإرادة الظاهرة بصفة مطلقة لأن العبرة 
بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمعاني. 

أمّا القانون المدني الأردني فقد استقى أحكامه بخصوص الإرادة من الفقه 


الإسلامي وأنه إذا لم تكن دلالة اللفظ واضصحة فتكون العبرة إذن بما قصده المتعافقدان 
و 


الجهة المفوضة بالتعبير عن إرادة الشخصية الحكمية للوقف: 
نصت المادة (3) الفقرة (أ) من قانون الأوقاف الجديد: 'تعني عبارة الأوقاف 


اون وا تتا د اة ارا شو تارات وا وال الحو اة وغبين اا 


(1) المادة (4) من قانون الأوقاف رقم (32) لسنة 2001م. 

(© د مضطقى الجمال» النظرية العامة للالتزامات» الداز الجامعية» الأسكندزية» مضر؛ 1987 + ص(48). 

(3) المواد (1/91, 2/214, 1/239) من القانون المدني الأردني»: والمذكرة الإيضاحية للقانون المدني الأردني ج1ء 
ص(95). 
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الموقوفة على جهة بلا تنقطع... كما نصت المادة (4) منه: "للوزارة شخصية معنوية 
ذات استقلال مالي وإداري... . 

كدلك نصت المادة (31) فقرة (1) من قانون الأوقاف الجديد: تنشئ الوزارة 
برامج خاصة لجهات البر الموقوف عليها لتنفق واردات الأوقاف الخيرية الإسلامية على 
الجهات المستفيدة من هذه البرامج... وعليه فإن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات 
الإسلامية تتولى التعبير عن إرادة الشخصية الحكمية للوقف الخيري بالإضافة إلى 
الوقف الذري حيث نصت المادة (21) من قانون الأوقاف على أنه: 'تتولى الوزارة مراقبة 
أغضال المتتوليق: على لوقاف الذرية" وهو الآرادة تكد يها انوت وتشدك الأكاد 
القانونية التي يرتبها التصرف. 


<< کک 1 1 سڪ ج کک کک 


الفصل الرابع 
الأحكامالخاصة للوقف في الشريعة والقانون 


امتح جو م موي ا«ؤظت ...| الفصل الراب 


الفصل الرابع 
الأحكام الخاصة للوقف في الشريعة والقانون 

اعتنى المشرّع الأردني بأحكام الوقف الشرعية:» وقننّها ضمن مواد قانونية 
معاصرة» وذهب بے ذلك إلى ما ذهبت إليه معظم التشريعات العريية المعاصرة؛ وحتى 
يكون للوقف أيضأ ميزات تساعد شخصيته على الصمود» وتحقق غاياته فإِن المشرّع 
EEE‏ افجهداته :ذا متك نه خا م 

ومن هذ المنطلق اهتم المشرع بصور ثلاث هى : (الحكر والاستبدال» 
والإجارة)؛ ورتب لبا أحكاماً خاصة بها من أجل تنمية مال الوقف» والابتعاد به عن 
الفساد الذي شابه لوقت طويل. 

ولتحقيق هذه الرؤى اعتبر المشرع أن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات 
الإسلامية هي المتولي لشؤون الوقف كافة 2 المملكة الأردنية الباشمية. 

و4 عام 2003م» أبرز المشرّع ما يُعرف بمؤسسة تنمية أموال الأوقاف لاستثمار 
أموال الأوقاف وتنميتهاء» وسيكون موضوع هذا الفصل الأحكام الخاصة للوقف 2 
الشريعة القانون. 

وقد اقتضى ذلك تقسيم هذا الفصل إلى المباحث التالية: 

المبحث الأول: المميزات التي ينفرد بها الوقف 2# القانون. 

الملبحث الثاني: الحقوق العينية المترتبة على العقارات الموقوفة 4 الشريعة 

والقانون. 
المبحث الثالث: إدارة وتثمير ممتلكات الوقف 2 القانون الأردني. 


<< << << ا ت 


الفصل الر ابع ڪڪ ڪه ڪه سس ڪه O<.‏ 


المبحث الأول 
المميزات التي ينفرد بها الوقف في القانون 


اعترف المشرع الأردني بالشخصية الحكمية للوقف» إلا أنه صنفها ضمن 
اا اض ا ا د 
ومع ذلك فقد انفرد بعدة مميزات تجعل له مكانة خاصة بين جماعات الأشخاص 
ومجموعات الأموال. 

وهذه مميزات منها ما ورد 2 القانون المدني ومنها ما ورد ضمن القوانين الخاصة 
التي تصدر عن متولي الوقف؛ ومن ذلك إعفاء الوقف من الخضوع للضرائب والرسوم 
بموجب المادة (11) من قانون رقم (32) لسنة 2001م» (قانون الأوقاف والشؤون 
والمقدسات الإسلامية) مع بعض الاستثناءات التي تحقق مصلحة الوقف. 

ومن خلال هذا المبحث سأتناول هذه المميزات والتصرفات التي ينفرد بها الوقف 
4 القانون: مما اقتضى أن يُوزع هذا المبحث على المطالب التالية: 

المطلب الأول: إعفاء الوقف من الضرائب والرسوم. 

المطلب الثاني: مدى خضوع عقارات الوقف للتقادم. 

المطلب الثالث: عدم جواز الحجز على أموال الأوقاف. 

المطلب الرابع: الوقف وحق الشفعة. 


المطلب الأول: إعفاء الوقف من الضرائب والرسوم 

نظرا لدف الخيرف الذى سى الوظف إل 'تحفيقة» كفي روهو هنكل ال 
الأردني إعفاؤه من الخضوع للضرائب والرسوم المفروضة على غيره» من جماعات 
الأشخاص» أو مجموعات الأموال فقد نص المشرّع 2 المادة (11) الفقرة (أ) من قانون 
الأوقاف الجديد» على إعفاء الأوقاف الإسلامية الخيرية والمعاملات الخاصة أو المتعلقة 
بها من الضرائب والرسوم والطوابع على اختلاف أنواعهاء ويشمل ذلك ما تشتريه 


Dr‏ ڪرو وج )7 + هت وو و 


حبس مجو و ےی چ کی الفصل الرابع 


الوزارة من أراض وعقارات» كما تعفى الدعاوى التي تقيمها على الغير من الرسوم 
E‏ ظ 

اي من ذلك لخر والرسوع ال ع الف د على ا ا 
التي يُنشئها الغير على أراضي الوقف» إذا أجّرت على أن تستوفى منهم هذه الضرائب 
خاذل مد سراق اا 5 ا فة إل العقارات الت برها الملحسنتون وفنا خيريا : 
ويشترطون استغلالها أو الانتفاع بها من قبلهم لمدّة محددّة» وتستوفى الضرائب والرسوم 
والكلواتم فطل ی ل اناده لك ارات 

وكان المشرع الأردني كوي E‏ تكد E A‏ 
[عفئ ارقف امساح من الوسوه منواء كانت من الوفاوف لقا عليه أو لا لى 
الك هه و التجيل والار اصن 

مما يڪس ركنا من المشرع الأردني على دعم الوقف الخيري› أماالوقف 
الذرق اتام طلا ع بالاعفاء فين الشراشي: والرميوع مدل ان ااه انه بول 
ا لمكن إلا اتقو تحتو ك ههل ك وجو افر و اجان وو ان ةا 
العا :مى قارا عن آ دادور ةة دهم الوقف ها دام اخ انون البلديات آم يحت 
المساجد من رسوم الاطاريف والأرصفة والشوارع حيث يتم اسيتفائها من وزارة الأوقاف. 
المطلب الثاني : مدى خضوع عقارات الوقف للتقادم 


قبل الخوض 4 تفاصيل هذا المطلب لا بد من توضيح معنى التقادم 
هذا المطلب. 


(03) 


المتمصود 2 
i‏ ا 1 E as‏ 
التعامل بين الناس يقوم بشكل كيير على فكرة التقادم . 
(1) وبيهذا قضنت محكمة الا ستتئناف الشرعية الأردنية بقرارها رقم 1991/ 32916 تاريخ 1991/5/12 “أن وار 
الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية هي المعفاة من الرسوم لا من يخاصمها . 
(2) نشر 2 العدد (50) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ: 14 /1924/4. 


)4( السنهوري» الوسيط ے شرح القانون المدني الجديد› دار النهضة العربية؛ القاهرة› 1964 ص(956). 
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الفصل الرابع وص جو ےو کے کے 


ونشير 2 البداية إلى صلاحية الوقف» باعتباره شخصاً معنوياً بكسب الحق 
بالتقادم. 

ويرى الباحث أن المشرع لم يبرز حق الوقف بكسب الحق بالتقادم» بالرغم أنه 
اعترف بالوقف وبشخصيته المعنوية» وأن له أن يتملك كغيره من الأشخاص والأموال, 
كما يرى أن حق التقادم لا يُكتسب إلا إذا كان الوقف مستوفياً لشروط إشهاده 
الشرعي. 

وهذا فيما يخص صلاحية الوقف لاكتساب الحق بالتقادم» أما بالنسبة فيما 
يتعلق بصلاحية الغير لاكتساب أعيان الوقف بالتقادم» فإن الحقّ 2 الشريعة الإسلامية 
لا يسقط بالتقادم» فقواعد الدين الإسلامي ومبادئه لا تسمح بسلب الحقوق من 
أصحابها بأي وسيلة غير مشروعة ومن أبرز الفقهاء المسلمين الذين قالوا بعدم جواز 
تملك الأموال الموقوفة بوضع اليد عليها طال الزمن أم قصر (الإمام ابن رشد) وهذا 
مققق اسه عقن A‏ إلا أن هذا الأمرلا يشكل قاعدة ب2 الفقه الإسلامي»ء فقد 
ذكرد. جمعة الزريقي ب4 كتابة عن الطبيعة القانونية لشخصية الوقف المعنوية: أن 
مجلة الأحكام العدلية أجازت تملك أعيان الوقف بعد مرور ثلاث وثلاثين سنة على 
ا 

أما موقف القانون الأردني من مسألة مدى خضوع عقارات الوقف للتقادم: 

فالواقع أن المشرّع الأردني ذهب إلى جواز تملك أعيان الوقف بعد مرور تقادم 
ول بوذا حرا كه ان ما ارف 

ققد نصت المادة (1321) من القانون المدني على أنه: "لا تسمع دعوى المطالبة 
بالحق المجرد» إذا انقضت على عدم استعماله مدة خمس عشرة سنة فإذا كان الح 
موقوفا كانت المدة سنا وثلاثين سنة". 


(1) سليم رستم بازء شرح المجلة العدلية» المجلد الأول» ص(910). 
(2) د. جمعة الزريقي» الطبيعة القانونية» ص(105). 


102714 © و و کڪ 157 ج gw‏ چ و وه 


«ED‏ موت سس سج سخ طب وڪ الفصل الرابع 


وقد أخذ المشرع الأردني بمدة ست وثلاثين سنة لحساب مدة التقادم» ومنع سماع 
الدعوى بالرغم من اختلاف الفقهاء على المدة ‏ مدّة سماع الدعوى للتقادم - حتى أن رأي 
الأماد ها نكيف إن | كد لذ Na‏ تنك إلى EE‏ 
وأؤيد ما ذهب إليه المشرع بذلك شريطة أن يكون ترك العقار الموقوف هذه المدّة بدون 
عذر. 

والعبرة هنا أن هذه المؤسسات الوقفية مخصصة للبرٌوالنفع العام» وكون موضوع 
هذه الرسالة غير مخصص للمقارنة مع التشريعات العربية فيما يتعلق بالوقفء إلا أنه 
يجدر الإشارة إلى أن سوريا ألغت العمل بمجلة الأحكام العدلية وأن العقارات الموقوفة 
لا رز امعااكها اناد مهما قات اا 


المطلب الثالث: عدم جوازا لحجز على أموال الأوقاف 

الواقع أننّي لم أجد لبذا المطلب أصلا فيما اطلعت عليه من كتب الفقه 
الإسلامي حسبما أعلم» وريما إنّ عدم تطرّق الفقهاء إلى ذلك محجه أن أموال الأوقاف 
لہا مكانة عظيمة ب قلوب المسلمين» وخاصة فيما يتعلق بالأوقاف الخيرية التي تعود 
للمساجد» بالإضافة إلا أنَّ الوقفيات لہا نُظار يُحاسبون كما يضمنون ما تلف من أموال 
الوقف بسببهم» ولبذه الأسباب وغيرها لم يتطرق الفقهاء إلى مسألة الحجز والتنفيذ 
على أموال الوقف ك الشريعة الإسلامية على وجه التخصيصء؛ إلا أن هناك من كتب 
ك مسألة الأموال والأملاك العامة 2 الإسلام وحكم الاعتداء عليهاء ولا أثبتنا من 
لون هاه اللزيسالة إن لأ قن همي بستكي وان لمذكة عالت مستفلة وان الزقت 
عبارة عن مجموعة أموال وعقارات عينية؛ وقد يترتب على هذه الأموال والعقارات تحقق 
ريع نقدي» أو ثمري مما يعني أنّ الوقف مال عام» ويحكمه الأصول المتعلقة ب حكم 
الاعتداء على المال العام. 


(2) د. جمعة الزريقي» الطبيعة القانونية لشخصية الوقف المعنوية» ص(77). 


EES ~a | 7 7 a 1577-2 


الفصل | لر ا بغ جه جه کہ کی 


معنى المال العام لغة واصطلاحا وقانونا: 

اال ج ال رو كه من ن 

المعنى الاصطلاحي للمال: قال فقهاء الحنفية إن المال: "ما يّميل إليه الطبع 
کن االو ا 

المعنى القانوني للمال: نصت المادة (53) من القانون المدني على أن: المال هو كل 
عن وحم لد سس مدن NS‏ 

وعرف الأستاذ مصطفى الزرقاء المال: يأئه أساس كل عبن ذات قيمة مادية بين 
000 
وقد أجمع فقهاء الأمة الإسلامية على أن يبقى المال العام للجماعة:؛ بإدارة 
وإشراف السلطة العامة والحاكمة:؛ وأن تقوم الجماعة على هذا المال حيازة ورعاية 
ا وها و ا و ا اع و الول ولا 


موقف القانون الأردنى من مسألة الحجز على أموال الوقض: 

يودي الحجز على أموال الوقف والتنفين عليها إلى نقل الملكية لشخص آخر غير 
الواقف والموقوف عليه» و2 ذلك قضاء على الوقف الذي جعله المالك مؤبداً ب أغلب 
الأحيان. 

و التشريع الأردني يعتبر مال الوقف مساوياً لأموال الدولة؛ والأشخاص 
الاعتبارية العامةء ومن ثم لا يجوز الحجز عليه والتنفيذ على أمواله؛ ومن النصوص 
القانونية التي أكدت هذا الأمر 4 القانون المدني: 


المادة (1233): "الوقف حبس عبن المال المملوك عن التصرف . 


(1) لسان العرب» ابن منظور» 635/11» مادة (مول). 

(2) ابن عابدين» ج2» ص(57)ء ج4» ص(501). مصطفى الزرقاء» المدخل الفقهي» ج3» ص(14 1). 

(3) الزرقاءء المدخل الفقهي» ج3 ص(118). 

(4) د. ياسين فادي» الأموال والأملاك العامة ے الإسلام وحكم الاعتداء عليهاء مؤسسة رم للتكنولوجيا /مؤتة» الأردن› 
4,.؛.,. ط/1» ص(14). 


که ڪڪ جک ج 1 سو کک کک وک 


“A‏ جڪ الفصل الرابع 


المادة (1243): بعد إتمام الوقف لا يوهب الموقوف ولا يورث ولا يوصى به ولا 
يرهن ويخرج عن ملك الواقف» ولا يُملك للغير". 
u‏ الوقفيين الأ امن السنكيية الشاصة ووذ تمت اماد 
(50) الفقرة (3) من القانون المدني الأردني على أن: "الوقف من الأشخاص الحكمية › 
كما أعطت المادة (60) من القانون الأردني الحكم البات 4# مسألة الحجز على أموال 
الأوقاف: 
1- "تعتبرأموالاً عامة جميع العقارات والمنقولات التي للدولة» أو الأشخاص 
الحكمية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل» أو بمقتضى 
القانون أو النظام'". 
2- "ولا يجوز 4 جميع الأحوال التصرّف 2 هذه الأموال» أو الحجز عليها أو 
تملكها بمرور الزمان وهذه من المميزات التي أقرها القانون للوقف. 


المطلب الرابع : الوقف والشفعة 

الشفعة لغة: الضم أو الزيادة» وسميت شفعة لأن الشفيع يضم ما يتملكه بهذا 
NEE‏ 

الشفعة ب4 القانون“: حق تملك العقار المبيع» ولو جبراً على المشتري بما قام عليه 
من الثمن والنفقات. 
موقف الفقه الإسلامي من الوقف والشفعة: 

اقلق مور ا ان على إكرا ر مشروفية ا كا عه الها 
E NE EEE‏ كان كاماد القميمة و و وف ا 
لتجري عليه أحكام الوقف إلا أنهم قد اختلفوا 4 مسألة الوقف والشفعة على النحو 
التالى: 


we 


(2) المادة (150 1) من القانون المدني الأردني. 


ج و وح و و ت 


الفصل ١‏ لر ا بع تت تت و و ڪڇ چ و 


1- الفقه المالكي: الرأي المشهور 2 المذهب أن الوقف لا يجوز له الأخذ 
EAE‏ 

2- الفقه الحنفي: لا شفعة ب2 الوقف ولا له. 

3- الفقه الشافعي: يجوز للوقف أن يأخن بالشفعة مادام شريكا 2 الشيوع. 

4- الفقه الحنبلي: يجوز للوقف أن يأخذ بالشفعة مادام شريكا 4 الشيوع مع 
عده مكاافة شروط الواقت: 


موقف القانون المدنى الأردنى من الوقف والشفعة: 


أ 
51 ع س 
ا 


الواقع أن المادة (1156) من القانون المدني الأردني قد اشترطت أن يكون البيع 
الذي تثبت فيه الشفعة عقارا مملوكا أو منقولاً 4 نطاق الأحكام التي يقضي بها 
القامون وا لقاتي يقر o E‏ تنك ده الوقت: 

ومع ذلك فقد قطع المشرع الأمر 2 المادة (1159) من القانون المدني حيث قضى: 
أنه لا شفعة 4 الوقف ولا له . 

عينم اران اعدو ونه مكيل ا رو كما وات عضن 
التشريعات العربية بهذا الخصوص» إذ جعلت شروطأ لجواز أخذ الوقف بالشفعة منها 
التشريع الليبي”'' الذي نص على أنّه: "لا يجوز للوقف أن يأخذ بالشفعة ما لم يحتفظ 
الواقف بذلك 4 حجة الوقف الأهلي' 
حماية الوقف من الشفعهة: 

نصت المادة (1159) من القانون المدني الأردني على أنه: لا شفعة 2 الوقف ولا 
له » وهذا النص التشريعي بالرغم من وضوحه إلا أنني أرى أنه قد أغفل بعض 
التفصيلات 4 الوقف الدُّري ومنها مسألة جواز الأخذ بالشفعة 2 حجة الوقف الذري. 

الواقع أنه قد يفهم من نص المادة السابقة أن الوقف الذري واقع فيهاء إلا أنني 


أجد أنه من الأسلم تعديل هذه المادة من القانون بحيث تُصبح: "لا يجوز للوقف بأنواعه 


(1) المادة (2/943) من القانون المدني الليبي. 


و ج ي 


«e‏ و < الفصل الرابع 


أن يأخذ بالشفعة » وحتى ولو توافرت جميع الشروط» على أن ينطبق هذا على 
العقارات التي بيعت لتجعل محل عبادة أو لتلحق بمحل عبادة قبل الإشهاد الرسمي ك 
اناكم الشرعية ويه خل ف ذلك اتماجن وما يتخق بها سن مدارسس ودور القران 
الكريم» وحتى ما يكون من مرافق خاصة لخدمة المسجد كسك الإمام وسكن 
المؤدن. 

وقد خالف 4 مسألة عدم جواز الأخذ بالشفعة 2 حجة الوقف الأستاذ السنهوري 
الذي لا يرى انطباق النص على العقارات التى تباع لتجعل ذارا لتحفيظ القرآن الكريم: 
أو كوه فا أو عفرا a‏ 

ويرى الباحث أن الأستاذ السنهوري قد خالف معظم التشريعات العربية» التي 
نضت على غدم الأخذ بالشفعة؛ إذا بيع العقار ليكون محلا للعبادة مما يؤدي إلى 
تزاحم طبقة المشفوع منه (المشتري) فيعطل مصاحة الوقف التي هي المسألة المهمة 2 
قضية الوقف ذلك أن تعطل مصلحة الوقف يؤدي إلى حدوث ضرر ب العين المحبوسة 
ويجعل من السهل على أي جهة التلاعب بالوقفيات مثلما كان يحدث قديماً من 
الاعتداء على الوقف من خلال استبداله أو تبديله بقطع رخيصة الثمن. 


< 157 «© 


الفصل الرابع حو و و ےکک 


المبحث الثاني 
الحقوق العينية المترتبة على العقارات الموقوفة في الشريعة والقانون 


موس CO ONES‏ كتين العقا راف الوكوفة , 
ويتسم هذا المبحث» بسماتٍ عدة منها: تضمنه الكثير من المفاهيم القانونية, 
والتركيز على نصوص القانون المدني الأردني والقوانين الأردنية الخاصة ذات العلاقة 
كما أشرت إلى الموضوع بالاستدلالات الفقهية» كلما استدعى الأمر عمل دراسة 
مقارنة بين الشريعة والقانون» مع الإشارة إلى أن موضوع هذا المبحث بحث بشكل 
'صيغ الاستثمار الذاتي للمؤسسة الوقفية 4 الكثير من كتب المؤلفين التي عنت 
بصيغ الاستثمار الوقفي» واعتبرت أن استبدال الوقف» وإجارة الوقف هما الصورتان 
الوحيدتان اللتان كانتا مطبقتين ے2 التاريخ الإسلامي» وقد اعتمدتا ‏ تنمية الوقف 
ذاتياً بدون الإشارة إلى تحكير الوقف: إلا أنتى من خلال هذا المببحث ساتاول الأمبر 
من ناحية قانونية فقهية واعتبار أن الإجارة والحكر هما أيضا من الحقوق العينية 
المترتبة على العقارات الوقفية» كما ورد ذلك بے القانون المدني الأردني» والبحث بج 
موضوع استبدال الوقف كما نص عليه قانون الأوقاف الجديد وقد اقتضى ذلك أن 
يوزع المبحث على المطالب التالية: 

المطلب الأول: تحكير الوقف. 

المطلب الثاني: استبدال الوقف. 

المطلب الثالث: إجارة الوقف. 


المطلب الأول: تحكبرالوقف 

عقد الحكر: هو أحد عقود المعاوضات المالية الداخلة 2 باب الوقف من الفقه 
الإسلامي. 

وسأقوم ببحث هذا المطلب وعلى النحو التالي: 


و و و و و و و و ی و ةؤوطةة له-5 


احج لوحصصصبي جج 2 الل ااسشتمه. الفصل الرابع 


الفرع الأول: تعريف عقد الحكر بے اللغة والاصطلاح الفقهي والقانون. 
الفرع الثاني: التكييف الفقهي والقانوني لعقد الحكر. 

الفرع الثالث: شروط إنشاء حق الحكره وآثاره» وصوره. 

الفرع الرابع: الانتهاء القانونى لعقد الحكر. 


الفرع الأول: تعريف عقد الحكر في اللغة والاصطلاح الفقهي والقانون 

الحدكرة 2 اللفة: حون لظام ترا لخلذكة وهر الكي» وأ هله ال د 
كلام العرب الجكرء وهو الماء المجتمع كانه احتكر لقلته. 

أما الحكر 2 الاصطلاح الفقهي فهو: عقد إجارة يقصد به استبقاء الأرض 
مخصصة للبناء والفرس» أو لأحدهما 2 يد المستأجر الذي يُسمّى (محتكرا) ما دام 
يدقع أ المشر“. 

آنا قفريقة فا ال اون فو مدن كني اا کو يكتشي مف فنيا ا 
الانتفاع بأرض موقوفة» بإقامة مبان عليها أو استعمالها للغراس» أو لأي غرض لا يضر 
بالوقف لقاء أجر ت ظ 

تحليل التعريف القانوني: يتسم التعريف القانوني للحكر بالمرونة» حيث ريط 
الحكر بالتطور الزمني من حيث الحاجة إلى إقامة مشروع صناعي» أو زراعي غير 
العمارة أو الغراس» وقد اشترط القانون عدم الإضرار بمصلحة الوقف انسجاما مع 
التكييف الفقهي الذي يقضي بتحري مصلحة المؤسسة الوقفية» ويرى الباحث أن 
المشرع الأردني قد أخذ بالتعريف الذي يتناسب مع التكييف الفقهي لمصلحة الوقف› 
بالإضافة إلى عدم تحديد الحكر بالبناء أو الغراس» وقد أشارت المذكرة الإيضاحية 


للقانون المدني الأردني إلى هذا بمراعاة التعريف لتطور الزمان وذلك بالحاجة إلى القيام 


(1) معجم مقاييس اللغة» ابن فارس» ج2 ص(92). لسان العرب» ابن منظورء ج4 ص(208). تاج العروس» الزبيدي› 
ج3» ص(157). 

(2) رد المحتار على الدرٌ المختارء لابن عابدين» ج2» ص(391). زهدي يكن» الوقف ج الشريعة والقانون» ص(101). 

(3) القانون المدني الأردنيء مادة رقم (1249). 


سس حتت ا < 159 کک وک کک 


الفصل الرابع سه کے کک 


مر د ا و اف اا و ر ا د ا ر 
فى اتوقف الستخاماً مع التخترة الشرعية ال #قصن لحري ماك الرقف عند 
الكفيز قت عق ند 
الفرع الثاني : التكييف الفقهي والقانوني لعقد الحكر 
البند الأول: التكييف الفقهي لعقد الحكر 

عقن لكر هو عفن اا ف يولك اا ك الت موحي الد كول 
هوان عليه 5 ات الد اتس القن وغاوت المتفمة إن لحك هدا هه 
الأصل . 

ااي كرو د سام ایك كان فا بهذ انقيناء الخد ان 
للممُحكر إخراجه إذا رضي بدفع أجرة المثل. 

قال نفك اعا نوكته رح الب قفن اخ كر ازا ئی ها م ا 
أو بناء وقفه عليه: متى فرغت مدة الإجارة» وانهدم البناء زال حكم الوقف» سواء 
امسج أو رة ر اة ارده نا ا وا وكا واه ا دا 
ليه ا ا و و م ا 
البند الثاني: التكييف القانوني لعقد الحكر 

لقد نصت المادة (1249) من القانون المدني على أن: 'الحكر عقد يكسب 
المحتكر بمقتضاه حقأ عينياً يخوله الانتفاع بأرض موقوفة:» بإقامة مبان عليها أو 
استعمالہا للغراس أو لأي غرض آخر لا يضرٌ بالوقف» لقاء أجر محدود". 

يتضح هذا النص أنّ الحكر عقد» وهو الاتفاق المبرم بين متولي الوقف 
والمحتكرء الذي ينشأ عنه حق الحكر على أرض موقوقة » لقاء أجر محدد. 
(1) المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني: 0.,؛ ج2» ص (733)ء مادة رقم (1249). 
(2) الإنصاف» علي بن سليمان المرداوي تحقيق» عبد الله التركي» دار هجرء السعوديةء 1415ه»ء ص(514)» وانظر: 


رسائل ابن عابدين» تحرير العبارة فيمن هو أولى بالإجارة: ج2» ص (149)ء الدرر السنية لشيخ الإسلام أبن تيمية؛ 
ج6: ص(359). 


“EEE 160 ES-ES ED 


«SS‏ مواقت الفصل الرابع 


وقد ذكر ذلك الأستاذ زهدي يكن حول مفهوم التكييف القانوني للاحتكار: 
ما دام يدقع الأجرة السنوية المطلوبة (أجرة امش “. 


الفرع الثالث: شروط إنشاء حق الحكر وآثاره وصوره 
الأهنل ١‏ الالمتكان او الانها زه الحاويلة عور هتاكز ا ا سوقت 
إنشاء الاحتكار أو ما يسمَّى بشروط إنشاء حق الحكر بموجب القانون المدني هي: 
1- عقد الحكر من العقود الشككلية الذي يلزم لانعقاد وجوب تسجيله 4 دائرة 
الأراظنى والمشاعية 0 
لك وحوح درو و معناجة معتعة E E‏ اسيك 0 
ايع اكرون من المحكيية اه او اة اا اة 
غا کت 
4- أن يتم التحكيرلقاء أجر محدد لا يقل عن أجر المثل 


5- لا يحوز التحكير لمدة تزيد على خمسين سنة؛ فإذا عينت مدة تزيد على 
?2 


0 


ذلك أو لم تعين مدة أف الك سردا لمدة خمسين سنة 

البند الأول: آثار حق الحكر 
متى بنى المحتكرء أو غرس 2 الأرض المحتكرة» ثبت له حق القرار فيها فلا 
تنتزع من يده؛ كما يخول حق الحكر صاحبه الانتفاع بالأرض الموقوفة اتا 
واتوتكتلكلا ف اقا ساني وا لشواقق اها ددرا اا لاد ر اخرلا فير 


(1) زهدي يكن» الوقف بين الشريعة والقانون» مرجع سابق» ص(118). 
(2) زهدي يكن» الوقف بين الشريعة والقانون» مرجع سابق» ص(118). 
(3) المادة (2/1250) من القانون الأردني. 

(4) المادة (1/1250) من القانون الأردني. 

(5) المادة (2/1250) من القانون الأردني. 

(6) المادة (1255) من القانون الأردني. 

(7) المادة (1251) من القانون الأردني. 


و و و و و و و و و تت 


الفصل الرابع وو تح کے ج کے م کک 


بالوقف U‏ کر ا و جكب 
للمحتكر أن يتصرف 4 حق الحكر ذاته بالبيع والوصية» كما أن هذا الحق ينتقل 
إلى الورثة من بعده“. 
وجو على ار و هه ارا ال ج وله منن اا ا تحمل 
الأرض المحكرة صالحة للاستغلال؛ مراعيا الشروط التي تم الاتفاق عليها وطبيعة 
الأرض والغرض الذي أعدت له» وما يقضي به 4 مُرف المكان الذي تقع به أملاك 


الوقف عفار اك 


البند الثاني: صور من الحكر 

لقد أورد المشرع الأردني 4 القانون المدني الأردني صورتين للحكر هما: حق 
الإجارتين» وحق خلو الانتفاع. 
أولا: حق الإجارتين 

يُعرّف حق الإجارتين بأنّه: عقد إجارة مديدةء بإذن القاضي الشرعي» على عقار 
الوقف المتوهن» الذي يعجز الوقف عن إعادته إلى حالته الطبيعية من العمران السابق› 
بأجره معجلة تقارب قيمته تُؤخذ لتعميره» وأجرة مؤجلة ضئيلة سنوية يتجدد العقد 
عليهاء ومن هنا سمي هذا الحق بالإجارتين“. 

تعريف القانون الأردني: عقد الإجارتين هو أن يُحكر الوقف أرضأً عليها بناء 2 
حاجة إلى الإصلاح» مقابل دفع مبلغ معجل من المال مساو لقيمة البناء يصرف بمعرفة 
ال عا هار اوه ر حر م للا رصن ساون ر 


(1) المادة (1249) من القانون الأردني. 

(2) المادة (1/1252) من القانون الأردني. 

)3( محمد قدري باشاء قانون العدل والإنصاف للقضاء على مشكلات الأوقاف» مكتبة الأهرام» مصرء 1928ء 
ص(148). 

)4( زهدي يكن » الوقف بين الشريعة والقانون» ص(106)؛ المدخل الفقهي العام» مصطفى أحمد الزرقاء: مطبعة 
طربين؛ دمشق» 21968 الجزء الأول» ص(596 وما بعدها)ء المدخل إلى نظرية الالتزام العامة» ج3» ص(42). 

(5) المادة (1264) من القانون المدني الأردني. 


ڪڪ ي نو و و 


مسح ووب الفصل الرابع 


يقول د. علي العبيدي 4 شرح هذه المادة من القانون المدني: إن حق الإجارتين حق 
عيني"'' أصلي متفرع عن حق الملكية؛ يخول صاحبه الانتفاع بأرض موقوفة عليها بناء 
بحاجة إلى إصلاح» وذلك بك مقابل دفع مبلغ معجّل مساو لقيمة البناء يصرف على 
عمارة الوقف» مع أجرة سنوية للأرض مساوية لأجر المثل وينشأ هذا الحق عن عقد 
الإجارتين. 

يرى الباحث 4 مسألة حق الإجارتين: إنَّ الحكر أجدى اقتصادياً على الأوقاف 
من الإجارتين؛ لأنّ المبلغ الذي تأخذه الأوقاف مقابل بيعها حق الحكر يمكن أن 
يستخدم 4 إنشاء عقار وقفي آخرء أما 2 الإجارتين فإن المبلغ المعجل الذي فبضته 
تافلمو تعلق نفس ارش وتخو جار طويلة جيك قليل جا رفا يفن الت 
بعقار الوقف لأنّ الإجارتين مبدأ يقوم على أجرة معجلة تؤخذ لتعمير الوقف وأجرة 
وؤيلة كتثيلة ينتورة معي e‏ 
ثانياً: حق خلو الانتفاع 

عقد خلو الانتفاع عقد إيجار من نوع خاص يرد على عين موقوفة» بموجب هدا 
العقد ينتفع المستأجر بالعين الموقوفة 2 مقابل دفع مبلغ من المال لتعمير الوقف» مع دقع 
ثابت لا يقل عن أجر المثل» شريطة أن يلتزم المستأجر بجعل العين صالحة للاستغلال. 

ولقد أعطى القانون المدني الأردني لمستأجر الوقف حقوقا فقد ذكرت المادة 
(4)1866المنااحيه الكلو يدق الغو NEES‏ عدجا ة وري الرا قاو 
المتولي . 


(1) الحق العيني: هو أن تكون العلاقة الحقوقية المنشأة لبذا الحق بين شخصين وشيء مادي معين بذاته. بحيث يكون 
الشخص ذا مصاحة اختصاصية تخوله سلطة مباشرة على عين مالية معينة» انظر : الزرقاءء المدخل إلى نظرية 
الالتزام مصدر سابقء ج3: ص(17). 

(2) عرف القانون المدني الأردني حق القرار بأنه: حق عيني يعطي صاحبه الحق 8 إقامة بناء أو غراس على أرض الفيرء 
القانون المدني الأردني» المادة رقم (1225). 

(3) الفراغ: تنازل المستأجر عن حقه 2# الخلو بمقابل أو دون مقابل. 
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إلا أن د. علي العبيدي يرى أن هذا الحق للمستأجر يتناقض مع ما أورده المشرع 
نفسه ك المادة (1267) التي نصت على أن: 'الخلو لا يباع ولكن يورّث ولصاحبه حق 
التصرف فيه متى كان يؤدي أجر المشل. 

والباحث يذهب إلى ما ذهب إليه د. علي العبيدي لأنّ هذا النص يتعارض مع ما 
سبق كما أنه يناقض نفسه فهو يصرح بعدم جواز بيع الخلو و2 نفس الوقت يبيح 
لصاحبه حق التصرف فيه. 
الفرع الرابع: الانتهاء القانوني لعقد الحكر 
البند الأول: الحالات التي ينتهي بها عقد الحكر 

1- نصت المادة (1260) الفقرة الأولى: ' أن حق الحكر ينتهي بحلول الأجل 
المحدد له , وهذا أمر طبيعي لأنه بانتهاء المدة ينتهي العقد. 

2- وي المادة نفسها (1260) الفقرة الثانية: اعتبرت أن حق الحكر ينتهي قبل 
حلول الأجل إذا مات المحتكر قبل أن يبني أو يغرسء إلا إذا طلب جميع 
الورثة بقاء الحكر وإذن المتولي بذلك. 

3- أما الفقرة الثالثة من المادة نفسها (1260): اعتبرت أن حقّ الحكر ينتهي إذا 
استبدل الموقوف الحكرهء أو نزعت ملكيته للمصلحة العامة شريطة أن 
يكون قبل حلول الأجل» مع مراعاة عدم الإخلال بما للمحتكر من حقوق 
طبقا للقانون. 

4- ذكرت المادة (1259) أحوال فسخ عقد التحكير وهي : 

أ. إذا لم يدفع المحتكر الأجرة السنوية مدة ثلاث سنوات متتالية. 
ب. إذا وقع من المحتكر إهمال جسيم 2 القيام بما يجب عليه نحو تعمير 
الوقكورو كن اء كر الاتضاخية ليذ القاتون اة عن عه اناف 


(1) د. علي العبيدي» الحقوق العينية » ص(281). 


س و و و ا - س و 


سے مج و و کڪ الفصل الرابع 


ته اخ كيين وفلف واو د و ت ا ار اد ما ترف لدزوال اد 
للإهمال» جاز ممن يتولى شؤون الوقف أن يتخذ من الإجراءات ما تقتضيه مصلحة 
الوقف» فإذا امتنع المحتكر عن دفع الأجرة السنوية مدة ثلاث سنوات متتالية؛ أو أهمل 
الشيء المحتكر بك يده؛ بعدم قيامه بما يجب عليه من التعمير» جاز لمن يتولى شؤون 
الوك مه ل 

ولا بد من الإشارة هنا أنه يترتب على إنهاء عقد الحكر أن يطالب المحكر 
بإزالة البناء أو الزرع: أو استبقائهما مقابل دفع أقل قيمتيهماء ويراعي مصلحة الوقف 
اف 
البند الثاني: الحكر ب2 قانون الأوقاف الجديد 

أما الحكر ب قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية (القديم) رقم (26) 
لسنة 1966» مع التعديلات التي طرأت عليه فقد نصت المادة (7) الفقرة (ج) من قانون 
الأوقاف القديم: "أن من صلاحيات مجلس الأوقاف النظر 24 استبدال العقارات الوقفية 
وترتيب الحكر عليها... . 

مما يعني أنَّ الحكر كان موجودا بالتشريع القديم للأوقاف بما لا يتعارض مع 
مصاحة الوقف انسجاماً مع النظرة الشرعية التي تقتضي بتحري مصلحة الوقف عند 
اعسوم نا ا 

إلا أن هذه النظرة للتحكير 2 القانون الجديد للأوقاف قد تغيرت» فالظاهر أن 
التحكير لا يُحقق مصلحة الوقف» مما دفع المشرع ب4 القانون الجديد للأوقاف رقم 


(1) المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني ج2 » ص(736)ء المادة رقم (1259). 

(2) محمد قدري باشاء قانون العدل والإنصاف» ص(148). 

(3) القانون المدني الأردني» المادة (1261)» محمد قدري باشاء قانون العدل والإنصاف» ص(147)ء رد المحتارء ابن 
عابدين» طبعة دار إحياء التراث» ج3 » ص(391). 

(4) التسمية معدلة بموجب المادة (3) من القانون المعدل رقم (4) لسنة 1968 المنشور 2 الجريدة الرسمية عدد (2069) 
تاريخ 16 شوال 1387ه. الموافق 16 كانون الثاني 1968م. 

(5) المادة (1249) من القانون المدني الأردني› المذكرات الإيضاحية للقانون المدني» ج2؛» ص(733). 
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(32) لسنة 2001م كذ المادة رقم (15) أن يقول: "على الرغم مما ورد 2 أى تشريع 
آخرء يمنع ترتيب أي حكر جديد على أراضى الأوقافء؛ أما الأحكار القائمة فيتولى 
الحلين جمالك حم الاو التطلقة ا 

وبهذا النص منعت الأوقاف ترتيب أية أحكار جديدة على العقارات الوقفية بعد 
أن ثبت بالتجربة العملية عدم تحقق مصلحة الوقف عملا بجواز من يتولى الوقف أن 
OE‏ سسا ا لو 

ويرى الباحث أن قانون منع الحكر يصب لمصلحة الوقف حيث إن الحكر يميت 
أرض الوقف» ويحبسها لمدة طويلة بيد المستأجر ويذهب إلى ما ذهب إليه قانون الأوقاف 
الجديد بذلك» وقبل أن أختم الحديث عن مسألة الحكر لا بد من الإشارة إلى بعض 
من قرارات محكمة التمييز الأردنية بخصوص الحكرء: فقد صدر قرار محكمة 
التمييز بأنّ التصرف بحقّ الحكر بالبيع أو الببة يجب أن يتم أمام دائرة التسجيل» وإلا 
فإِنَّ التصرف فيه يعتبر باطلاً وغير ناقل للملكية©. 

كما صدر قرار لمحكمة التمييز بان حق الحكر لا يعتبر حقا شخصيا 
للمحتكر كعقد الإجارة وإنما يعتبر حقأ عينيا يترتب لصاحبه على أرض موقوفة» فهو 
ملكية تقوم على الملكية الأصلية©. 


المطلب الثاني : استبدال الوقف 

تتكون الأوقاف ي أغلب الأحيان من أبنية» وأراض زراعية» وعقارات 2 
معظمها تكون غير صالحة للاستعمال؛ أو متهدّمة:؛ أو قليلة الريع مما يتسبب 2 
تعطيل البدف الذي قامت من أجله»ء مما دعا الفقهاء المهتمين بأمور الوقف للبحث د 


(1) نشر هذا القانون 2 عدد الجريدة الرسمية رقم (4496)ء تاريخ: 2001/7/16م: ص(2838). 

(2) زهدي يكن: الوقف 4# الشريعة والقانون» ص (104) 

(3) انظر: قرار محكمة تمييز حقوق رقم 1955/47 (هيئة خماسية) المنشور على الصفحة 197 من مجلة نقابة المحامين 
لسنة 1955. 

(4) انظر: قرار محكمة تمييز حقوق رقم 1955/47 (هيئة خماسية) المنشور على الصفحة 197 من مجلة نقابة المحامين 
لسنة 1955. 
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أفضل الأمور لتنميتهاء وصولاً إلى تحقيق مصاحة الوقف» والفرض الذي أنشئ من 
آجله» ويعتبر الاستبدال من صيغ الاستثمار الذاتي للوقف» ومن الحقوق العينية المترتبة 
عل الكقا راك الوقفة: 

وسأقوم ببحث هذا المطلب على النحو التالي: 

الفرع الأول: تعريف الاستبدال 2 اللفة والاصطلاح الفقهي والقانون. 

الفرع الثاني: التكييف الفقهي والقانوني للاستبدال. 

الفرع الثالث: شروط الاستبدال فقها وقانونا. 
الفرع الأول: تعريف الاستبدال في اللغة والاصطلاح الفقهي والقانون 
تعريف الاستبدال 4# اللغة: 

الاستبدال مأخوذ من البدل» وبدل الشيء غيره وتبدل به» واستبدله واستبدل به 


500 1 
ڪله» اتخذ منه بدلا '. 


تعريف الاستبدال 2 الاصطلاح الفقهى: 

درا بالاستبدال © اصطلاح الفقهاء أحد أمرين: 

1- بيع الموقوف عقاراً كان» أو منقولاً بالنقد وشراء عين بثمنه لتكون موقوفة 

مكان العين التى بيعت. 

2- المقايضة على عين الوقف بعين أخرى©. 

وإذا اقترنت كلمة الاستبدال بكلمة الإبدال كأن يقال: إبدال الوقف واستبداله 
فيصبح معنى ڪل منهما ڪالتالي: 

الإبدال هو: إخراج العين الموقوفة عن جهة وففها ببيعها. 


الاستبدال هو: شراء عين أخرى تكون وففا بدلبا. 


(1) لساح ار ان موي11 سنن 48): 

(2) د. محمد سراج» أحكام الوقف 2 الفقه والقانون» ص (149). 

(3) الاتجاهات المعاصرة 4 تطوير الاستثمار الوقفي» د. أحمد محمد السعد» محمد علي العمري» 2000م» الطبعة 
الأولى: الكويت: ض (52). 
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تعريف الاستبدال 2# القانون: 

لم يتطرق القانون المدني للاستبدال كصورة مستقلة مثل الحكرء إلا أن 
القانون المدني اعترف بحق الواقف ك إجراء الاستبدال بموجب المادة (1237) الفقرة (1) 
منه؛ إذ اشترط الواقف لنفسه حين إنشاء الوقف ذلك» شريطة أن يتم الاستبدال وفق 
الأحكام الشرعية. 

ويرى الباحث أن التعريف المختار: استبدال عين موقوفة بأخرى تكون بدلا 
الفرع الثاني: التكييف الفقهي والقانوني للاستبدال 
البند الأول: التكييف الفقهي للاستبدال 

اختلفت آراء الفقهاء ‏ مسألة استبدال الوقف» ويعتبر المذهب الشافعي من 
أ ر اذاه د د ا اكد ان اركف لان اموه سن "عل يعدم چو 
وم لوقت العقار و اتو !اها اهب العف ماق يوسن ار اذاهب توي د 
هذا الباب فأجازوه 4 معظم أحواله” لئلا تبقى دور الوقف مهجورة وخربة؛ أما 
المالكية ففرقوا بين العقار والمنقول» أما المنقول فمذهبهم ينص على جواز استبداله 2 , 
وأمّا العقار فمذهيهم ينص على عدم جواز بيع العقار إلا 4 حالة واحدة كتوسيع 
مسجد أو طريق E‏ 

وبهذا نصل إلى أن الفقهاء قد أجازوا مبدأ استبدال العقارات الوقفية 2 حالات 
خاصة وضمن شروط خاصة من شأنها بقاء عطائها واستمرار ثوابهاء وهو ما يعرف 
بالمسوّغ الشرعي للاستبدال أي: "لا يجوز بيع الوقف إلا الحالات التي تُحفز إليها 
ارذ رة الاو قي ما م الو 
(1) الاتجاهات المعاصرة 2 تطور الاستثمار الوقفي» ص(53). 
(2) الكبيسي» أحكام الوقف 2 الشريعة الإسلامية» ج2: ص(9). 


)03 أبو زهرة› محاضرات © الوقف› ص(156). 
(4) الخرشي على مختصر خليل (حاشية)» ج7» ص (94) وما بعدها. 
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البند الثاني: التكييف القانوني للاستبدال 

جاء ب كتاب: (قانون العدل والإنصاف) ما نصه: "إنما يجوز بيع الوقف ليشترى 
متقفه] ايكون رقف ننال نقة :|| كرس الواقك إمنفة الفيدو ا وشورظل لله ا لخيرة آذ 
سوغت الضرورة والمصلحة للقاضي بيعه والاستبدال به" 

وجاء 2 القانون المدني الأردني المادة (1237) ما نصه: إذا أعطى الواقف حين 
إنشاء الوقف لنفسه أو لغيره حق التغيير والتبديل والإعطاء والحرمان والزيادة والنقصان 
والبدل والاستبدال» جاز له أو لذلك الغير استعمال هذا الحق على الوجه المبين ج 
أشهاد الوقف . 

أما الاستبدال 2 قانون الأوقاف الجديد : فقد أعطيت الصلاحية بموجب المادة (7) 
الفقرة (ب): "إلى مجلس الأوقاف الموافقة على استبدال العقارات الوقفية بإذن من المحكمة 
الشرعية المختصة عند وجود المسوغ الشرعي › والواقع أن الأوقاف إنما تلجأ إلى عملية 
الاستدال ليدم توافر الإمكانيات المادية لديها لتعميرما خرب من أملاكهاء وإنما تأتي 
قف اسفن | لسفد نفن ]| SAN Ea‏ 
الفرع الثالث: الشروط الفقهية والقانونية للاستبدال 
البند الأول: شروط الاستبدال فقها 

يشترط لصحة الاستبدال عند من أجازه من الفقهاء الشروط التالية: 

1- ألا يكون البيع بغين فاحش» لا يتفابن الناس فيه # العادة لأن البيع بغبن 

فاحش ظلم وتبرع بجزء من الوقف“ ظ 
2- ألا يكون البيع مظنّة محاباة من البائع للمشتري» كما إذا باع القيم لمن لا 
٠‏ تقبل شهادتهم له من الأصول والفروع: أو لمن له عليه دين“ 


(1) الاتجاهات المعاصرة # تطوير الاستثمار الوقفي» ص (176). 

(2) الاتجاهات المعاصرة بے تطوير الاستثمار الوقفي» ص (218). 

(3) أبو زهرة محاضرات ے الوقف» ص (166) وما بعدها. 

(4) د. سراج» أحكام الوقف 2# الفقه والقانون» ص (153) وما بعدها. 
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3- أن يتم شراء عقار آخرء أو عين موقوفة أخرى بدل التي تمّ استبدالها لتحل 
محل العقارء أو العين الأولى ويتم وقفها ثانية على الجهات التي كانت الأولى 
موقوفة عليه". 
البند الثاني: شروط الاستبدال 2 القانون الأردني 
لم يخالف القانون الأردني الرأي الراجح 2 المذهب الحنفي» الذي استقى منه 
المشرع الأردني الأحكام الشرعية المتعلقة بشرط الاستبدال» وقضى بموجب المادة 
(1237) الفقرة (1): من القانون المدني "بأئه أي الاستبدال ‏ حق الواقف إذا شرط 
لنفسه عند الوقف ويحق له بهذا الاشتراط أن يقوم بالاستبدال بدون أخذ إذن المحكمة 
الشرعية"؛ لأن حقه فيه ثبت له باشتراطه؛ ولا يقيده القانون بشيء لصحة هذا 
الاستبدال إلا بأمر واحد هو صدور الأشهاد الرسمي لدى المحكمة المختصة وفقأ 
للأحكام الشرعية” ؛ كما يلزم تطبيقاً للقانون التسجيل 4 دائرة تسجيل الأراضي 
EA‏ اذا 
البند الثالث: الاستبدال 2 قانون الأوقاف الجديد 
الواقع أن الاستبدال وصوره لم يطرأ عليها أي تغيير 2 قانون الأوقاف الجديد 
لسنة 2001م»: فقد احتفظ مجلس الأوقاف بصلاحية الموافقة على استبدال العقارات 
الوقفية بإذن من المحكمة الشرعية المختصة شريطة توفر المسوّغ الشرعي”. 
وصور الاستبدال المشروعة” التي يلتزم بها قانون الأوقاف هي: 
1- بيع جزء من الوقف لتعمير جزء آخر من هذا الوقف نفسه. 


(1) د. عبد الستارء الوقف ودوره 4# التنمية» ص (59) 

)2( المادة (1237) الفقرة (2) من القانون المدني الأردني. 

(3) المادة (1237) الفقرة (3) من القانون المدني الأردني. 

(4) قانون الأوقاف رقم (32) لسنة 2001م, المادة (7) الفقرة (7). 
(5) الاتجاهات المعاصرة 4 تطوير الاستثمار الوقف» ص (59). 
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ا ميد سكن البقا راف الزكنية وكراء هسار انكر جويه ا عقا كه وكفه على 
الجهات التي كان موقوفا عليها العقار الأول. 


المطلب الثالث: إجارة الوقف 

أحكام إجارة الوقف لا تختلف عن الأحكام المتعلقة بالإجارة العادية من حيث 
طبيعة العقد» والأحكام المترتبة عليهء إلا 4 بعض الأمور التي اقتضتها مصلحة الوقف 
وما يتميز به» وهذا ما ذهبت إليه محكمة التمييز الأردنية: أنه لا يجوز أن تخالف 
إجارة الوقف عقد الإيجار وقانون المالكين والمستأجرين» كما أنه تسري أحكام عقد 
الإيجار على إجارة الوقف". 

او ا لاعفا نل نا فى ت ر ا 
خاصة بإجارة الوقف» وسأقوم ببيان هذه الأحكام كما أوردها المشرع الأردني 2 
القانون المدني مع بعض الزيادات التي رأيت من المناسب إضافتها وذلك على النحو 
التالي: 

الفرع الأول: معنى الإجارة 2 اللغة والاصطلاح الفقهي والقانون. 

الفرع الثاني: الأحكام القانونية الخاصة بإجارة الوقف. 

ولقد سعيت ب2 الفرع الثاني من هذا المطلب إلى بيان ما تضمنه القانون الأردني 
من نصوص حول أحكام إجارة الوقف. 
الفرع الأول : معنى الإجارة في اللغة وفي الاصطلاح الفقهي والقانون 

الأتماوة اده الانها رمع دن حك اه لسر د والأهر يه الس 5 

الإجارة ‏ الاصطلاح الفقهي: الإجارة: عقد على المنافع بعوض”؛ وأنها عقد 
على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل» والإباحة لعوض معلوم وضعا©. 
(1) انظر: قرار محكمة تمييز/ حقوق رقم 2162/2002 تاريخ 2003/3/11م. 
(2) معجم مقاييس اللغة» ابن فارس» ج1ء» ص(62) مادة أجر. 


(3) المرغيناني» الہداية» ج3: ص(231). 
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الإجارة قانوناً: عرّف القانون المدنى الأردني بالمادة (658) الإجارة فنص على أنها : 
تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر لمدة معينة لقاء عوض 
ا 

آنا فاون المالكين اسا خرن للمشاراك الوكفنة رق( هة 1964 فف 
عرف المستأجر: 'بأئه كل من تعاقد قبل صدور هذا القانون» أو بعده مع دائرة الأوقاف 
الإسلامية على استئجار أرض وقفية لإقامة منشآت عليهاء وأعطي الحق 2 استغلالها 
مدة معلومة من ا 

و4 قانون الأوقاف الجديد لسنة 2001م أعطى الحق 2 المادة (30) الفقرة (د) 
لمجلس الأوقاف الصلاحية على الموافقة على تأجير الأملاك والعقارات الوقفية 
الإسلامية التي تزيد مدة إجارتها على ثلاث سنوات وبحيث لا تتجاوز الإجارة تلاثين 


اچ 


سينة. 
الفرع الثاني: الأحكام القانونية الخاصة بإجارة الوقف 

نظم المشرّع الأردني الأحكام الخاصة بإجارة الوقف 2 القانون المدني الأردني: 
من المادة (749) إلى المادة (759) كون عقد الإجارة من الصيغ التمويلية الشائعة 
الاستخدام ب2 تمويل الأوقاف» واستمد المشرّع الأردنى أحكامه من الأحكام الفقهية 
ا وكات ا د ولك و لوفقم الاكدر ی ووک ع 
اليند الأول: من يملك إجارة الوقف؟ 

أجابت على ذلك المادة (749) من القانون المدني الأردني: لمن يتولى إدارة الوقف 
ولاية إيجاره": أي أن الذي يملك استغلال الوقف بالإجارة هو الناظر› فلا يملكها 


الموقوف عليهم إلا بتفويض من الناظرء أو القاضي الشرعي» ولا يجوز للقاضي الشرعي 


)1( مصدر حكم هذه المادة المذهب الحنفي والمذهب الحنبلي. 
(2) نشر هذا القانون 2 الصفحة (198) من العدد (1743) من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ1964/3/14م. 
(3) المادة (2) من قانون المالكين والمستأجرين للعقارات الوقفية رقم (5) لسنة 1964 . 
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بحسي وک لاقت 2 الفصل الرابع 


أنْ يؤجّر عقار الوقف ما دام المتولي موجودا لا يمنعه مانع من عقد الإجارة:؛ لأنَّ الولاية 
am‏ 
وقد وضع القانون المدني الأردني مجموعة من الشروط حول إجارة الوقف؛ 
:]ذا كته القالكة عن الوكق لاقن كيين AL‏ الافزاد يرا ديف الاجارة 
دون الاحو: 
2- إن عَيّن للوقف متول ومشرف» فلا يستقل المتولي بالإيجار دون رأي المشرف. 
3لا يمون قوتي ان مهتا حو لوقاف ليو اروكاس الكل" إلا موقيل 
الاو و 
4- يجوز للمتولي أن يؤجر من أصوله؛» أو فروعه بأجرة تزيد عن أجر المثل بعد 
ا 
5- ليس للموقوف عليه إيجار الوقف ولا قبض بدل إيجاره. 
الواقغ أن المشرّع الأردني 4 الشتروط كو دلاو ا ف قينا 
أساسه: (أن التصرّف ے2 الوقف مقيد بالنظر إلى مصلحته» ومصلحة المستحقين؛ 
ولسسيف 11 اسلو الوق اش وسقت زا انم ا شي NV RE‏ الخاهوة:ز انعا يتصرف 
قود | قنك | لكخلوو السناح : 
البند الثاني: مدة إجارة الوقف 


اتجه جمهور الفقهاء إلى وجوب تحديد مدّة إجارة الوقف ولا يصح للناظر تأجيره 
مع إطلاق مدة الإجارة. 


(1) زهدي يكن:ء الوقف 2# الشريعة والقانون» ص(93). 

(2) المادةء 2/749 3/749 من القانون المدني الأردني. 

(3) أجرالمثل: ذلك الثمن الذي لا يُلحق الضرر أو الظلم بأي طرف من المتعاملين 2 السوق» سواء كانوا البائعين آم 
المشترين. انظر التعريف» مدخل للفكر الاقتصادي 2ے الإسلام: سن شد رطان وة الرسالة زوت طا 
6 : ص(173). ) 

(4) المادة (1/750) من القانون المدني الأردني. 

(5) المادة (2/750) من القانون المدني الأردني. 

(6) المادة (751) من القانون المدني الأردني. 

(7) د. سراج» أحكام الوقف 2 الفقه والقانون» ص(224). 
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وبهذا أخذ المشرع الأردني 4 المادة (753) من القانون المدني: 

1- 'إذا لم يحدد الواقف المدة تؤجر العقارات لمدّة سنة» والأراضي لمدّة ثلاث 
سنين على الأكثر إلا إذا اقتضت مصلحة الوقف غير ذلك» وصدر به إذن من 
ا 

O DE O E PEO N ]ذا عقوف‎ 
TEA 

ويعود تقدير ذلك إلى أن من يتولى إجارة الوقف ليس له أن يؤجره دون تحديد مدة 

معينة لإجارته للأسباب التالية: 
ا إهارة الوقف إذا الت أذ ذلك الور دران الوک و راه 
2- إن أحوال الناس متغيرة متطورة» وقد يزيد ذلك 4 أجرة الوقف أو ينقص 
منها. 
3- إن إطلاق الإجارة» قد يؤدي إلى أن يتملك المستأجر الوقف بطول المدة. 
ويرى الباحث أن المشرّع الأردني قد أحسن صنعاً بذلك» إلا أنّ الواقع عكس 
ذلك فإن مؤسسة تنمية أموال الأوقاف #© الأردن تعاني الأمرين من المستأجرين بسبب 
تخلفهم عن دقع الأجور وتخشى المؤسسة اللجوء إلى القانون ‏ بعض الحالات خوفا من 
هروب الناس من استكئجار العقارات الوقفية إلا أنها تلجأ إلى توجيه الإنذارات العدلية 
للمستأجرين المتخلفين عن تسديد أقساط أجورهم. 
البند الثالث: مقدارأجرة الوقف 

كان القانون المدني الأردني واضحاً 2 تحديد مقدار أجرة الوقف فنصت المادة 


OD‏ الكاتو هلي انهه تمت | جارة الوكف ناكل ين اجن امكل إلا مان سم 


- (2) الغبن اليسير: هو ما يتغابن فيه الناس عادة» والغين الفاحش ما لا يدخل تحت تقويم المقومين» أو هو ما لا يتفابن فيه 
الناس: 
سر 
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ويلزم المستأجر بإتمام أجر المثل» ودفع ما نقص منه عن المدة الماضية من العقد» وله 
الخرار خف a‏ ياجو لان ضن ند الباق" 

تاكن كر a‏ 754 الققرة al OF‏ 
"تقدير أجر المثل يتم من قبل الخبراء ‏ الوقت الذي أبرم فيه العقد ولا يعتد بالتغيير 
الطارئ أثاء المدة المعقود عليها . 

الظاهر أن المشرع الأردني قد أخذ بالمتفق عليه عند جمهور الفقهاء: أن العين 
الموقوفة إذا رُغب ب2 إجارتها فإنها تؤجر بأجر المثل” ؛ وأنه لا يجوز لمن له حق إجارة 
الوقف أن يؤجره بأقل من أجرة المثل» وهذا ما ورد بالإسعاف للطرابلسي ما 
نصّه” : الفتوى على أنه يجب أجر المثل على كل حال" » والحنفية يرون أن ناظر الوقف 
ذا كان هك باتع تفلو جر ا ف ف وة هارن ذلك يفك عن نه ربكي رك 1 | ذاه 


ا 


البند الرابع: انتهاء إجارة الوقف 
رتب المشرع الأردني بعض الأحكام على انتهاء إجارة الوقف وهىي: 
1- تنتهي إجارة الوقف بانتهاء المدة المتفق عليها 2 العقد. 
2- المادة (1/756) من القانون المدني الأردني بينت الحكم 4 حالة إحداث زيادة 
على الوقف بإذن المتولي فنصت: إذا انقضت مدة الإجارة» وكان المستأجر 
قد بنى أو غرس 2# العين الموقوفة من ماله لنفسه بإذن من له ولاية التأجيرء 


كان اراد سن شتير انها تعد شان ماهو اللقل ‏ إذ يقي CE‏ 


(1) تقدير أجر المثل: ورد 4 كتاب الحسبة 2 الإسلام لابن تيمية رحمه اللّه. حول الطريقة التي يتم بها تحديد (أجر 
المثل) ما نصّه: "ينبفي للإمام أن يجمع وجوه أهل سوق ذلك الشيء» ويحضر غيرهم استظهاراً على صدقهم» فيسألهم 
كيف يشترون وكيف يبيعون» فينازلبم إلى ما فيه لبم وللعامة سداد حتى يرضوا...» ووجه ذلك أنه بهذا يتوصل إلى 
معرفة مصالح الباعة والمشترين ويجعل للباعة 4 ذلك من الريح ما يقوم بهم ولا يكون فيه إجحاف للناس)»: الحسبة 
ج الإسلام؛ تقى الدين أحمد بن تيمية» من كتاب وظيفة الحكومة الإسلامية» دار الكتاب العربي؛ ص(33). 

(2) الإسعاف» ص(54)ء حاشية ابن عابدين» ج3» ص(550). 

(3) الإسعاف» ص(54). 

(4) الخصاف» أحكام الأوقاف» ص(205). 
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للمستأجر بإبقاء الوقف تحت يده ما دام يدفع آجرته› ويعتير هدأ تلحكيرا 


3- المادة (757) من القانون المدني الأردني بينت الحكم 2 حالة إحداث زيادة 
على الوق دون إذن ااي فت إذا اة هدا ركان 
للمستأجر بناء؛ أو شجر أقامه بماله 2 العين الموقوفة دون إذن» يؤمر بهدم 
ما بناه وقلع ما غرسه إن لم يكن ذلك ضرراً على الوقف» وإن ڪان يحصل 
من اناك كدو علي الرظف ری ا حكن يفط البقاء أو ر 
فاخن أنقاضةء و2 كل اللعالتة يحق لحه الوقك أن كفتك ما شيد: أو 
غرس بثمن لا يتجاوز أقل قيمتيه مهدوما ب4 البناء ومقلوعا 2 الغراس» أو 
قائما 2 أي منهما . 

4- وهناك حالة لم يتطرق إليها المشرع الأردني”' فيما إذا أحدث المستأجر 
لقنضانا او ف ف عو لوقت وتخا تر هذل حه ها ان و اا 
ارهن ا ت بحو يتيز ره ا اها ن عا دان ف و 
E‏ 


(1) الاتجاهات المعاصرة 4 تطوير الاستثمار الوقفي» ص(65). 
(2) لااد ارقا بين كيفية الحنسان: فان كان مالا فما فن كه وزن كان مال مقا شن فة 
- القيمي من الأموال: ما تفاوتت أفراده فلا يقوم بعضه مقام بعض بلا فرق. 
- المثلى من الأموال: ما تماثلت آحاده أو آجزاژه» بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض دون فرق يعتد به» انظر 2 
ذلك الزرقاءء المدخل إلى نظرية الالتزام العامة 2 الفقه الإسلامي»ء ج1 » ص(130). 
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ظ المبحث الثالث 
إدارة وتثمير ممتلكات الوقف في القانون الأردني 


إن الأوقاف الإسلامية كانت ولا تزال تلعب دوراً مهما ب2 حياة المسلمين 
الاجتماعية والاقتصادية» وكانت تمثّل الركيزة الأولى والدور الرئيس أ بلورة 
الحضارة الإسلامية» وتقدمهاء حيث وفرّت الحياة الكريمة لطلاب العلم والثقافة 
الإسلامية, للعلماء»؛ والمعلمين على السواء على مدى العصور» بجانب أخذها بيد 
الضعفاء والفقراء» والمساكين وقد تبارى 2 إنشائها أهل الخيرء والصلاح حتى شملت 
مختلف نواحي الحياة وقد تمخّض عن ذلك كم هائل من العقارات الموقوفة وغيرها؛ 
غير أن هذا الكم البائل من الأوقاف أصابه الركود والإهمال 4 عصرنا الحاضر, 
مما قلل من فعاليته وتأثيره الاقتصادى» والاجتماعي ولذلك تنادى الكثير من المهتمين 
بأحوال المسلمين إلى تنشيط دور الأوقاف للقيام بالمهمات العظيمة التي كان يؤديها. 

يقول د. محمود الخطيب 4 معرض حديثه عن الوقف وأثره ج التنمية 
الاقتصادية: "إنه بعد ظهور الإسلام توسّعت مجالات وأغراض الوقف» حيث شملت 
جميع النواحي المادية والاجتماعية والثقافية؛ والتي شملت كل ألوان البر والإحسان 
بالإنسان حياً وميتاً.... وشمل الوقف كثيرا من المجالات التي كان لبا أثر عظيم + 
كني تحتو مما أن آل رق لعتضازة ااذ وستادقها بذ قصورها الراسرة”". 

يُظهر هذا المبحث بشكل جلي الاهتمام الذي حظي به الوقف 2# الأردن 4 عهد 
الإمارة» وبعد تأسيس المملكة الأردنية الباشمية» إلى وقتنا هذا والتقنين القانوني 
لأحكام الوقف المستمدة من الشريعة الإسلامية. 

كما سين | لدعت ي الوؤشيفاتك الأرونمة لسن تقنوم بإذارة لوضف 
واتستكماز أضواله وذلكا فمن خلال الملطلبين التاليين: 


(1) د. معحمود الخطيب› مقال 2 مجلة هدي الإسلام يعتوان الوقف وأثره: 2 التنمية الافتصادية؛ العدد العاشرء المجلد 51 
7م» ص(101). 
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المطلب الأول: تنظيم وإدارة شؤون الوقف (متولي الوقف). 
المطلب الثاني: استثمار أموال الوقف. 


المطلب الأول : تنظيم وإدارة شؤون الوقف ( متولي الوقف )' 

كان من يتولى إدارة شؤون الأوقاف يمئّل مكانة مرموقة بين مختلف مناصب 
الدولة:وكان يحرهن على :حمانة مال اليف 

وقد تولت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية" مهمة تنمية واستثمار 
الأموال الوقفية حتى نهاية العام 2002م ثم تولت هذه المهمة "مؤسسة تنمية أموال 
الأوقاف" مطلع العام 2003م»: ومن خلال هذا المطلب سأقوم ببيان واقع التجربة الأردنية 
إدارة وتنمية واستثمار الأوقاف من خلال استعراض مجمل للتشريعات الأردنية بك 
إدارة شؤون الوقف» وتحليل هذه التشريعات ثم بيان دور وزارة الأوقاف والشؤون 
والمقدسات الإسلامية ب الأردن فيما يتعلق بشؤون الوقف بالإضافة إلى الوضع القانوني 
ا یک 


الفرع الآول: التشريعات الأردنية في إدارة شؤون الوقف 

كانت أمور الأوقاف 3 الأردن تنظم بموجب نظام إدارة الأوقاف العثماني 
الصادر سنة 1280م » حتى أعلن تأسيس المملكة الأردنية الباشمية عام 1946م: 
حيث أكد الدستور على الاهتمام بالأوقاف بالمادة (63) والتي نصت على ما يلي: 'يعين 
بقانون تنظيم أمور الأوقاف الإسلامية وإدارة شؤونها المالية وغيرها", وذلك يعني أن 
للوقف شخصيته المستقلة» وأنه لا يجوز أن تختلط أموال الأوقاف بالأموال العامة 
الأخرى» هذا مع إعطاء جهة الوقف وأمواله كل الميزات التي تتمتع بها الأموال العامة 


(1) متولي الوقف: هو الشخص ال معين لرؤية وإدارة أمور ومصالح الوقف وفق شروطه وضمن الأحكام الشرعية. 
ناظر الوقف: هو من يشرف على تصرفات المتولي 2 الوقف» ويرجع إليه المتولي يك أمور الوقف. 
القيم: هو متولي الوقف» هذا وجرى العرف عند الناس أن يستعملوا هذه الأسماء بمعنى واحدء وما يتعامل الناس به 
عرفا حجّة يجب العمل بها. 

(2) زهدي يكن:ء الوقف .في الشريعة والقانون» ص(185). 


<< و و سپ 
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والمصالح الحكومية» وهذا وعي تشريعي مبكر أدرك طبيعة الوقف» وقدم له كل ما 
يضمن أداءه لرسالته وأهدافه 2 المجتمع مع ضمان استقلاله» وتقديم كل المعالجات 
التي تحفظه وتحميه من الاعتداء والتضييع 2 غير ما أراده الواقفون. 

وقد نصت المادة (8) من دستور المملكة لعام 1946م على تأسيس صندوق 
مركزى لجمع واردات الأوقاف ولدفع النفقات المصرح يهاء وأن هذا الصندوق تحت 
قوراف مجلس ا 

كما نصت المادة (63) منه على أن "للمحاكم الشرعية وحدها القضاء بج المواد 
المختصة بإنشاء أي وقف أوقف لمصلحة المسلمين أو 2 الإدارة الداخلية له » كما نصت 
المادة (94) على أنّ "المحاكم الشرعية تستعمل حقها 2 القضاء وفقاً لأحكام الشرع 
الق كا الو و يكنا عا ار ارا ها رانين مركيين اوا 

وغقدما كدر دسو اك اة 21959 ك اناده (107) مه يعن بمانون 
خاص كيفية تنظيم أمور الأوقاف الإسلامية وإدارة شؤونها المالية وغيرذلك . 

نكي وين فانون و ا ااك اد التشترعية نيجه 1959م بالتتصيل 2 الماد: 
الثانية منه الأمور التي تختص المحاكم الشرعية بالنظر فيها ‏ مجال الأوقاف» وتشمل: 
إنشاء الوقف من قبل المسلمين» وشروطه» والتولية عليه واستبداله» وإدارته» وكذلك 
الدعاوى المتعلقة بالنزاع بين وقفين أو بصحة الوقف وما يترتب عليه من حقوق... إلح. 

ثم صدر القانون المؤقت رقم (32) لسنة 1970م» والذي عدل تسمية دائرة 
الأوقاف الإسلامية إلى وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية» وعدل تسمية 
المدير العام إلى وكيل الوزارة» وعدّل اسم مجلس الأوقاف إلى مجلس الأوقاف والشؤون 
والقدسنات الإسلامية» ومن سبع هدا القائون كاتونا دائما وجب القانون رقع (28) 
لسنة 1972م» بعد أن أقره مجلس الأمة وأدخل عليه بعض التعديلات. 

ثم صدر آخر قانون للأوقاف بتاريخ: 2001/7/16م» حيث تم بموجبه إنشاء 


مۇسىسة تنمية أموال الأوقاف لتتولى مهمة إدارة الوقف وتنميته ؛ ومصل إدارة الأوقاف 


(1) انظر: قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم (32) لسنة 2001م؛: والذي نشر ك4 عدد الجريدة الرسمية 
رقم (4496) بتاريخ 2001/7/16م: ص(2838). 


سس «< وج 0 تست «E‏ 


الفصل الرابع هط د وص ته کہ کے ےکک 


عن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. كما حصلت بموجبه المؤسسة على 
استقلال إداري ومالي وذلك حتى تعطى إدارة الوقف واستثماره العناية والاهتمام 
الكافيين بعد أن زادت مهام وزارة الأوقاف ومشاغلها واهتماماتهاء وحتى يتم حماية 
أفسوال الأوقاف اين أن دو 2 الاك الو :أو أ تمل .ف ف فاك 
حكومية› وأن يقتصر إنفاق وارداتها على جهات الخير والنفع العام حسب شروط 
الواقفين: 
البند الأول: مواد القانون المدني الأردني المتعلقة بالوقف 

تنقيد الوزارة ‏ ما يصدر عنها من تصرفات ےك العقارات الوقفية بأحكام 
الشريعة الإسلامية من ناحية؛ وبشروط الواقفين من ناحية أخرى» وقد قعد القانون 
المدني الأردني أحكام الشريعة الإسلامية الخاصة بالوقف وعالج أحكامه معالجة 
فقهية قانونية سليمة. 

حيث عرفت المادة (1233) الوقف يأئه "حبس عنن المال المملوك عن التصرف 
فن :افيه تلو ولو ا 

كا المخادة 12331 فتوقيف انرا لوقف عضوو كي | ا 
اا كو د إذا حمسي ونا كوه على فن أو | قاس معان و نا ةة 
بعدهم ثم إلى جهة البرعند انقراض الموقوف عليهم» ويكون مشتركاً إذا خصص- 
ال الا ت ر رها 

وبينت المادة (1235) أنه 2 جميع الأحوال يجب أن ينتهي الوقف إلى جهة بر لا 


وجعلت المادة (1236) 2 فقرتها الأولى للوقف شخصية حكمية يكسيها من 


مقن إنشاتفى و له ذم مالي مله قبا لبه د ا کے 
قن فا كلها رو الو 


)1( محمد أبو زهرة»› محاضرات ے الوقف» 35 
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كما بينت المادة (1238) الفقرة الثانية أنه "إذا اقترن الوقف بشرط غير صحيح 
صح الوقف وبطل الشرط'. 

كما أشارت المادة (1240) إلى آن كل شرط مخالف لحكم الشرع»› أو يوجب 
اناا انسلف الوقت)] وقدورنا la Mp E O ST‏ 
القانون قد أخذ بميدأ الاعتبار لشروط الواقفين 2 حدود ما يحقق مصلحة الوقف 
ويضمن تحقيقه لأهدافه. 

ونصت المادة (1241) 2 الفقرة الأولى على أنه "يراعى شرط الواقف ك إجارة 
الوقف» فإن عين مدة للاإيجار فلا تجوز مخالفتها ولكنها 2# الفقرة الثانية بينت أنه 
وإذا لم يوجد من يرغب 2 استئجار الموقوف المدة المعنية ولم يشترط للمتولي حق 
ارا هوا نفع a‏ :ااشكية انادن دالت حير النة القن تراهنا اضدا 
للوقف". 

ونصت المادة (1241) الفقرة الأولى على أن شرط الواقف كنص الشارع 2 
الفهم والدلالة وك الفقرة الثانية "وللمحكمة عند الاقتضاء تفسير شروط الواقف بما 
يتفق مع مدلولها . 

وبينت المادة (1234) أنه "بعد إتمام الوقف لا يوهب الموقوف ولا يورّث ولا يوصى 
به ولا يرهن ويخرح عن ملك الواقف ولا يملك للغير". 

وقد ذكرت المادة (1244) أنه تسرى على شروط حجة الوقف وشروط الواقف 
وقواعد الاستحقاق أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الخاصة بالوقف . 

وجاءت المادة (1247) واضحة 4 تقرير أن "وزارة الأوقاف 4 توليها الإشراف على 
الوقف الخيري وإدارته واستغلاله لا بد من أن ثراعي شروط الواقف فال مادة تقول: مع 
مراعاة شروط الواقف تتولى وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الإشراف 
على الوقف الخيري» وتتولى إدارته واستغلاله» وإنفاق غلته على الجهات التي حددها 
الواقف". 


ججح ت [ 7  [‏ «تجحعم DS‏ 


الفصل ا رابع ڪه تت ڪجه که که kk‏ 


وفيما يتعلق باشتراط الواقف لمتول أو مشرف معين أجازت المادة (1248) 
للمحكمة بناء على طلب أصحاب الشأن عزل المتولي؛ أو المشرف على الوقف ولو 
كان هو الواقف أو منصويه؛ إذا ثبتت خيانته أو قيام مانع شرعي من توليته وذلك 
نكتانة لل قيس تدقيق فز دف 

وأعطت المادة (1237) للواقف أن يشترط لنفسه أو لغيره حق التغيير والتبديل› 
واستثنت المادة (1239) من ذلك المسجد حيث نصت على أن لا يجوز التفيير ے2 وقف 
المسجد ولا فيما وقف عليه. 


البند الثاني: التحليل القانوني لأهم ملامح قانون الأوقاف الجديد 

1- أصبحت إدارة المال والأراضي الوقفية وتنميتها واستثمارها تتولاها مؤسسة لبا 
شخصية اعتبارية وتتمتع باستقلال إداري ومالي عن وزارة الأوقاف» وأصبح 
عمل هذه المؤسسة ينحصر فقط ے تنمية أموال الأوقاف» وهذا ما سيمكنها 
من تحقيق المزيد من الإنجازات 4 مجال التنمية والاستثمار أكثر من الوضع 
السابق عندما كانت تنمية أموال الأوقاف تمثل واحدة من المهام الكثيرة 
التي تقوم بها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. 

2- تتولى وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية إدارة الأوقاف الإسلامية 
الخيرية وتنظيم أمورهاء أمّا الأوقاف الدرية فيقوم متولوها بإدارتها بإشراف 
القضاء الشرعي. 

3- تقوم وزارة الأوقاف بمهمة مراقبة أعمال المتولين على الوقف الذري» وتبليغ 
المحكمة الشرعية المختصة عن أي مخالفة أو تقصير قد يحدث من المتولي 
وأعطى الوزارة الحق بطلب عزل المتولي. 


(1) انظر: القرار رقم (5681) الصادر عن المحكمة الاستئنافية الشرعية بتاريخ: 1990/1/22م, (إذا ظهرت خيانة متول 
على أوقاف متعددة 4 أحدها يعزل عن الكل) انظر: القرارات القضائية ب الأحوال الشخصية » عبد الفتاح عايش 
عمرو ؛› دار الإيمان للنشرء الارن 1990« ص(340). 


س و و ت 
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4- وفر القانون حماية كبيرة لأراضي الوقف» عندما استثتى الأرض الوقفية من 
القوانين التي تعطي البلديات الحق باقتطاع ريع أي قطعة أرض دون مقابل 
عند إدخالها التتظيم» حيث اشترط أن يكون أي اقتطاع من أي أرض وففية 
مقابل الثمن بينما كانت البلديات © السابق تفضل فتح الطرق ك الأراضي 
الوقفية لتعفي نفسها من دفع التعويضات المستحقة عن هذه الأراضي الوقفية 
حيث كان الافتطاع يتم دون علم الوزارة ودون مقابل. 

5- أعطى القانون المؤسسة الحق بتحصيل أموالها بموجب قانون تحصيل الأموال 
الأميرية المعمول بهء والذي يعطي الحاكم العام (المحافظ أو الملتصرف) 
صلاحيات اتخاذ إجراءات بحق من يتهرّب من دفع التزاماته للأوقاف. 

6- اعتبر القانون أن أي أرض يقام عليها مسجد تقام فيه الصلاة للناس عامة 
يعتبر وقفاً صحيحاً يجب تسجيله بهذه الصفة 4 دوائر التسجيل دون اشتراط 
موافقة مالك الأرض . 

7- وضتّح القانون بأنّ الأراضي والعقارات الوقفية الموقوفة وقفاً خيرياً إسلامياء 
يجب أن تسجل ب4 سندات خاصة يبين فيها أن نوع الأرض وقف خيري» وأن 
وزارة الأوقاف هي المتولي (ليس المالك كما ب2 السندات الخاصة بالمواطنين) 
كما يبين السند الجهة الموقوف عليها وشروط الواقف... وهذا يعطي الأرض 
a‏ اهبك لذ E‏ أرقا هه | لد i Eas‏ 
يقتصر حقها على تنميتها وإدارة شؤونها فقط. 

8- أضاف القانون مكسباً للوقف بأن جعل أي أرض تفوض أو تخصص لأغراض 
الود وتو قن ا كالمو هدك 

9- أعطى القانون الحجج الوقفية الصادرة عن المحاكم الشرعية قوة الأحكام 
القضائية» وإلزام دوائر التسجيل بتسجيل الحجج الوقفية عند تقديمها إليها 


53 10 
ے أى وقت” 


(1) انظر: قرار رقم (10) لسنة 2002م الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين الذي آلزم دائرة الأراضي والمساحة 
بتسجيل أي قطعة أرض مقام عليها مسجد دون موافقة مالك الأرض أو صدور فرار فضاتي. 


ج ج م << 77 [ س و کک 


الفصل الرابع سوج کے ج کے کے کے 


0-أعطى القانون مؤسسة تنمية أموال الأوقاف حرية التصرف لاستثمار أموال 
الأوقاف بما يحقق مصلحة الوقف ومنها شراء وبيع أراض غير وقفية (المتاجرة 
بالأراضي) والحصول على التمويل الخارجي. 

1-كلف القانون وزارة الأوقاف بإنشاء برامج صناديق خاصة لجهات البر 
الموقوف عليها الأراضي لتنفق واردات الأوقاف الخيرية على الجهات المستفيدة 
من هذه البرامج وحسب شروط الواقفين» فالأراضي الموقوفة على مساعدة 
الفقراء ينشأ لبا برنامج بحيث تنفق جميع وارداتها على الفقراء وكذلك 
برنامج لإنفاق واردات الآراضي الموقوفة على المساجد» وهكذا وقد اشترط 
القانون أن يتم سداد تمويل المشروعات الاستثمارية أولاً قبل توزيع أو 
تخصيص واردات الأوقاف على البرامج المختلفة". 

2-أعفى القانون الأوقاف الإسلامية الخيرية والمعاملات الخاصة أو المتعلقة بها 
من الضرائب والرسوم والطوابع على اختلاف أنواعها. 

فت الفتانون ري ا :سكي هديد على ازاھ اا قاف يسن أن منت 
الكو لا بع ك 

8 القابرتضيع وهنا خيريا بهد أن تصبح دارسة. 

5 أصبح الوقف وريث من لا وريث له. 

6 تقوم المؤسسة بتنمية واستثمار الأموال الوقفية ثم تحويل صا وارداتها إلى 
وزارة الأوقاف لتقوم الوزارة بإنفاقها وفق خمس برامج یر | ات کب 


)1( صدر نظام البرامج الوقفية الخيرية رقم (83) لسنة 5ه المنشور على الصفحة 5222 من عدد الجريدة الرسمية 
رقم (4733) بتاريخ: 2005/12/15م. 

)2( صدرت فرارات فضائية من محكمة التمييز الأردنية بخصوص بعض الأحكار القائمة مثل أن التصرف بحق الحكر 
بالبيع أو الببة يجب أن يتم أمام دائرة التسجيل وإلا فإن التصرف فيه يعتبر باطلا (محكمة تمييز حقوق رقم 
(95/22) (هيئة خماسية)»؛ المنشور على الصفحة 197 من مجلة نقابة المحامين لسنة 1955. 


<<تتت- -<1- ی و و و و ا ب 
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وبعد هذا التحليل يرى الباحث أن بعض المواد بحاجة إلى تعديل 4 قانون الأوقاف 
الجديد وهي على النحو التالي: 

ا راض التق ها او هه اا ن الرسوفة :وكيب لك 
الأراضي التي قد تبيعها الوزارة حيث ورد ب2 القانون أن تعفى فقط الأراضي 
ا 

2- إعفاء المشاريع التي يقيمها الآخرون على أراضي الأوقاف من كافة 
الضرائب» لأن ذلك سيشجع المستثمرين على استثمار أراض الأوقاف ودفع 
أجور مناسبة لبا وك حالة إلزام المستثمر بدفع الرسوم والضريبة فإنه سيقوم 
بحسمها من الأجور التي سيدفعها للأوقاف. 

3- إعطاء مجلس إدارة مؤسسة تنمية أموال الأوقاف الحق بتفويض بعض 
صلاحياته للوزير أو للمدير العام ومنها إقامة القضايا وعمل التسويات. 

الفرع الثاني : متولي الوقف 
وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية: 

يرجع تأسيس دائرة الأوقاف 2 المملكة الأردنية الباشمية إلى سنة 1946م»› 
بصدور قانون الأوقاف رقم 25 لسنة 1946م» الذي نص على تعيين مدير عام للأوقاف» 
وتأسيس مجلس أوقاف أعلى» وكانت أمور الأوقاف 2 الضفة الغربية تدار من قبل 
لجنة أوقاف عامة بإشراف المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الذي تأسس بموجب نظام 
صدر عن حكومة الانتداب سنة 1921م» وبقيت كذلك إلى أن توحدت الضفتان سنة 
1م وباشرت إدارة الأوقاف العامة الإشراف على الأوقاف 4 ضفتي المملكة 


الأودتية الباشفية إل م 41970 هنك :قم تحويلها إلى وار 


)1 انظر: ورك البحث المقدمة من مندوب المملكة الأردنية الباشمية لندوة إدارة وتثمير ممتلكات الأوقاف التي عقدت 2 
جدة : 1984/4/15م» (وقائع ندوة رقم (16) ص:311)؛ منشورات البنك الإسلامي»؛ جدة. 


س و و و و ل 
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أهداف الوزارة: 

تعرضت جميع قوانين الأوقاف التي صدرت منذ تأسيس المملكة إلى جملة من 
الأهداف» ولعل أبرز ما يتعلق بسياسة الوزارة فيما يتعلق بنواحي إدارة الوقف ما صدر 
بقانون الأوقاف رقم (32) لسنة 2001م المادة (5) حيث حدد أهداف الوزارة بهذا 
الخصوص وعلى النحو التالي: 

1- تشجيع الوقف الخيري على جهات البرالمتعددة» والمحافظة على أموال 
الأوقاف وتنميتها وإدارة شؤونها وإنفاق غلتها على الجهات التي حددها 
ا 

2 المواكقة غل استيدال العقارات الؤقفية ادن المتحكية الشرهية اللخخصة عند 
وجود المسوغ ا 

3- إعفاء الأوقاف الإسلامية الخيرية» والمعاملات الخاصة أو المتعلقة بها من 
الضرائب والرسوم والطوابع على اختلاف أنواعها ويشمل ذلك ما تشتريه 
الوزارة من أراض وعقارات كما تعفى الدعاوى التي تقيمها على الفيرمن 
اموه و 

ومن خلال استعراض التشريعات القانونية الوقفية الخاصة المتعلقة بوزارة الأوقاف 

والشؤون والمقدسات الإسلامية» يتبين أن هذه الوزارة تتمتع بوضع قانوني متميز 
للأسباب التالية: 

1 جميخ المواد الستذووية فة القانزن الأساسى عام 1928م رورا تور 
6م وحتى دستور 1952م؛ اهتمت بالأوقاف الإسلامية وأنشئت لبا حماية 
دستورية لشخصيتها المعنوية. 


(1) انظر: المادة (5) الفقرة (ب) من قانون الأوقاف رقم (32) لسنة 2001م. 
(2) انظر: المادة (7/أ) البند (7) من قانون الأوقاف رقم (32) لسنة 2001م. 
(3) انظر: نص المادة (11) الفقرة (د) من قانون الأوقاف رقم (32) لسنة 2001م. 
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ED‏ و و ل تت الفصل الراس 


2- تتمتع وزارة الأوقاف بموجب قوانينها السابقة والمعمول بها حاليا بشخصية 
معنوية ذات استقلال مالي وإداري. 

3- تتولى وزارة الأوقاف الإشراف على جميع الأوقاف الإسلامية الخيرية ب2 
الا عانا ا 

4- تتولى الوزارة إدارة الأوقاف الإسلامية واستغلالما وإنفاق غلتها على الجهات 
التي حددها الواقف. ظ 

5- جميع الأحكام الشرعية المتعلقة بالوقف تم تقنينها لتحقيق أهداف الوزارة ج 
إدارة واستثمار أموال الأوقاف. 

6- تتقيد الوزارة ‏ ما يصدر عنها من تصرفات # العقارات الوقفية بأحكام 
الشريعة الإسلامية من ناحية» وبشروط الواقفين من ناحية أخرى؛ وقد قعد 
القانون المدني الأردني أحكام الشريعة الإسلامية الخاصة بالوقف 4 فصل 
مستقل هو الفصل الثالث من الباب الثاني من الكتاب الثالث الذي شمل 
المواد من المادة (1233) إلى المادة (1270)» كما أنه عالج موضوع إجارة 
الوقف 2 الفرع الثاني من الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني 
الذي خصص لبعض أنواع الإيجار؛ وذلك 2 النوع الخامس (إيجار الوقف) 
الذي غطته المواد  749(‏ 27)759. 


متميزة مما يدل على وعي تشريعي بأحكام الوقف. 


المطلب الثانى : استثمار أموال الوقف 
جاءت نظرة الإسلام إلى المال على أنه وسيلة وليس غاية» وأنه خير إذا جاء من 
محله ووضع د ا وقد جاءت هذه النظرة حاقلة بالتقدير والتكريم› لان المال مال 


(1) انظر: البحث المقدم من د. غعيد السلام العيادي إن ندوة 8 البيت» أهمية الأوقاف الإسلامية 2 عالم اليوم؛ حلسة 
العمل الرابعة والتي عقدت 2 لندن بتاريخ 1996/7/1م» ص(254) وما بعدها. 


222222222292221 222 ليت ااا ڪر تت ا ظلللبيا 


الفصل الرابع 


e‏ الأنوناة A a‏ هين الخال من الله تعالى: 38 وَأَنْقمُوأ 
مسا سا ۶ فخي فيه )1( E‏ لو اوشم تن سال أ الى 7 2 3 

ااا ر الاساذسية و ر را ا قن و 
الأغنول:والأشسى ل حك وا غدل تا الى غرف افق ينا د ذلك فراع العظيم 
اباتع لكلف ا اتةه اماف فى و 
الاقتصادي”. 

يعتبر الوقف # الإسلام مؤسسة كبرى» وقرية دينية عظيمة لبا أبعادها 
الأكساقة و التسط بن و لاحتنا مك La N‏ اوشم زكرا الوا ع 
والعطاء» وعصب الاقتصاد الإسلامي ومفجرا للطاقات المبدعة 4# المجتمعات 
ا 

فكان ميدان الوقف الإسلامي ميداناً فسيحاً يشمل كل آلوان البرٌ بالإنسان حيا 
وميتاء حتى أنه يشمل الرفق بالحيوان والطير» وهو مصدر سد حاجات المجتمع 2 
ةلق a‏ 

وبذلك يصبح الوقف مصدر تمويل المجالات التي تخدم المجتمع الإسلامي» كما 
لفن لوقف الحة ادر سكواك اليد ف sale A E‏ 
من خلال هذا المطلب بيان دور الجهات القانونية والشرعية ج الأردن التي تعمل على 
ا ال ا اف 


(1) سورة الحديد الآية: /. 

(2) سورة النور الآية: 33. 

(3) انظر: كتاب د. على سعيد عبد الوهاب مكي» تمويل المشروعات 2 ظل الإسلام» دار الفكر العربي» بيروت› 
9 .,؛: ص(182). ْ 

(4) انظر: د. عبد الكريم صادق بركات» الاقتصاد المالي الإسلامي» مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية » مصر› 
4م: ص(75): بتصرف بسيط. 

(5) أبحاث ندوة نحو دور تنموي للوقف» ندوة التجارب الوقفية الأولى؛ إصدار وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات 
الإسلامية» دولة الكويت» 1993م: ص(70) بتصرف. 


ا ي سس س ي س ي 


ا للكت 


الفرع الأول: مؤسسة تنمية أموال الأوظاف 

قبل الحديث عن هذه المؤسسة ونين دورط وأهميتها لا بد من توضيح الحكم 
الشرعي لاستثمار أموال الأوقاف. 

كلق اهنب التقياء اا اعون ال هوا ا ال الأزقاف» دن د 
ذلك حفظأ وبقاءً لعطائهاء كما أن فيه تحقيق النفع والفائدة والمصلحة للموقوف عليه 
وبالتالي يتحقق التكافل الاجتماعي المقصود من هذه الصدقة الجارية. 

ومن الأدلة التي استتدوا عليها 2 هذه الخصوص قوله تعالى: ميسوك عن 
لبت فل صاخ هم حر 4" وما روي عن النبي 8 أنه قال: "ألا من ولي يتيما له مال 
كلوقه در تروك كا لكايه | الصو و فين ول الأدلنة السابقة ا غلب ذلك 
الاستثمان ياموال الوكق: لأن ند ذلك خدهة ومضاح: لعن دوع بر E‏ لمفهوم النماء 
والاستثمار مع مراعاة شرط الواقف المعتبرء ولا بد من التقيد بالأحكام والضوابط 
اشع :فق افيا و اموا رقف هن لاتب الضوايظ الهاو هة رادار الى 
يجب الالتزام بها عند استثمار تلك الأموال والممتلكات. 

ونعود للحديث عن مؤسسة تنمية أموال الأوقاف فقد تولت وزارة الأوقاف مهمة 
تنمية واستثمار الأموال الوقفية حتى نهاية العام 2002م» ثم تولتها مؤسسة تنمية أموال 
الأوقاف مطلع العام 2003م» عندما باشرت أعمالبا كمؤسسة لبا استقلال إداري 
ومالي عن وزارة الأوقاف. 
نشأة المؤسسة وأهدافها: 

لقد أصبح للأوقاف 2# المملكة الأردنية الباشمية دور مهم 2 المجتمع» فكان لا 
بد لبذه الأوقاف الكثيرة والمتنوعة من جهة تتولى شؤونها من الناحية الاستثمارية 


(1) سورة البقرة الآية (220). 

(2) رواه الترمذي (سنن الترمذي): 136/3. 

(3) للمزيد من بيان أهم الضوابط الشرعية لصيانة أموال الوقف» انظر كتاب الشيخ فرج محمد السنهوري: قانون 
الوقف» الجزء الثالك»: مطبعة مصرء 1949. ص(924)ء وكتاب د. عبد الستار أبو غده وحسين حسين شحاته 
(الأحكام الفقهية والأسس المحاسبية للوقف)» الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت» الطبعة الأولى» 1998م. 


1أخأآأتتبت يتات و ی 20-5-5952 


الفصل الرابع < وک 


بموجب قانون الأوقاف رقم (32) لسنة 2001م» وأصبحت مؤسسة تنمية أموال الأوقاف 
الجهة الرسمية التي تعنى بشؤون تنمية واستثمار الأراضي والأموال الوقفية. 
ويترأس الإشراف على هذه المؤسسة مدير عام إلى جوانب المكاتب التابعة لكل 
مديرية أوقاف والمنتشرة 4 جميع محافظات المملكة. 
وقد حددت المادة (27) الفقرة (أ) من قانون الأوقاف رقم (32) لسنة 2001م 
أهداف مؤسسة تنمية أموال الأوقاف وهي على النحو التالي: 
1- استثمار الأموال الوقفية المنقولة وغير المنقولة بما يحقق مصلحة الوقف. 
تك :لامها نك قفار سرغو الوفففة كدر وهفافث الأميوا [ الوقفية التقولة.: 
كما تقوم المؤسسة بالأعمال الإدارية والتنظيمية التالية: 
1- إدارة شؤون مكاتب تنمية أموال الأوقاف المنتشرة 4 جميع المحافظات 2 
المملكة. 
2- تنظيم عمل جباة الإيجارات الوففية والإشراف عليهم. 
3- المحافظة على أملاك الأوقاف وصيانتها. 
4- إعداد الخطط والمشروعات الكفيلة بتنمية واستثمار أموال الأوقاف ومتابعة 
تنفيذ المشروعات على أرض الواقع. 
5- حصر الأملاك الموقوفة وتسجيلها وحصر العقارات الموقوفة ومنع أية تعديات 
عليها. 
وكان بموجب المادة (26) من قانون الأوقاف رقم (32) لسنة 2001م: قد نشأت 
مؤسسة رسمية عامة تسمى (مؤسسة تنمية أموال الأوقاف) تتمتع بالشخصية الاعتبارية 
والاستقلال المالي والإداري ولها ذمة مالية مستقلة عن ذمة الوزارة. 
أمّا بالنسبة للوضع القانوني الذي تتمتع به المؤسسة» فقد ذكرت نفس المادة: "أن 
للمؤسسة أن تقوم بجميع التصرفات القانونية التي تمكنها من أداء وظائفهاء ولبا أن 
تُقاضي وتقاضى وأن تنيب عنها لدى جميع المحاكم المحامي العام المدني» أو آي محام 
توكله لبذا الغرض . 


a < 100 ED << - 


و وڪ ڪڪ ڪڪ الفصل الرابع 


وګ سبيل ترسيخ هذا الوضع القانوني للمؤسسة» قامت المؤسسة بالتعاقد مع 
ون العام ول الاحوى:! الى ا و مكايو ضرم ا مكيف لمن الوقن 
مع المحامي أن تكون انهاه ينسية (49) هن الال القن يتم تحضليها وقبضتها شعلا عن 
ظريق ا أو (75).هن المبال الى يتح تمتصيلها مين ال الفسويةهع اماك د 
معظم الحالات يتم استيفاء أتعاب المحامي من المستأجر والذي غالبا ما يطلب إجراء 
مضنا لح وو 

ويذكر أن هناك E‏ اتخاذ اكرات القانونية يحق عدد حكبير من 
التخلفيق عن د الأحور السححقة علريع يف الترات السايقة قبل تا مي م 
تنمية أموال الأوقاف» وبعد تأسيس المؤسسة قامت برفع (500) قضية على المستأجرين 


(2) 


المترتب عليهم ذمم مالية نتيجة عدم دفع أجور العقارات التي يشغلونها . 
الفرع الثاني : دور مؤسسة تنمية أموال الأوقاف في استثمار أموال الأوقاف 

من الواضح أن فكرة استثمار أموال الأوقاف لم تكن ب السابق بالمستوى 
المطلوب» حيث نفذت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية خلال فترة خمسة 
يعشرين هاما (1978ب53002) U EEE‏ بالق E E‏ 
تقرشا نيلها تفت اة اذل ك ول ي عو نينا (52007:32003 
مشروعات بقيمة 25 مليون دينار» كما تعاقدت مع مستثمرين لتنفين مشروعات بقيمة 
5 مليون دينار» إضافة إلى مشروعات بقيمة 30مليون دينار من المتوقع خلال العام 
8م أن يتم توقيع عقود لتنفيذها بالمشاركة مع القطاع الخاص. 

ويبدو أن المؤسسة تقوم بهذا العمل بموجب نص المادة (27) الفقرة (أ) من قانون 
الأوقاف رقم (32) لسنة 2001م» إلا أن الواضح من خلال استعراض التشريعات المتعلقة 


)01 مقابلة مكتوبة مع مدير عام مؤسسة تنمية أموال الأوقاف (المهندس رياض أبو تايه) بتاريخ 2008/6/30م؛: الذي قام 
(2) ]لسن السا 
(3) المصدر السايق. 


77575722522 ی و و سمب بجت 


الفصل الرابع ڪه ججج جج ےکک 


بأتظمة طرح العطاءات عند القطاع العام» أن هناك قصورا 4 التشريعات التي تعطي 
صاحب القرار ب4 وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية» أو مؤسسة تنمية أموال 
قاف المووقة ااا ا ةن القترا زاف الصدرورية اهنا وا فاك ة هنا تحتو 
على درجة من المخاطرة عند إعداد الدراسات وتنفيذ المشروعات والاشراف على 
تنفيذهاء وإدارتها وتأجيرها وتحصيل الإيجارات حيث يجب التقيد بالأنظمة الخاصة 
بطرح العطاءات عند القطاع العام ومنها وجوب إحالة العطاءات على أقل الأسعار وليس 
أفضل الأسعار. وأن يتم الطرح من خلال الإعلان بالصحف» وما تتطلبه إجراءات الطرح 
من وقت وكلفة؛ ثم كُضاف إلى ذلك كلفة الكفالات» والتأمينات المختلفة بالإضافة 
إلى عدم وجود تشريعات قانونية تعطي المرونة اللازمة 4 تجزئة العطاءء والتي عادة ما 
توفر بكلفة إنشاء المشروع”. 
فا سيق ن آنآ س حال ر قادرة عق ماف القطاء لاص مال 
الاستثمار العقاري بسبب ارتفاع كلفة عملية الاستثمار عند القطاع العام مع عدم نجاح 
وزارة الأوقاف بتولي مهام الإشراف المباشر على إعداد الدراساتء؛ والتنفيذ والإدارة 
والتأجير مما أدى إلى عدم نجاح كثير من المشروعات وتدني الجدوى الاقتصادية لبا 
فسنت كنار ها كن قي 
ولعل أفضل أسلوب لاستثمار الأراضي الوقفية هو عن طريق المشاركة مع القطاع 
اللختافى اا وا ا 20 بزدكة رقو خلاتجا مهوي نشاء اشرو نم 
استثماره لمدة الإيجار المتفق عليه مع دفع بدل الإيجار السنوي ثم يعيد المشروع 4 نهاية 
مدة الاستثمار لمؤسسة تنمية أموال الأوقاف. 
(1) راجع بهذا الخصوص: 
- نظام الأشفال واللوازم لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم (1) لسنة 2002م. 
- نظام الأشفال واللوازم لموسسة تنمية أموال الأوقاف رقم (12) لسنة 2003م. 
- تعليمات تنظيم إجراءات عطاءات وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية المتعلقة بالأشغال واللوازم رقم (3) 
لسنة 2002م الصادرة عن مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بقراره رقم (2002/3/2) تاريخ 
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وسح سس جح ع جح و 4 الملاحق 


الملحق الأول 
الفادون ا مدني الأردني رقم 43 لسنة 1976 
(المواد الخاصة بالوفف ) 


المادة (51): 
1 اهن سكس حك جو العذوق قا كن مه ماو اه ا ان 
الطبيعية وذلك ب4 الحدود التي قررها القانون. | 
2. فيكون له: 
أ. ذمة مالية مستقلة. 
ب. أهلية 4 الحدود التي يعينها سند إنشائه أو التي يقررها القانون. 
ت. حق التقاضي. 

ث. موطن مستقل» ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد #4 مركز إدارته 
والشركات التي يكون مركزها الرئيسي 4 الخارج ولبا نشاط 2 
المملكة الأردنية الباشمية يعتبر مركز إدارتها بالنسبة للقانون الداخلي› 
المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية. 


ج. ويكون له من يمثله ب4 التعبير عن إرادته. 


المادة (52): 
الأشخاص الحكمية تخضع لأحكام القوانين الخاصة بها. 
المادة (130): 
اك «ومكون قد E a‏ كفلة E E‏ هن E‏ مقن ارده 
المحكمة ث ذلك. 


0 وتحون أعمال الادارة الصادرة عليه لسفه المأذون له بتسلم أمواله صحيحة 2 


<ت جک ج د |« a‏ 


اللان که جه ت AS‏ 


المادة (450): 
1. لا تسمع دعوى المطالبة بأي حق دوري متجدد كأجرة المباني والأراضي الزراعية 
2. أما الريع المستحق 4# ذمة المشرف أو المتولي على الوقف أو ب4 ذمة الحائز سيء 
النية فلا تسمع الدعوى به على المنكر بعد تركها بغير عذر شرعي مدة خمس 
سنوات. 
المادة (672): 
تصح إضافة الإيجار إلى مدة مستقبلية وتلزم بالعقد إلا إذا كان المأجور مال وقف أو 
المادة (673): 
لا يصح إيجار مال الوقف واليتيم مدة تزيد على ثلاث سنوات إلا بإذن المحكمة 
الملختصة فادا عقدت الاجارة لمدة أطول ردت إلى ثلاث سئوات. 
المادة (749): 
1. لمن يتولى إدارة الوقف ولاية إيجاره. 
2 :وإ كانت الثولية فلن انوك الاكتين قيس a‏ 
دون الآخر. 
3. وإن عين للوقف متول ومشرف فلا يستقل المتولي بالإيجار دون رأي المشرف. 
المادة (750): 
1. لا يجوز للمتولي أن يستأجر الوقف لنفسه ولو بأجر المثل إلا أن يتقبل الإجارة من 
المحكمة. 
2. ويجوز له أن يؤجر من أصوله أو فروعه بأجرة تزيد عن أجر المثل بعد إذن 
المحكمة. 
المادة (751): 
ليس للموقوف عليه إيجار الوقف ولا قبض بدل إيجاره ولو انحصر فيه الاستحقاق ما لم 
يكن مُولى من قبل الواقف أو مأذونا ممن له ولاية الإجارة. 
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المادة (752): 
1. يراعي شرط الواقف ب إجارة الوقف فإن عين مدة للإيجار فلا تجوز مخالفتها. 
2 وإذا لم يوجد من يرغب 2 استئجاره المدة المعينة ولم يشترط للمتولي حق التأجير 
بما هو أنفع للوقف رفع الأمر إلى المحكمة لتأذن بالتأجير المدة التي تراها أصلح 
للوقك: ظ 
المادة (753): 
1. إذا لم يحدد الواقف المدة تؤجر العقارات لمدة سنة والأراضي لمدة ثلاث سنين على 
الأكثر إلا إذا اقتضت مصلحة الوقف غير ذلك وصدر به إذن من المحكمة. 
Î 2‏ عقنت لجان ةا طون ون ON eS Ng‏ 
الفقرة (1). 
3. وإذا كان الوقف بحاجة للتعمير وليس له ريع يعمر به جاز للمحكمة أن تأذن 
بإيجاره مدة تكفي لتعميره. 
المادة (754): 
1. لا تصح إجارة الوقف بأقل من أجر المثل إلا بغبن يسير ويلزم المستأجر بإتمام أجر 
المثل ودفع ما نقص منه عن المدة الماضية من العقد وله الخيار 2 فسخه أو القبول 
بأجر المثل عن المدة البافية. 
2. ويجري تقدير أجر المثل من قبل الخبراء ‏ الوقف الذي أبرم فيه العقد ولا يعتد 
E SEATE EAE‏ 
المادة (755): 
إذا طرأ على موقع عقار الوقف تحسن 4# ذاته وأدى ذلك إلى زيادة الأجرة زيادة فاحشة 
وليس لما أنفقه المستأجر وما أحدثه من إصلاح وتعمير دخل فيه؛» يخيّر المستأجر بين 
الفسخ أو قبول أجر المثل الجديد من وقت التحسن سواء كان التأخير لحاجة التعمير أو 


لحالات أخرى. 
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المادة (756): 
1. إذا انقضت مدة الإجارة وكان المستأجر قد بنى أو غرس # العين الموقوفة من 
ماله لنفسه بإذن من له ولاية التأجير كان أولى من غيره بالإجارة لمدة مستقبلية 
بأجر المثل. 
2 وإذا أبى القبول بأجر المثل وكان هدم البناء أو قلع الشجر مضرأ بالمأجور حق 
لجهة الوقف أن تتملك ما أقيم عليه بقيمتيه مستحق القلع ما لم يتفقا على أن 
يترك البناء أو الغرس إلى أن يسقط فيأخذ المستأجر ما بقي منه. 
3. ويجوز للمتولي أن يؤجر العين الموقوفة مع البناء والغفراس بإذن مالكها على أن 
يعطيه مقدار ما يصيب ملكه من بدل الإيجار. 
المادة (757): 
إذا انتهت مدة الإجارة وكان للمستأجر بناء أو شجر أقامه بماله © العين الموقوفة دون 
إذن يؤمر بهدم ما بناه وقلع ما غرسه إن لم يكن 4# ذلك ضرر على الوقف وإن كان 
يحصل من ذلك ضرر على الوقف يجبر على التريث حتى يسقط البناء أو الشجر فيأخذ 
أنقاضه و4 كلا الحالين يحق لجهة الوقف أن تتملك ما شيد أو غرس بثمن لا يتجاوز 
أقل قيمتيه مهدوما 2 البناء ومقلوعاً ب4 الغراس أو قائماً ب أي منهما. 
المادة (758): 
الأمور التي يحتاج فيها إلى إذن الملحكمة يؤخذ رأي وزارة الأوقاف فيما تقتضيه 
مصلحة الوقف قبل صدور الإذن. 
المادة (759): 
تسري أحكام عقد الإيجار على إجارة الوقف ‏ كل ما لا يتعارض مع النصوص 
2 
المادة (897): 
تجوز الحراسة القضائية على أموال الوقف ع الأحوال الآتية إذا تبين أن الحراسة إجراء 
لا بد منه للمحافظة على ما قد يكون لذي الشأن من حقوق: 
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1. إذا كان الوقف شاغراً أو قام نزاع بين المتولين على وقف أو بين متول وناظر عليه 
أو كانت هناك دعوى مرفوعة بعزل المتولي» وتنتهي الحراسة 2 هذه الأحوال إذا 
غين متول على الوقف سواء كان بصفة مؤقتة آم كان بصقة نهاكية: 

كر ' اا 

المادة (1022): 

العقار الأميري لا يصح للمتصرف فيه وقفه ولا الوصاية به ما لم تكن الحكومة قد 
ملكته إياه تمليكا صحيحا بعد توفر المسوغات الشرعية. 

المادة (1078): 

1. الكنوز والمعادن وغيرها التي يعثر عليها ‏ أرض مملوكة لشخص معين تكون 
ووفك لوهلية اكمس للنرلة. 

2 الكنوز والمعادن التي تكتشف ئ أرض مملوكة للدولة تكون مملوكة لبا 
كلها . 

3 أما إن كانت الأرض موقوفة وقفأ صحيحاً فإن ما يكتشف يكون لجهة الوقف. 

4. تنظم القوانين الخاصة الأمور المتعلقة بما ذكر. 

المادة (1128): 

1. كل عمل قانوني يصدر من شخص ے مرض الموت ويكون مقصودا به التبرع 
تقد رة مةه ليما عد الوك رن ع حكاء الوضبية يا ها كانه 
التسمية التي تعطى له. 

2. وعلى ورثة المتصرف أن يثبتوا بجميع الطرق أن التصرف قد صدر من مورثهم وهو 
امرض الوك را بح عتى الورك ست التصيرف: الا ا كاوق ت الات 

3. فإذا أثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم ‏ مرض الموت اعتبر التصرف 
فادرا على سييل الو هنا له تمن در له التضرف غير ذلك و دت 
كام خاضة تخالفة: 


الي اءٌَّاا6قعقجتطصمص جڪ که کک کے 


المادة (1159): 

لا شفعة: 

ان ف الوقك ولاه 

2. فيما ملك بهبة بلا عوض مشروط فيها أو صدقة أو إرث أو وصية. 

3 لاء و انر الح قصين) سمالا يكن القاقة عليها او النشاء وار 
القائمين على أرض محكرة أو على الأراضي الأميرية. 

4 © الأراضى الأميرية التي تحت يد المستحقين لمنفعتها. 

فيما تجري فسمته من العقارات. 


ى 


المادة (1167): 

1. للشفيع أن ينقض جميع تصرفات المشتري حتى ولو وقف العقار المشفوع أو جعله 
محل عبادة. 

2. ولا يسري 4 حقه أي رهن أو أي حق امتياز رتبه المشتري أو رتب ضده على العقار 
المشفوع إذا كان فد تم بعد إقامة دعوى الشفعة وتبقى للدائنين حقوفهم على ثمن 
العقار. 

المادة (1183): 

1. لا تسمع دعوى أصل الوقف مع التمكن وعدم العذر الشرعي على من كان 
واظعا يده علق عفار متهيرفا فيه تخرف امالك هاا متارعة و انقطاع مد ست 

2 ولا يجوز تملك الأموال والعقارات المملوكة للدولة أو البيئات العامة التابعة لبا 
وكذلك أموال وعقارات الأوقاف الخيرية والعقارات المتروكة والمحمية أو كسب 
أي حق عيني عليها بمرور الزمن. 

المادة (1184): 

1. لا تسمع دعوى الملك المطلق ولا دعوى الإرث أو الوقف الذري على واضع اليد على 
العقار إذا انقضت على وضع يده ويد من انتقل منه العقار إليه بشراء أو هبة أو 
وصية أو إرث أو غير ذلك المدة المحددة لمنع سماع الدعوى. 


س ت و 
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2 ويعتبروضع اليد إذا كان قائما مع ثبوته ‏ وقت سابق قرينة على قيامه بين 
الزمنين ما لم يقم دليل ينفيه. 
المادة (1203): 
حرق ار او ا اروص نهولا روكت إلا إذا تمناف ا 
الأرضن مخ الدولة يعت مسجل ملكي اة طف لأخكاء القواتين الحا ها 
وينتقل حق التصرف لأصحاب حق الانتقال وفقا لقانون انتقال الأراضي الأميرية 
باعتتازهنا ا افير ال زذا خضي الفانون السام ك 


المادة (1233): 
الوق حسمن فين اال اكور هو اال و م افةو روا 
المادة (1234): 


1 و انوكت و اذا ی دوا قدا 

3 کو ی ا تحصن و اض فين وذويا هه من 
بعدهم ثم إلى جهة من جهات البرعند انقراض الموقوف عليهم. 

ف وکو فيك ةرك ]ذا خت القلة إلى ا وهفة البو مها . 

المادة (1235): 

يعن ج لن ا ا و 

المادة (1236): 

1. للوقف شخصية حكمية يكسيها من سند إنشائه. 

2 وله و مالي مكفييزة تسال من ديوفة أل ففف على مضارفة ةا اشرو 
ا 

المادة (1237): 

أ غ انوا قت و لد لقبرو كور | لتقمو لقنن ولا لذ عظا : 
الها ا التقضان امد قرو ا ا تلك ا اها 
ها العو هات ا ی نف داد الوففه 
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2. يتم الوقف أو التفيير .ب مصارفه وشروطه بإشهاد رسمي لدى المحكمة المختصة 
وفقاً للأحكام الشرعية. 
3 'ويلز تظبيقا للعاثون التسجيل ج دائ تسجيل الأراضن إذا كان الموشوف عقارا. 
4. للواقف تغيير المتولي ولو لم يشرط لنفسه ذلك حين الوقف 
المادة (1238): 
1. يرفض سماع الأشهاد إذا اشتمل على تصرف ممنوع أو باطل أو إذا ظهر أن 
الواقف فاقد الأهلية. 
2 على أنه إذا افترن يشرط غر صب صم الوقفك ويطل الشرظ: 
المادة (1239): 
لا يجوز التغيير ‏ وقف المسجد ولا فيما وقف عليه. 
المادة (1240): 
كل شرط مخالف لحكم الشرع أو يوجب تعطيلاً لمصلحة الوقف أو تفويتاً لمصلحة 
الموقوف عليهم فهو غير معتبر. 
المادة (1241): 
ا فرط لوقت كن الشناو ع يف ا و لذ لاله 
2 الك عو الاكتظراء تمسر شترومل الو اها و مم مد 
المادة (1242): 
11 تخو و العقان و امتقو ااه وققة. 
2 ويجب أن يكون القدر الموقوف 2 العقار مفرزا مستقلاً بذاته لا شائعا إذا كان 
مك أو هقير 
3. وأما إذا كان القدر الموقوف ك العقار غير مسجد أو مقبرة أو 4 منقول فيصح 
وققة اكا 
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المادة (1243): 
1. بعد إتمام الوقف لا يوهب الموقوف ولا يورث ولا يوصى به ولا يرهن ويخرج عن 
ملك الواقف» ولا يملك للغير. 
2 يجوز استبدال العقار الموقوف عند وجود المسوغ الشرعي بإذن المحكمة؛ وأما 
الموقوف المنقول فيخضع لأحكامه الخاصة 2# الوقف. 
المادة (1244): 
تسري على شروط صحة الوقف وشروط الواقف وقواعد الاستحقاق أحكام الشريعة 
الإسلامية والقوانين الخاصة بالوقف. 


المادة (1245): 
000 


22 أما إذا كان الموقوف حصة شائعة مشتركة بين الوقف ومالك آخر أو مشتركة 
بين وقفين جازت القسمة بسن الوقف والشريك المالك أو بين الوقفين بإذن 

المادة (1246): 
يڪون للوقف من يمثله أمام الجهات المختلفة ويتولى إدارته والاشراف على موارده 
ومصارفه طبقا لشروط الواقف وأحكام القانون. 
المادة (1247): 
مع مراعاة شروط الواقف تتولى وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإاسلامية الإشراف 
على الوفف الخيري وتتولى إدارته واستغلاله وإنفاق غلته على الجهات التي حددها الواقف. 
الماده (1248): 


كان هو الواقف أو منصويه إذا ثبتت خيانته أو قيام مانع شرعي من توليته ولہا أن تضم 


و و و و و و یی ص 


0ن ا ڪه کیو 


اله غير إذا كان عاجرا عن القناء مهمه اراد آنا إذااكان المتولى أو اضرف 
منصوباً من قبل المحكمة فلها أن تعزله إذا رأت ما يدعو إلى ذلك ولا أن تقيم غيره 
مؤقتا إلى أن يفصل بك أمر العزل نهائيا. 
المادة (1249): 
اللحكتر عقو وكوي تكو هو كان قا عا رة الاتتقاء ما رمن موو 
بإقامة مبان عليها أو استعمالها للغراس أو لأي غرض آخر لا يضر بالوقفء لقاء أجر 
ا 
المادة (1250): 

1. لا يصح التحكير إلا لضرورة أو مصلحة محققة للوفف. 

2. ويجب أن يتم بإذن من المحكمة المختصة وأن يسجل بعد ذلك 4 دائرة التسجيل. 
المادة (1251): 
لا يجوز التحكيرلمدة تزيد على خمسين سنة فإذا عينت مدة تزيد على ذلك أو لم تعين 
نه اغ ااك سقو | كن سين ننه 
المادة (1252): 

1. للمحتكر أن يتصرف 2# حقه وينتقل هذا الحق بالميراث أو الوصية. 

2 وإذا مات قبل أن يبني أو يفرس ك الأرض المحتكرة أو يباشر العمل المتفق عليه 

انفسخ الحكر وليس لورتته حينئذ البناء أو الغراس فيها بدون إذن المتولي. 

المادة (12513): 
الأبنية التي يقيمها المحتكر والأغراس التي يغرسها على الأرض المحتكرة تكون 
ملكا له يصح بيعها ورهنها ووقفها والوصية بها وتورث عنه. 
المادة (1254): 
على المحتكر أو من يخلفه أن يؤدي الأجرة المتفق عليها إلى المحكر أو من يخلفه 2 
ذهاية ككاريسنة ال ذا و عدن الم کر عا نرات 
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المادة (1255): 
1. لا يجوز تحكير الأراضي الموقوفة بأقل من أجرة المثل. 
22 وتزيد الأجرة إذا زاد أجر المثل 2 نفسه زيادة فاحشة لا تقل عن الخمس. 
O EE‏ الا اد القراين: 
المادة (1256): 
يراعى عند تقدير زيادة الأجرة قيمة الأرض الإيجارية عند التقدير وموقعها ورغبات 
الكادن فواووة اعفان ل كني من اش اذا اشزامن أو كا اأحدكه لمر 
المادة (1257): 
يسري التقدير الجديد لإيجار الأراضي المحكرة من تاريخ الاتفاق أو من تاريخ رفع 
الدعوى بطلبه من المحكمة المختصة. 
المادة (1258): 
على المحتكر أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لجعل الأرض المحكرة صالحة للاستغلال 
مراعيا الشروط المتفق عليها وطبيعة الأرض» والغرض الذي أعدت له وما يقضي به 
عرف الجهة التي تقع بها. 
المادة (1259): 
يجوز للمحكر فسخ عقد التمكير: 
1. إذ لم يدفع المحتكر الأجرة السنوية مدة ثلاث سنوات متتالية. 
ف <أو داوق م لمتكي همان جمد نكا اا ا حي عليه تعر مين ا 
3. ويتم الفسخ 2 الحالتين بحكم من المحكمة المختصة. 
المادة (1260): 
1. ينتهي حق الحكر بحلول الأجل المحدد له. 
2. وينتهي قبل حلول الأجل إذا مات المحتكر قبل أن يبني أو يغرس إلا إذا طلب 
جميع الورثة بقاء الحكر وإذن المتولي بذلك. 
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3. وينتهي أيضاً قبل حلول الأجل إذا استبدل الموقوف المحرك أو نزعت ملكيته 
اة العامة ولك مع هدم الأخلان بها المجعكر سن حقوق ةا للعانون: 
المادة (1261): 
1. للمحكر إذا فسخ عقد التحكير أو انتهى الأجل المحدد له أن يطلب إزالة البناء 
أو الغرس أو استبقاءهما مقابل دفع أقل قيمتيهما مستحقي الإزالة أو البقاء ما لم 
يتفق على غير ذلك. 
2 اكه أن تقر وما الؤماء ممقائل البتاء او القرين معاد سداد عن جز 
المحكر عن الوفاء. 
المادة (1262): 
لا تسمع دعوى المطالبة بحق الحكر غير الموقوف إذا انقضت مدة خمس عشرة سنة 
على هدم | نا واا كان تجو اتك ر وكوف كانت اكد هنا ولان سن 


المادة (1263): 
الماده (1264): 


1. عقد الإجارتين هو أن يحكر الوقف أرضاً عليها بناء # حاجة إلى الإصلاح مقابل 
مبلغ معجل من المال مساو لقيمة البناء يصرف بمعرفة المتولي على عمارة الوقف 
وأجرة سنوية للأرض مساوية لأجر المثل. 

2 تسري أحكام الحكر على عقد الإجارتين إلا فيما يتعارض منها مع الفقرة 
الا 

المادة (1265): 
خلو الانتفاع عقد يؤجر به الوقف عيناً مقابل قدر من المال يدفع للواقف أو المتولي 
للاستعانة به على تعمير الوقف مع أجر ثابت لا يقل على أجر المثل لمدة غير محددة. 
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المادة (1266)؛ 

لصاحب الخلو حق القرار 4 خلوه وله الفراغ عنه بإذن من الواقف أو المتولي. 
المادة (1267): 

الخلو لا يباع ولكن يورث ولصاحبه حق التصرف فيه متى كان يؤدي أجر المثل. 
المادة (1268): ظ 

يلتزم المستأجر بمقتضى عقد الخلو أن يجعل العين صالحة للاستغلال. 

المادة (1269): 


للوقف حقّ فسخ عقد الخلو بعد التنبيه رسمياً على صاحبه طبقا للقواعد الخاصة 
بالإيجار على أن يرد له ما أنفقه على المنشآت من نفقات ضرورية بعد حسم فيمة ما 
أفاده منها. 

المادة (1270): 

سرع غل شعن خر الاو الأحكاء لقف اجار اهارت الوقوفة فا لأ ينها رصن 
مع الأحكام السابقة. 
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الملحق الثاني 
فانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية 
(فانون رفم ( 32 ) لسنة 2001 ) 


المادة (1): 

يسمى هذا القانون (قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2001م) ويعمل 
به بعد مرور ثلاثين یوما من تاريخ نشره بے الجريدة الرسمية. 

المادة (2): 

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت 2 هذا القانون المعاني المخصصة لبا 
أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك : 

الوزارة: وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. 

الوزير: وزير الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية. 

المجلس: مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. 

الأمين العام: أمين عام الوزارة. 

المئؤسسة: مؤسسة تنمية أموال الأوقاف. 

مجلس الاإدارة: مجلس إدارة المؤسسة. 

المدير العام: مدير عام المؤسسة. 

الوقف: حبس عين المال المملوك على حكم ملك الله تعالى على وجه التأبيد وتخصيص 
منافعه للبرولو مالا ويكون الوقف خيرياً إذا خصصت منافعه لجهة بر ابتداء» ويكون 
ذزنا ا بخصصت اه ان ي فا ن وذرنا قم من د هع كخم أن بدي 
من جهات البر عند انقراض الموقوف عليهم. 


)1( نشر هذا القانون 4 عدد الجريدة الرسمية رقم (4496) تاريخ: 6 صفحة رقم (2838). 
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المسجد: المكان الذي يخصص لإقامة الصلاة ويفتح للكافة 4# الصلوات المفروضة 
وغيرها من العبادات وتشمل توابعه دار القرآن الكريم والمكتبة ومصلى النساء 
والمركز الإسلامي وسكن موظفي ااا و ا و و 
مبان أخرى ملحقة به. 
دار القرآن الكريم: المرفق الذي يخصص لتعليم أحكام التلاوة والتجويد وتحفيظ 
القرآن الكريم بصرف النظز عن النسمية الى تطلق عليه سواء أكان تابعا للوزارة أو 
لأي جهة أخرى. 
دار الحديث الشريف: المرفق الذي يخصص لتعليم علوم الشريعة الإسلامية وبخاصة 
علوم الحديث النبوي الشريف والسيرة النبوية والفقه بصرف النظر عن التسمية التي 
تطلق عليه سواء أكان تابعا للوزارة أو لأي جهة أخرى. 
المركز الإسلامي: اللوفق قوف ا دى القت كد ا الفا سواء كان تايا 
للوزارة أو لأي جهة أخرى. 
المقبرة: المكان الذي يخصص لدفن موتى المسلمين وفق القوانين والأنظمة السارية 
الوا 
القبرة الداوسنة: المقبزة ال مين على وف الوقن فا مت ل شل كن أريعين :هاما 
الزاوية: المكان العام الذي يخصص لذكر الله تعالى وعبادته. 
دار الرفادة (التكية): المكان الذي يوقف أو يخصص لتقديم وجبات الطعام للفقراء 
والمحتاجين. ) 
المقام: المكان الذي دفن فيه أو أقام أو مر منه أحد الأنبياء أو الصحاية أو التابعين أو 
السلف الصالح وبني عليه ما يدل على ذلك. ظ 
المادة (3): 
تعني عبارة (الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية) ما يلي: 

أ. الأراضي والعقارات والأموال المنقولة وغير المنقولة الموقوفة على جهة بر لا تنقطع 

ابتداءً أو انتهاء وتشمل المساجد وملحقاتها والمقامات ودور الرفادة (التكايا) 
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والزوايا والمقابر الإسلامية المخصصة للدفن والتي يجري فيها الدفن والتي منع 
فيهنا وا کا دس در اسن وو 
ب. شؤون الدعوة والوعظ والإرشاد والتوجيه الإسلامي. 
ج. شؤون المصحف الشريف وشؤون المراكز الإسلامية ودور القرآن الكريم 
والحديث النبوي الشريف ومراكز تحفيظها وتعليمها. 
د. شؤون المعاهد الشرعية والمدارس ودور الأيتام التي ينفق عليها من الوزارة. 
ه. شؤون الإفتاء. 
و. شؤون الحج والعمرة. 
المادة (4): 
للوزارة شخصية معنوية ذات استقلال مالي وإداري ولبا بهذه الصفة حق التقاضي وأن 
تنيب عنها ‏ الإجراءات القضائية المتعلقة بها أو لأي غاية أخرى من الغايات المنصوص 
عليها 2 هذا القانون المحامي العام المدني أو أن توكل المحامين لبذه الغاية كما يحق 
لبا على الرغم مما ورد 4 أي تشريع آخر أن تنيب عنها أحد موظفيها الحقوقيين ممن 
لهم خبرة ‏ الأمور القانونية وي الإجراءات القضائية المتعلقة بها & جميع المحاكم على 
اختلاف درجاتها وتمثيل الوزارة لدى مأموري تسوية الأراضي ومديري التسجيل. 
المادة (5): 
تهدف الوزارة إلى تحقيق ما يلي: 
أ. الإشراف على المساجد وإعمارها والعناية بها والعمل على أن تؤدي رسالتها على 
أكمل وجه. 
ب. تشجيع الوقف الخيري على جهات البر المتعددة والمحافظة على أموال الأوقاف 
وتنميتها وإدارة شؤونها وإنفاق غلتها على الجهات التي حددها الواقف. 
ت. تقوية الروح المعنوية لدى الأمة وإذكاء روح الجهاد والتضحية والات بين 


أفرادها. 


: 


. دعم النشاط الإسلامي العام 2 مجالاته الفكرية والثقافية والاجتماعية. 
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ج. نشرالمعرفة الثقافية الإسلامية والمحافظة على التراث الإسلامي وإبراز دور 
ا 
ح. الاهتمام بشؤون الدعوة والتوجيه الإسلامي وتعريف المسلمين بأحكام دينهم بے 
آمو اكه ا و 
خ. تنمية الأخلاق الإسلامية وتوجيه سلوك المسلمين نحو معاني الخير والفضيلة 
وتعزيز الوحدة الوطنية. 
المادة (6): 
أ. ينشأ 2 الوزارة مجلس يسمى (مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية) 
برئاسة الوزير وعضوية كل من: 
1. الأمين العام. 
2 المفتي العام للملكة. 
مدعو فاه ال 
4. ممثل عن وزارة الداخلية. 
5. ممثل عن وزارة الشؤون والبلدية والقروية والبيئية. 
6. ممثل عن وزارة الإعلام. 
7. ممثل عن وزارة التربية والتعليم. 
8. ممثل عن دائرة قاضي القضاة. 
8 و سمي 
10. ممثل عن وزارة الثقافة. 
1. أربعة أشخاص من المهتمين بالشؤون الإسلامية ومن أهل الخير والاختصاص 
ف يتم تعين الأعضاء المنصوص عليهم 2 البنود (4 - 10) من الفقرة (آ) من هذه 
المادة بقرار من الوزير المختص لمدة سنتين قابلة للتجديد على آن يكون بمرتبة 


أمين عام أو مدير 4 وزارته أو دائرته لا تقل درجته عن الأولى من الفئة الأولى. 


©7089 ا و و و ا 
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ج. يتم تعيين الأعضاء المنصوص عليهم ش البند (11) من الفقرة (أ) من هذه المادة 

بقرار من مجلس الوزارء بناء على تنسيب الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد. 

د. ينتخب المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس ينوب عنه ب4 حالة غيابه. 
المادة (7): 
أ. aaa‏ تساف لقال 

أن ر ااا ا تالور ا 

2. تنظيم شؤون الوعظ والإرشاد والخطابة والتدريس ك المساجد. 

3. دراسة موازنة الوزارة السنوية ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها. 

4 الإشراف على شؤون الحج والعمرة ووضع التعليمات اللازمة لتنظيم نقل 
الات و ارين وتام لاتيم ورا لديم وا كا ل الماك 
وخارجها وتحديد أجور نقلهم وإسكانهم وبدل الخدمات التي تتقاضاها 
الوزارة منهم. 

5. الموافقة على إنشاء مدن الحجاج والمعتمرين واستراحاتهم وغيرها من المرافق 
وتحديد البدلات التي تستوك منهم مقابل الخدمات التي تقدم لبم 4 هذه 
المدن والاستراحات والمرافق. 

6. الموافقة على تأسيس المعاهد والمدارس الشرعية 4 المملكة وتفويض الوزارة 
تاسبق الاه رادان ار ووون ااا ليقي ولأ نضا و ا 
لها وتحديد رسوم وأجور ونفقات الدراسة فيها وشروط الإعفاء منها مع 
رفا اران وا ق ا ا 

a E N 7‏ المفاواك الوقنية نودو LANNE N GES‏ 
و و امو ارهن 

8. إحالة العطاءات والمقاولات التي تدخل ضمن صلاحياته وفقا للأنظمة المعمول 
بها. 


gy «9‏ 7 س و 
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9 . اة شتوو غات الأنظفة الاه اوران بها يد ذلك انظفة الاشتفال 
واللوازم والعطاءات ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها. 
0. الموافقة على إقامة الدعاوى الخاصة بالأوقاف الإسلامية والتوكيل فيها 
وإجراء التحكيم والمصالحة بشأن المنازعات التي تقع فيهاء والموافقة على 
إسقاط تلك الدعاوى إذا اقتضت مصلحة الأوقاف ذلك. 
1. اعتماد البنوك والشركات المالية التي تتعامل وفق أحكام الشريعة 
الإسلامية لإيداع أموال الأوقاف فيها. 
نا للمجلين أن تفوش الور آنا هن صالاحياثة التصتوص غليها د هنذا القانون على 
أن يكون التفويض خطيا ومحددا. 
المادة (8): 
بتع القن دهن مو تر فته أ ر اة واتجالة فاه مر كل يرين على الأقل وكا 
د اا وک :| حقباعنة اا يحصيور کر ت اعشالة على أن کون 
الرئيس أو نائبه ب حال غيابه واحدا منهم وتصدر قراراته بالإجماع أو بأكثرية أصوات 
الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 
المادة (9): 
تتولى الوزارة الإشراف الإداري على شؤون الإفتاء بے المملكة ويجري تشكيل مجلس الإفتاء 
وتعيين المفتي العام والمفتين وتنظيم شؤون الإفتاء وفق نظام خاص يصدر لهذه الغاية. 
المادة (10): 
يطبق على موظفي الوزارة نظام الخدمة المدنية وقانون التقاعد المدني الساري المفعول 
ويعتبر المصنفون منهم تابعسن للتقاعد بموجبه. 
المادة (11): 
أ. تهفى الأوقاف الإسلامية الخيرية والمعاملات الخاصة أو المتعلقة بها من الضرائب 
والرسوم والطوابع على اختلاف أنواعها ويشمل ذلك ما تشتريه الوزارة من أراض 
وعقارات كما تعفى الدعاوى التي تقيمها على الغير من الرسوم والطوابع. 
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ب. يستثنى من هذا الإعفاء: 
1. الضرائب والرسوم والطوابع التي تتحقق على الأبنية الوقفية التي ينشتها الغير 
على أراضي الوقف إذا أجرت وتستوفى منهم خلال مدة سريان الإجارة. 
2 العقارات التي يوقفها المحسنون وقفا خيريا ويشترطون استغلالها أو الانتفاع 
بها من قبلهم لمدة محددة وتستوفى هذه الضرائب والرسوم والطوابع منهم 
خلال مدة استغلالبم لتلك العقارات. 
المادة (12): 
تنظم الوزارة حساباتها وسجلاتها طبقا لمبادئ المحاسبة التجارية أو طبقا للأصول المتبعة 
ب4 وزارة المالية وتكون سجلاتها وقيودها خاضعة للتدقيق من قبل مدقق حسابات 
انوي يسدنه | و رفون ا ا يرا شر اناف النوز و 
تادا ومع ا مادق 
المادة (13): 
تتولى الوزارة تدقيق ومراجعة طبعات المصحف الشريف المسموعة والمقروءة والمرئية التي 
تطبع أو تسجل بے المملكة أو التي ترد من الخارج ولا يجوز وضعها أو وضع نسخة منها 
بك التداول أو التصرف بها بأي صورة من الصور إلا بعد إجازتها من قبل الوزارة وفقا 
للتعليمات التي يصدرها الوزير بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى» وذلك تحت طائلة 
المصادرة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الأشخاص المسؤولين عن مخالفة أحكام هذه 
المادة. 
المادة (14): 
أ تسجل العقارات والأراضي الموقوفة وقفا خيريا إسلاميا ب4 سندات خاصة يبين 
فيها أن نوع الأرض وقف خيري وأن المتولي عليها الوزارة ويجري بيان الجهة 
الموقوف عليها وأي شروط للواقف ترد ب4 الحجة الوقفية على هذه السندات وعلى 


دوائر التسجيل أن تقوم بتصحيح قيودها وفقاً لذلك. 


س ی ی ی ا و و 
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ب. تسجل أراضي الخزينة التي تخصص للوزارة أو تفوض لبا وقفاً صحيحاً وفق 
أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة سواء كانت من نوع الأراضي الأميرية أو 
امرك 

المادة (15): 

على الرغم مما ورد 2 أي تشريع آخرء يمنع ترتيب أي حكر جديد على أراضي 
الأوقاف: أما الأحكار القاتمة فيتوق المجلس معالجة جميع الأمور المتعلقة بها. 

المادة (16): 

أ. يكون للحجج الوقفية الصاذرة عن المحاكم الشرعية حجية الأحكام القضائية 
سواء أكانت تتعلق بأموال منقولة أم غير منقولة ولا يسري عليها مرور الزمن. 

ب. تلتزم دوائر التسجيل بتسجيل الحجج الوقفية عند تقديمها إليها 2 أي وقت. 

المادة (17): 

تعتبر كل أرض أوقفت لدفن الموتى المسلمين أو خصصت لذلك من قبل أي سلطة أو 
جهة أخرى موقوفة وقفأ خيرياً صحيحاً وتسجل وفق ما ورد ب2 المادة (14) من هذا 
اا ا رض العو مكو ارا عمال ی ی ننه ا حاتت 
اة و اكا 

المادة (18): 

أ. تشرف الوزارة على جميع المساجد وتتولى إدارة شؤونها كما تشرف الوزارة على 
دور القرآن الكريم والمراكز الإسلامية ودور الرفادة (التكايا) والزوايا 
وملحقات كل منها بما ‏ ذلك التي لا ينفق عليها من موازنة الوزارة وفق نظام 
aaa‏ له الفا 

ب. تشجع الوزارة إقامة المساجد ودور القرآن الكريم والمراكز الإسلامية ودور 
الرفادة (التكايا) والزوايا ويتم الترخيص بإقامتها بموافقة خطية مسبقة من 
الوزير أو من ينيبه وفقا للنظام الخاص المشار إليه 4 الفقرة (1) من هذه المادة. 
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المادة (19): 

أ. تعتبرالمساحة التي أقيم عليها المسجد وأبيحت فيه الصلاة للناس عامة وقفأ 
صحيحا ويسري هذا الحكم على ما يتبع المسجد من أبنية ومرافق ومنشآت 
سواء أكانت الأرض مشمولة بأعمال التسوية أم مستثناة منها أو كانت أميرية أو 
ملكا وري | حكاء هذه الفغرة غل الما ج اقات غد اتل بتكام هنذا 
القانون. 

ب. تعتبرالمساحة التابعة لبناء المسجد جزءا من الأرض التي أقيم عليها المسجد 
ويشترط أن لا تقل أبعادها عن مثلي الارتداد القانوني لبناء المسجد والمرافق 
والمتكتات التابعة له ما لم يشرط امالك خطياً غيرذلك: 

المادة (20): 
يشترط ب الوقف الذري أن لا يتعارض مع أحكام المواريث بك الشريعة الإسلامية وطق 
ما هومقرزية قائون الأخوال الشخصية المعمول به 
المادة (21): 
تتولى الوزارة مراقبة أعمال المتولين على الأوقاف الذرية وتبليغ المحكمة الشرعية 
المختصة عن أي مخالفة أو تقصير وطلب عزل المتولي ومحاسبته. 
المادة (22): 
يجوز للوزارة أن تتولى الإشراف على الوقف الذري وإدارته واستغلاله وإنفاق غلته على 
مستحقيه منفردة أو بالاشتراك مع المتولي بقرار من القاضي الشرعي وتتقاضى الوزارة 
نسبة لا تزيد عن (410) من واردات الوقف الذري مقابل القيام بمهام التولية والإدارة إذا 
كانت منفردة ونسبة لا تزيد عن (5/) إذا كان بالاشتراك مع المتولي. 
المادة (23): 

أ. تتولى الوزارة الإشراف على جميع الأوقاف الإسلامية الخيرية 2 المملكة وتعتبر 


س و تت ا 


سے مجح ڪڪ کے کے وک | الملاحق 


ب. تتولى الوزارة إدارة الأوقاف الإسلامية الخيرية واستغلالها وإنفاق غلتها على 
الجهات التي حددها الواقف. 

ع إذا اشترط الواقف أن يتولى إدارة الوقف واستغلاله وإنفاق غلته شخص أو جهة 
كس الوزار # كنوه اا أو اليد ستولا اسا 

د. تتولى الوزارة مراقبة المتولين الخاصين ومحاسبتهم والتأكد من عدم وقوع أي 
مخالفة أو تقصير وعند وقوعها فللوزارة أن تطلب من المحكمة الشرعية المختصة 
عزل المتولي الخاص وتعيين بديل عنه أو إسناد التولية للوزارة. 

المادة (24): ظ 

علق الرهم هما وو آی رع لخن إذا اتكملت اى ارط دوقوقة قلا ت مجان 
أي جزء من مساحة الأرض المستملكة. 

المادة (25): 

تحصل أموال الأوقاف بموجب قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به. 

المادة (26 ): 

تنشأ مؤسسة رسمية عامة تسمى (مؤسسة تنمية أموال الأوقاف) تتمتع بالشخصية 
الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ولبا ذمة مالية مستقلة عن ذمة الوزارة ولبا بهذه 
الصفة أن تقوم بجميع التصرفات القانونية التي تمكنها من أداء وظائفها ولبا أن 
تقاضي وتقاضى وأن تنيب عنها لدى جميع المحاكم المحامي العام المدني أو أي محام 
توكله لبذا الفغرض. 

المادة (27): 

أ. تقوم المؤسسة باستثمار الأموال الوقفية المنقولة وغير المنقولة بما يحقق مصلحة 
الوق ونا عد وتنك لابه كنار حمق لكا راع كنيو الوقدية رك ويفا فين اول 
الوقفية النقولة: 

ب. تلتزم المؤسسة بجميع تصرفاتها واستثماراتها بأحكام الشريعة الإسلامية مع 
اعاتا وو لوان 


و و 0 ا 


ASS Sag  نحاللا‎ 


المادة (28): 
للمؤسسة بقرار من مجلس الإدارة وبموافقة مجلس الوزراء المسبقة الحصول على 
امول التلازع مين الوستنات اة أو ره تناك تمويل :يسا لا يكبا رمن م 
احا الشريف ا او 
المادة (29): 
أ.. يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من: 
آم لق اا ا 
مدير هاه اليه ن لر 
أمين عام الوزارة. 
مدير عام مؤسسة إدارة وتنمية أموال الأيتام. 
ممثل عن وزارة المالية يسميه وزيرها. 
ممثل عن وزارة المالية / الأراضي يسميه وزيرها. 
ممثل عن وزارة الأشغال العامة والإسكان يسميه وزيرها. 
ممثل عن البنك المركزي يسميه محافظ البنك المرڪزي. 
أريعة أشخاص من المهتمين بالأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وذوي 
الخبرة ب مجال الاقتصاد والاستثمار يعينهم مجلس الوزراء بتنسيب من 
الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. 
ب. يشترط ك الأعضاء المنصوص عليهم 2 البنود (5 - 8) أن يكون العضو بمرتبة 
أمين عام أو مدير عام 4 وزارته أو دائرته أو موظفا لا تقل درجته عن الأولى من 
الفئة الأولى. 


ذم ها جب هأ 0 د مج ذا 


ج. يجتمع مجلس الإدارة دورياً وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسه أو نائبه بے حال 
غيابه ويكون الاجتماع قانونيا بحضور تسعة من أعضائه على أن يكون الرئيس 
أو نائبه 4 حال غيابه واحدا منهم وتصدر قراراته بالإجماع أو بأكثرية أصوات 


<<« حت و و و 
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المادة (30): 
يتولى مجلس الإدارة المهام والصلاحيات التالية: 

أ. رسم السياسة العامة للمؤسسة بموافقة مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات 
الإسلامية ووضع الخطة السنوية لعملها. 

ب. الموافقة على إقامة المشروعات الاستثمارية الخاصة بالمؤسسة بعد إجراء دراسات 
الجدوى الاقتصادية والدراسات الفنية والمالية. 

ج. وضع الخطط والبرامج اللازمة لاستثمار الأراضي الوقفية. 

د. الموافقة على تأجير الأملاك والعقارات الوقفية الإسلامية التي تزيد مدة إجارتها 
على ثلاث سنوات وبحيث لا تتجاوز الإجارة ثلاثين سنة. 

فك [حالة لطا ات و ارات انخاهة با لومس القن تيكل حسمن لاان ةا 
للأنظمة المعمول بها. 

و. الموافقة على إقامة الدعاوى الخاصة بالاستثمارات الوقفية والتوكيل فيها وإجراء 
التحكيم والمصالحة بشأن المنازعات التي تقع فيها والموافقة على إسقاط تلك 
الدعاوى إذا اقتضت مصلحة الأوقاف ذلك. 

ز. إعداد الموازنة السنوية للمؤسسة ورفعها لمجلس الوزراء للمصادفة عليها. 

ح. دراسة مشروعات الأنظمة الخاصة بالمؤسسة بما 2 ذلك أنظمة الأشغال واللوازم 
والعطاءات ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها. 

المادة (31): 

أ. تنشئ الوزارة برامج خاصة لجهات البر الموقوف عليها لتنفق واردات الأوقاف 
الخيرية الإسلامية على الجهات المستفيدة من هذه البرامج حسب شروط الواقفين 
بما 2 ذلك برامج الإنفاق على المساجد والرعاية الصحية والتعليم ومساعدة 
المحتاجين كما ينشأ للأوقاف العامة برنامج عام على أن يراعى 4 تخصيص 
واردات الأوقاف للبرامج سداد تمويل المشروعات الاستثمارية أولا. 

ب. تنظيم شؤون البرامج وفق نظام خاص يصدر لبذه الغاية. 


و و و و و و و ا 


اللي _ ا ا ا لک 


المادة (32): 

أ. يؤسس © الوزارة صندوق خاص يسمى (صندوق الحج) يهدف إلى تشجيع 
الادخار للحج بحيث يتم استثمار أمواله لصالح المدخرين وكذلك أمانات شؤون 
الحج على أن يكون الاستثمار وفق أحكام الشريعة الإسلامية ويكون له 
شخصية معنوية ويتمتع باستقلال مالي وإداري وتنظيم شؤونه بموجب نظام خاص 
يصدر لبذه الغاية. 

ب. يجوز استثمار أموال صندوق الحج المدخرة 2 تنمية الأراضي والعقارات الوقفية 
بموجب اتفاق يوفع بين الصندوق والمؤسسة. 

المادة (33): 

ينشأ 4 الوزارة صندوق باسم (صندوق الدعوة) يمول من دعم الموازنة العامة والتبرعات 
ليتوان الساعد ‏ حك دفن السالهن ف تراك بالأكمة والخطاء نوا لد رطق رسال lel‏ 
والقفواء للخازة انين الكقاضة الاساذعرة وطباعنة الشيعة وتوت ةو انسن :لض 
وخارجها وطباعة الكتب والنشرات الإسلامية باللغة العربية واللغات الأخرى وتوزيعها 
على الجاليات الإسلامية ج العالم وتنظم شؤونه وفق نظام خاص يصدر لبذه الغاية. 
المادة (34): 

لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. 

المادة (35): 

يلفى (قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية) رقم (26) لسنة 1966م» وجميع ٠‏ 
التعديلات التي طرأت عليه على أن تبقى الأنظمة الصادرة بموجبه والتعليمات المعمول 
بها سارية المفعول إلى أن تلغى أو تستبدل غيرها بها بمقتضى أحكام هذا القانون خلال 
مدة أقصاها سنة من تاريخ نفاذه كما يلفى أي نص 4# أي تشريع آخر تتعارض 
أحكامه مع أحكام هذا القانون. 

المادة (36): 


“و 220 تت م ےوک 


a‏ سس تت الملا جسن 


الملحق الثالث 
فراررفم ( 10 ) لسنة 2002م 
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين 

بتاريخ 2002/10/16م وبناءً على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم (1و2/ /12564) 
8 رجب لسنة 1423 ه الموافق 2002/9/25م اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين 
برئاسة معالي الأستاذ محمد صامد الرقاد رئيس محكمة التمييز وعضوية كل من 
أصحاب العطوفة والسعادة الأساتذة علي البنداوي رئيس ديوان التشريع والرأي ك 
رئاسة الوزراء والأستاذين بادي الجراح ومصباح ذياب القاضيين 2 محكمة التمييز 
والسيد تيسير عبد الله العساف مندوب وزارة المالية/ دائرة الأراضي والمساحة؛ وذلك 
لتفسير الفقرتين (17:18) من قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم (32) 
لسنة 2001م وبيان ما يلي: 

1. هل تلتزم دائرة الأراضي والمساحة وفقاً لنص المادة (17) من قانون الأوقاف 
والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم (32) لسنة 2001م بتسجيل أي قطعة أرض 
تستملك أو تشتري من أي جهة لاستعمالبا كمقبرة إسلامية وقفأ خيرياً صحيحا 
بعد موافقة الجهة طالبة الاستملاك أو الشراء؟ ) 

2 هل تلتزم دائرة الأراضي والمساحة بتسجيل أي قطعة أرض مقام عليها مسجد 
وققا ی 11 (9[) شن كانوق الأرقافت والشؤوت ا المشار 
إليه دون موافقة مالكها آم أن شرط الحصول على قرار قضائي أو قرار 
استملاك لقاء تعويض عادل ملزم لبا 2 هذه الحالة؟ 

3 هل يسمح نص المادة (19) من قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية 
المشار إليه بدائرة الأراضي والمساحة بتسجيل قطع الأراضي المقام عليها مساجد 
رقنا خيريا شض ننه التكيرفديها أن افا لور 
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وبالرجوع إلى النصوص المطلوب تفسيرها والنصوص ذات العلاقة بالتفسير نجد ما يلي: 
نصت المواد (14:17:18:19) من قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم 
(32) لسنة 2001م على ما يلي: 

المادة (14): 

ا جل العمارات والأراض الموفوطة وقما حيرا إسلافيا ك شتدات خاصية يبين 
فيها أن نوع الأرض وقف خيري وأن المتولي عليها الوزارة ويجري بيان الجهة 
الموقوف عليها وأي شروط للواقف ترد 4 الحجة الوقفية على هذه السندات وعلى 
دوائر التسجيل أن تقوم بتصحيح قيودها وفقأ لذلك. 

ب. تسجل أراضي الخزينة التي تخصص للوزارة أو تفوض لبا وقفا صحيحا وقف 
أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة سواء كانت من نوع الأراضي الأميرية أو 
ER‏ 

المادة (17): 

تعتبر كل أرض أوقفت لدفن الموتى المسلمين أو خصصت لذلك من قبل أي سلطة أو 
حي | خوف فو شرن و رک ها ردك اناده (4[) من هذا القائون سواه 
أكانت أرض المقبرة مشمولة بأعمال التسوية أم مستثناة منها أو كانت أميرية أو 


ع 


ملكا . 


الماده (18): 

أ تشرف الوزارة على جميع المساجد وتتولى إدارة شؤونها كما تشرف الوزارة على 
دورالقرآن الحريم والمراكز الإسلامية ودور الرفادة (التكايا) والزوايا 
وملحقات كل منها بما ب ذلك التي لا ينفق عليها من موازنة الوزارة وفق نظام 

ب. تشجع الوزارة إفامة المساجد ودور القرآن الكريم والمرأاكز الإسلامية ودور 
الرفادة (التكايا) والزوايا ويتم الترخيص بإقامتها بموافقة خطية مسبقة من 
الوزير أو من ينيبه وفقأ للنظام الخاص المشار إليه ب4 الفقرة (أ) من هذه المادة. 


a. 2272 < «E 
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المادة (19): 


٠. | 


ب. 


ر الساحة الك که غاا اة وا ةه اتا الان غا ودا 
صحيحا ويسري هذا الحكم على ما يتبع المسجد من أبنية ومرافق ومنشآت 
سواء أكانت الأرض مشمولة بأعمال التسوية أم مستثناة منها أو كانت أميرية أو 
ملكا وتسري أحكام هذه الفقرة على المساجد القائمة عند العمل بأحكام هذا 
القائنون. 

تعقبرالمساحة: التايعة لاء المستعن جز هن الأرض الت اقيم غليها االسجد 
يشترط أن لا تقل أبعادها عن مثلي الارتداد القانوني لبناء المسجد والمرافق 
والمنشآت التابعة له ما لم يشترط المالك خطيا غير ذلك. 


أولا: تضمنت المادة (17) من قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم (32) 


لسنة 2001م حكما يقضي ياعتبار كل أرض أوقفت لدفن المسلمين أو خصصت 
لذلك من قبل أي سلطة أو جهة أخرى موقوفة وقفاً خيرياً صحيحا وفق ما ورد 2 
الثاذة:(4] فين القانون كأقة سوا كافق | وطن القيرة ووا اغمان اک اه 
مستا ة منها ا وكات اميرية أو متكا :الاين اذى وتركب عليبة أن داشر 
الأراضي والمساحة ملزمة بموجب أحكام المادة (17) هذه بتسجيل أي قطعة أرض 
أوقفت لدفن الموتى من المسلمين أو خصصت من قبل أي سلطة أو جهة ودون 
موافقة أي جهة سواء كان تخصيصها لدفن موتى المسلمين عن طريق الشراء أو 
الاستملاك أو بأي طريق آخر. 


: تصمنت المادة (219 من قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإاسلامية المشار إليه 


أعلاه حكما يقضي باعتبار المساحة التي أقيم عليها المسجد وأبيحت فيه الصلاة 
الاس غات وك هاف اسع مو انف ورف ويفا دوق ا 
بأعفال ال آم متخا ة متها ا كات متها أو كانت أقيرية ا ملكا ورف 
هذا الحكم على المساجد القائمة عند العمل بالقانون والتي تقام # المستقبل 


>« وجڪ + ر و ج ےو ی 


اللاحن سح ڪه جه 


الأمر الذي يعني أن دائرة الأراضي والمساحة ملزمة بتسجيل أي قطعة أرض مقام 


عليها مسجد تطبيةا لبذا الحكم ودون موافقة مالك الأرض أو صدور قرار 
فضائى أو فرار استملاك ودون أي تفويض وبتسجيل أرض المسجد وففا صحيحا 


يمتنع التصرف بها أو انتقالها للورثة. 
هذا ما توصلنا إليه بالإجماع بشأن التفسير المطلوب. 


قرار صدر 4 9 شعبان 1423 ه الموافق 2002/10/16م. 
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وج a AED‏ الخاتسة 


استعرضت 2 هذه الدراسة (الوقف 2 التشريع الأردني دراسة مقارنة)» مع بيان 
القوانين والأنظمة المتعلقة بالوقف» وقد تناولت بالتحليل المنهجي هذه القوانين حسب 
خطة ومنهج المشرع الأردني وربطت هذه القوانين بأصولما الشرعية كلما اقتضت 
الحاجة ذلك مع الاستئناس بقرارات محكمة التمييز الأردنية ومحكمة الاستئناف 
الشرعية عند الضرورة. 
النتائج التي توصل إليها الباحث: 

لقد أفردت النتائج التي توصلت إليها 4 بحث مستقل عن الاقتراحات 
والتوصيات» وهي على النحو التالي: 
أولا: النتائج الشرعية 

وهي مجمل النتائج الشرعية لبذه الرسالة المتعلقة 2 أحكام الوقف: 

1- الوقف من الصدقات التي حت الله سبحانه وتعالى عليها 2 كتابه وبينها 
ار اتك د ا ا ا مساك اضيا وور د 
إحياء هذه السنة مما يلزم دعوة جهات الوعظ والإرشاد 4 وزارة الأوقاف 
الأردنية إلى تبني نهج واضح 2 إذكاء هذه السنة بين الناس وتشجيع البحث 
والتأليف 4 مواضيع الوقف. 

2- لمؤسسة الوقف الإسلامية دور مهم وعظيم 4 إبراز النظم الاقتصادية 
ولخدا مين لتقا ره لاذه إلذ ان هنات و كا اترا دور ها 
المؤسسة العظيمة ب2 معظم الدول العربية والإسلامية وعلى المملكة الأردنية 


الباشمية أن تتبنى عقد المؤتمرات والندوات بشأن الوقف» كون الأردن تعد 
عر قو ور را ا 

3- معظم أحكام الوقف ثبتت باجتهادات الفقهاء واعتمدت بذلك على 
الاستحسان والاستصلاح والعرف وهي تناسب أعراف الناس وعاداتهم 


الخاتة سج وو کک 


ثانيا: 


وتقعيدها 2 أحكام قانونية يحقق مصاحة للوقف وفيها ضمان لحقوق 
الواقفين. 

4- سلطة الإشراف على الوقف من مسؤولية وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات 
الإسلامية وحسب ما تقتضيه المصلحة الشرعية. 

5- الإدارة المالية على الوقف من مسؤولية مؤسسة تنمية أموال الأوقاف. 

6- الوقف ملكية خاصة فيما وقف له يحرّم تملكه والاستيلاء عليه واستغلاله 
الاستغلال الفاحش. 

7- يجوز استثمار أموال الأوقاف ضمن الاحتياطات المأمونة والضوابط الشرعية. 

8- التحكيرلا يحقق مصلحة الوقف 4# الوقت الحالي ولا بد من تطويره بما 
يخدم مصلحة الوقف. 

9- يجوز استبدال الوقف حين تتحقق المصلحة الشرعية. 

النتائج القانونية ' 

1- إنشاء قانون مستقل للأوقاف يلبي متطلبات المجتمع الأردني؛ ويجمع بين 
أحكام القانون المدني الأردني؛ والقانون الخاص بالأوقاف حاجة ملحة 
شريطة أن تكون اللجنة المشكلة لبذه الغاية من الفقهاء وشراح القانون. 

2- أغفل المشرع الأردني عن بعض مسائل الوقف ربما كانت 4 فترة صدور 
القانون 1976 غير مهمة ولا يمكن العمل بها مثل وقف النقودء إلا أنه يلزم 
لبا الآن سواء التعديل أو الإضافة» خاصة أن أحكام الوقف منذ ذلك الوقت 

تتعرض لأي تعديلات. 

3- معظم نصوص القانون المدني فيما يتعلق بالوقف معمول بها 4 معظم 
تشريعات الدول العربية» والتي استقت معظم تشريعاتها من التقنين الفقهي 
المصري الذي يعد من أوائل التشريعات العريية الذى قعد الأحكام الشرعية 
للوقف © أحكام قانونية؛ إلا أن لبنان أصدرت ما يعرف بقانون الوقف 


الذري وهي سابقة 2# التشريعات العربية المتعلقة بالوقف. 


ي ل شتيب 


که مو ير و ڪڪ الخاتة 


4- صيع استثمار الوفف 2 القانون المدشى وقانون الأوقاف محدودة ومحصورة› 


-5 


-6 


مما انعكس على دور مؤسسة تنمية أموال الأوقاف فشحت مواردهاء ولا بد 
من تفعيل صيغ الاستثمار الحالية» وتطويرهاء وتعديل القوانين والأنظمة 
المتعلقة بطرح العطاءات لتوفير المرونة الكافية التي توفر كلفة إنشاء 
a‏ :لتنا ذ اسن هاوس لوز ل الاسنافسة إلا حو 

لا يتعارض النص القانوني 2 القانون المدني الأردني وقانون الأوقاف فيما 
يتعلق بالوقف مع الأحكام الشرعية المتداولة بين أصحاب المذاهب الأربعة؛ 
بل إن المشرّع الأردني أخذ بأرجح الأقوال الفقهية وابتعد عن كل خلاف؛ إلا 
أن هذا الأمر ليس على إطلاقه ب4 بعض جوانب الوقف مثل الوقف الذري 
الذي جاءت الأحكام المتعلقة به محدودة وضيقة. 

التوجيه بتدريس مواد وأحكام الوقف لطلاب الدراسات الشرعية والقانونية 
عد الجاففات؛ وخاضة 2 الدراستات الغليا: 


التوصيات: 


وقد خلصت هذه الدراسة إلى عدد من التوصيات نوجزها بما يلي : 


-1 


و 


-3 


-4 


تنقية تشريعات الوقف 2# القانون الأردنى من جميع النصوص السالبة لحرية 
الواقفين 2 إنشاء الأوقاف الخيرية والذرية والمشتركة وذلك 4 حدود ما 
يقضي به الشرع الحنيف. 

تطهير تشريعات الوقف من النصوص التي يشتبه 4 عدم مطابقتها لأحكام 
الشيرهة الأسلافية + او التو ارقا ا اقات اكه الأخرى. 

ضمان عدم عزل الواقفين؛ أو من ينص الواقف على منحهم ولاية النظارة 
على الوقف من نظارتهم إلا بموجب أحكام قضائية نهائية. 

توحيد جميع قوانين الوقف ئ الأردن ‏ قانون واحد قدر الإمكان:؛ أو 
دمجها 4 عدد محدد من القوانين لضمان عدم التضارب بينهماء بما لا 
يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. 


ا و 7 257777174 0 ی ج ا ا ج صد يي 
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-5 


-9 


-10 


-11 


تيسير الإجراءات القانونية اللازمة لإنشاء الوقفيات» وإعادة النظر 2 جميع 
الإجراءات المتبعة حالياء والتي سببت عزوف الكثيرين من آهل الخير عن 
إنشاء الوففيات. 

تشكيل دوائر قضائية مستقلة © المحاكم مختصة بالنظر بمنازعات 
الأوقاف. 

توسيع دائرة صيغ الاستثمار الخارجي 2 مؤسسة تنمية أموال الأوقاف 
لأملاك الأوقاف كالمشاركة والمضاربة والاستصناع والمزارعة والمساقاة» ما 
دام أن قاعدة الاستثمار 2 الأملاك الوقفية قائمة على أساس عدم تعطيل 
الوقف وظهور المصلحة المعتبرة. 

خلافا للنظام القانوني الحديث لا يجوز 2 الشريعة الإسلامية تملك عقارات 
الوقف بالتقادم» وتملك المال بوضع اليد عليه مع مرور الزمن لا يجوز ب2 
الإسلام على جميع الأموال ناهيك عن الوقف. 

على الرغم من اعتراف المشرع الأردني بالشخصية الحكمية للوقف»ء إلا أنه 
صنفها ضمن الأشخاص الحكمية الخاصة مثلها 2 ذلك مثل المؤسسات 
الخاصة» ومع ذلك فقد مير الوقف بعدة مميزات تجعل له مكانة خاصة بين 
جماعات الأشخاص ومجموعات الأموال. 

إعلان شخصية الوقف الحكمية تكتسب بمجرد إتمام الإشهار والإشهاد 
الشرعي الصحيح أمام المحكمة الشرعية والتسجيل # دائرة الأراضي 
والمساحة. 

المشرع الأردني وافق الحكم الشرعي بأنه لا شفعة 4 الوقف ولا له بالرغم 
من تباين الآراء 2 الفقه الإسلامى بخصوص ذلك. 


“OED “< OED“ هج‎ 22 1233-1222-1223 «<< 


ا ري جوج يي و و و 


المراجع 


أولا : القرآن الكريم وتفسسره 


ثانيا 


: الحديث الشريف 


البخاري محمد بن إسماعيل (الإمام البخاري)» صحيح البخاري» باب الوقف, 
دار أبي حيان؛ الرياض» 1996م» الجزء الأول» الطبعة الأولى. 

العسقلاني؛ أحمد بن علي بن حجر» فتح الباري شرح صحيح البخاري» باب 
الوقف» دار السلام الرياض» دار الفيحاء» دمشق» الجزء الخامس» الطبعة 
اا 

النووي» أبي زكريا يحيى بن شرف النووي» شرح صحيح مسلم» دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 1981م. 

اللسابوري» ملم ون الحجاح (الاقام بعلم ) + الجامع المحيج ضحي فسنم 
باب الوقف» دار إحياء التراث العريي» مصرء 1972م› الجزء الأول»؛ الطبعة 
الأولى. 


: مراجع الفقه الإسلامي 


ابن أنس» مالك» المدونة الكبرى» رواية الإمام سحنون ابن سعيد التنوخي عن 
الإمام عبد الرحمن بن القاسم» دار الفكرء بيروت: 1978م: الجزء السادس» 
الت الاو 

ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم أبو العباس (شيخ الإسلام)» فتاوى أبن تيمية› 
باب الوقف» مطابع دار العريية للنشر والتوزيع» بيروت: 1398ه: المجلد 
الحادي والثلاثون: الطبعة الأولى. 


0-3959 و س 


المراجع ‏ حح ج جه جه که که که کے 


- ابن تيمية؛ تقي الدين أحمد (شيخ الإسلام)» الحسبة 4 الإسلام؛ دار الكتاب 
العربي» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى. 

- ابن حنبل» أحمدء الكالك»؛ باب الوقف» منشورات المكتب الإسلامي› 
دمشق» 1963م, الجزء الثاني» الطبعة الآولى. 

- ابن عابدين» محمد أمبن» حاشية رد المحتار على الدرٌ المختار» باب الوقف» 
مطبعة مصطفى الحلبي» مصرء 1966م» الجزء الرابع» الطبعة الثانية. 

- ابن قدامة المقدسي» عبد الله أحمد بن محمد» المغني: باب الوقف» مكتبة 
القاهرة» (على يوسف سلمان)» مصرء 1986م» الجزء السادس. 

- الحصكفي» علاء الدين محمد» الدر المختار 2 شرح تنوير الأبصارء 2 فقه 
مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان» دار الفكرء القاهرة» 1979م؛ الجزء الرابع. 

- الحنبلي» أبو عبد اللّه» المطلع على أبواب المقنع؛ المكتب الإسلامي للطباعة 
والنشرء لبنان» 1385ه» الطبعة الأولى. 

- الحنفي» عبد الله بن محمود بن مودود» الاختيار لتعليل المختارء باب الوقف» 
مطبعة مصطفى الحلبي» مصرء 1951م» الجزء الثالث» الطبعة الثانية. 

- الحنفي» فخر الدين حسن بن منصورء الفتاوى البندية؛ باب الوقفء المطبعة 
الكبرى الأميرية» مصرء 1310هء الجزء الثاني» الطبعة الثانية. 

- السرخسيء أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهلء المبسوط› دار المعرفة 
للطباعة والنشرء بيروت» لبنان» 1978م» الجزء الحادي عشرء الطبعة الثانية. 

- السيواسي» كمال الدين محمد» شرح فتح القدير» باب الوقف» مطبعة 
مصطفى الحلبي» 1970م» الجزء السادس» الطبعة الأولى. 

کی أن هين الله معية بن ار اا م مر انر دات الوق 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان» 1983م الجزء الثالث, 
اا 


ESED 210 ED Sy. 


و جم يي جم يج مو تل ت 


الاستقامة, القاهرة, 5م الجزء الثانى؛ الطبعة الاوك 

الشوڪاني› محمد بن على بن محمدء السيل الجرار› ياب الوقف› دار 
a‏ العلفية» دروك لمان I AL O‏ 
مكتبة الدعوة الإسلامية» شباب الأزهرء القاهرة» 1980م: الجزء السادس. 
مطبعة مصطفى الحلبي ؛ القاهرة. 9م الطبعة الثانية. 

المالك؛ فتح العلي؛ الفتوى على مذهب الإمام مالك؛ طبعة دار المعرفة للطباعة 
اجان الا على لللكتؤوق ال ا زمظات الأصراء )معدي 21972 طوف 
الثانية. 

النووي» أبو زكريا يحيى بن شرف النووي» تصحيح التتبيه بهامش التنبيه؛ 


: معاجم اللغة والسير والحواشى 


السلام هارون» دار الجيل»› بيروت › 1م الطبعة الاو 
الباجوري› إبراهيم› حاشية الباجوري› دار المعرفة للطباعة والنشر› بيروت › 
الطبعة الأو لى. 


و ن 0 و و و 


الرابع جه چڪ جڪ که که کے 


- الذهبيء شمس الدين محمد بن أحمدء تحقيق شعيب الانؤوط» وحسين 
الأسدء مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» 1981م الطبعة الأولى. 

- المطرزيء المغرب 4 ترتيب المغرب» تحقيق محمود فاخوري» مكتبة أسامة بن 
زيدء بیروت» 1399ه 

قامس :قف الو قف 

- إبراهيم بيك» أحمدء أحكام الوقف والمواريث؛ المطبعة السلفية» القاهرة, 
7م 

- آبو العينين» بدران» أحكام الوصايا والأوقاف؛ مؤسسة شباب الجامعة, 
مصرء الطبعة الأولى. 

- أبوزهرةء محمدء. محاضرات 2 الوقف» دار الفكر العربي للنشرء بيروت»؛ 
7م الطبعة الثانية. 

- الارناؤوط» محمد موفقء دور الوقف 4# المجتمعات الإسلامية»؛ دار الفجر: 
دمشق» 2000م» الطبعة الأولى. 

- أيوب» حسن» فقه المعاملات المالية 2 الإسلام» دار التوزيع والنشر الإسلامية› 
مصرء 1998م الجزء الثاني» الطبعة الأولى. 

- بوركبة» دور الوقف ب الحياة الثقافية بالمغرب»› وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية المغربية» المغرب» 1996م, الجزء الثاني»: الطبعة الأولى. 

- حسين» أحمد فراج» أحكام الوصية والأوقاف ب4 الشريعة الإسلامية»؛ دار 
الجامعة الجديدة للنشرء مصرء 2003م, الطبعة الأولى. 

- الحوراني» الوقف والعمل الأهلي 2 المجتمع الإسلامي المعاصرء حالة الأردن, 
الآمانة العامة للأوقاف» الكويت» 2001م» الطبعة الأولى. 

- الحوراني» ياسر عبد الكريم»› الوقف والتنمية 4 الأردن» الناشر مجدلاويء 
عمان» 2002م الطبعة الأولى. 


ي ا ي سس س س ا ا ج 


مجحب ١‏ و ڪه ڪڪ الاج 


- الخصافء أبو بكر أحمد بن عمرو الشيباني» أحكام الأوقاف» مطبعة 
ديوان عموم الأوقاف المصرية» مصرء 1904م» الطبعة الأولى. 

- الدسوقي» محمدء الوقف ودوره 2 تنمية المجتمع الإسلاميء وزارة الأوقاف: 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» مصرء 2000م» الجزء الأولء العدد (64). 

- الدسوقي› محمدء الوقف ودوره 4 تنمية المجتمع الإسلاميء وزارة الأوقاف› 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» مصرء 2000م» الجزء الثاني» العدد (65). 

- الزحيلي» وهبة» الوصايا والوقف 2 الفقه الإسلامي» دار الفكر للطباعة 
والتوزيع والنشرء سورياء 1987» الطبعة الأولى. 

- الزرقاء» مصطفى أحمد» أحكام الوقف» دار عمار» عمان»؛ 1418ه»ء الطبعة 
الأولى. 

- الزرقاء» مصطفى أحمد» الفقه الإسلامي 4 ثوبه الجديد» المدخل إلى نظرية 
الالتزام العامة 2 الفقه الإسلامي» دار الفكرء دمشقء 1999م: الطبعة 
السبادهة: 

- الزرقاء» مصطفى أحمد» فتاوى مصطفى الزرقاء 2 أحكام الأوقاف»› دار 
القلم» دمشق» 2001م» الطبعة الثانية. 

- السعد» أحمد محمدء الاتجاهات المعاصرة 2 تطوير الاستثمار الفقهي› 
الأمانة العامة للأوقاف» الكويت» 2000م؛ الطبعة الأولى. 

- شعبان» زكي الدين» وأحمد الغندورء أحكام الوصية والميراث والوقفء 
مكتبة الفلاح» الكويت؛: 1984م. 

- الطرابلسيء برهان الدين إبراهيم» الإسعاف 2 أحكام الأوقاف» مطبعة 

«تحكوية ر 1903 ا الكاتدة. ظ 

- طموم» محمدء الشخصية المعنوية الاعتبارية 2 الشريعة الإسلامية والقانون 

الوضعي» د.ن» 1987ء الطبعة الثانية. 


س ص سي ي يا ي ج الا ا س ا 


ال مسر جع < 1 سس > 


- فاديء ياسينء الأموال والأملاك العامة 2 الإسلام وحكم الاعتداء عليهاء 
مؤسسة رم للتكنولوجيا والكمبيوترء الأردن: 1994م» الطبعة الأولى. 

- كبهاء سفيان نواف حسين؛ أحكام وقف المساجد والوقف عليهاء جامعة 
النجاح» فلسطين» 1999م. 

- الكبيسي» محمد عبيد» أحكام الوقف ك الشريعة الإسلامية» مطبعة 
الإرشادء بغداد» 1977م» الجزء الأول» الطبعة الأولى. 

- الكبيسي» محمد عبيد» أحكام الوقف ك الشريعة الإسلامية» مطبعة 
الإرشادء بغداد» 1977م» الجزء الثاني» الطبعة الأولى. 

- مدكور» محمد سلام» الوقف من الناحية الفقهية والتطبيقية:؛ المطبعة 
العا القاهرة 1380ه: 

- مكيء علي سعيد عبد الوهاب» تمويل المشروعات 4 ظل الإسلام؛ دار 
الفكر العربي» بيروت؛: 1989م. 

- منصورء سليم هاني» الوقف ودوره 4 المجتمع الإسلامي المعاصرء مؤسسة 
الرسالة» بيروت» لبنان» 2004م» الطبعة الأولى. 

الغ ف اا ر الوقت وو ا و 
والدراسات» قطرء 1998م» الطبعة الأولى. 

سادسا: مصادر قانونية متخصصة بالوقف 

- إبراهيم» أحمد إبراهيم» الوقف وبيان أحكامه (مشروع قانون الوقف), 
مكتبة عبد الله وهبةء القاهرة» 1994م. 

- البو سعيدي» موسى بن خميس بن محمد» الشخصية الاعتبارية للوقف»؛ وزارة 
الأوقاف والشؤون الدينية» سلطنة عمان» 2002م» الطبعة الأولى. 

- جبريل؛ علي عبد الفتاح علي» حركة تقنين أحكام الوقف 4# تاريخ مصر, 
الأمانة العامة للأوقاف» الكويت» 2003م› الطبعة الأولى. 


س و و و  -‏ س ا ”اداه 


سے ج ج کے که کڪ المراجع 


م 


الزريقي» جمعة محمود» الطبيعة القانونية لشخصية الوقف المعنوية› منشورات 
كلية الدعوة الإسلامية؛ ليبياء طرابلس»› 2001م: الطبعة الأولى. 

سراج» محمدء أحكام الوقف 2 الفقه والقانون» جامعة الإسكندرية؛ 
مصرء 1993م. 

شلبي» محمد مصطفى» أحكام الوصايا والأوقاف بين الفقه والقانون؛ الدار 
الجامعية للطباعة والنشرء بيروت»› 1982م. 

المعاني» عبد القهار داود» أحكام الوصايا والأوقاف 4 الشريعة والقانون, 
مكتبة الجيل؛ صنعاءء» 1994م. 

قدرى باشاء محمد» قانون العدل والإنصاف للقضاء على مشكلات الأوقاف› 
مكتبة الأهرام» مصرء 1928م. 

الويشي» عطية فتحي» أحكام الوقف وحركة التقنين 4 دول العالم 
الإسلامي المعاصرء الأمانة العامة للأوقاف» الكويت» 2002م: الطبعة الأولى. 
يكڪن» زهدي» الوقف 4# الشريعة والقانون؛ دار النهضة العربية» بيروت؛ 
8م الطبعة الأولى. 

يڪن» زهدي» قانون الوقف الذري ومصادره الشرعية 4 لبنان» مطابع سميا› 
بيروت» 1964م» الطبعة الأولى. 


سابعا: مراجع قانونية عامة 


أبو البصل» عبد الناصرء شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية ونظام 
القضاء الشرعيء دار الثقافة للنشر والتوزيع» الأردنء 2005م, الطبعة الأولى. 

أبو السعود» رمضان» المدخل إلى القانون» الدار الجامعية للطباعة والنشرء 
بيروت» 1993ء الطبعة الأولى. 

أبو بكرء محمدء القانون المدني الأردني› دار الثقافة للنشر والتوزيع» الأردن؛ 
5ه الطبعة الأولى. 


2-7: «E 167 «EE 
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- البازء سليم رستم» شرح مجلة الأحكام العدلية» مواد الوقفء الناشر سليم 
رسىم الباز»ء د.م»؛ 2مام. 

- جماعة من الأساتذةء المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني» الناشر 

ف:. الجهال: مضصطفن» النظومة العامة للالقز اهناك انناو الجامحت روت 
7م 

داود» | خو محمد علي› القضايا والأحكام 2 المماكم الشرعية: دار 
الثقافة للنشر والتوزيع» الأردنء 2006م» الجزء الأولء الطبعة الأولى. 

داود» أحمد محمد علي› القضايا والأحكام 2 المحاكم الشرعية› دار 
الثقافة للنشر والتوزيع» الأردن» 2006م» الجزء الثاني» الطبعة الأولى. 

= الداودي»› غالت على المدخل إلى علم القانون› دار وائل للطباعة والنشرء 

- الزرقاءء أحمد محمد» شرح قواعد مجلة الأأحكام العدلية» د.ن» دمشق› 

سلطان› آنور» الميادئ القانونية العامة, دار النهضة العربية»› بيروت › 7م 
EE‏ 
النهضة العربيةء القاهرة» 1964م. 

2 الصدة, عبد المنعم فرح أصول القانون› دار النهضة العربية للطباعة والنشرء 
بيروت › 02م الطبعة الأولى. 

- الطهراوي› هاني ؛ القادون الوداري» الدار العلمية الدولية ومكتية دار النماكة 
للنشرء الأردن» 2001م, الطبعة الأولى. 
مصرء 1983م.: الطبعة الأولى. 


<< و و و و و ا 


اک ور وو ل ري و 


- العبودي» عباس» شرح قانون أحكام البينات› دار الثقافة للنشر والتوزيع» 
الأردنء 2005م» الطبعة الأولى» الإصدار الثاني. 

- العبيدي» على هاديء العقود المسماة (البيع والإيجار)» دار الثقافة» الأردن: 
الطبعة الأولى» 2006م. 

- عمروء عبد الفتاح عايش» القرارات القضائية 2 أصول المحاكمات الشرعيةء 
دار يمان: الأردن» 1990م. 

- عمروء عبد الفتاح عايش» القرارات القضائية 2 الأحوال الشخصية؛ دار 
يمان» الأردن» 1990م. ظ 

- فرج» توفيق حسن» المدخل للعلوم القانونية» مؤسسة مكاوي للنشرء بيروت»› 
4م الطبعة الثانية. 

- القيام» خالد رشيد» مقدمة 2 الأصول العامة لعلم القانون» الأردن, 1999م»› 
الط الأو 

- كنعان» نواف» القانون الإداري» الكتاب الأولء دار الثقافة للنشرء عمان؛ 
6.م» الجزء الأول» الطبعة الأولى. 

- اللجنة الوطنية للمشروع» مشروع القانون المدني» مواد الوقف» دار الثقافة 
العربية» الأردن» عمانء 1976م. 

- مدغمش» جمال عبد الغفني» شرح القانون المدني الأردني» دار الياقوت› 
الأردن» 2001م الجزء الأول» الطبعة الأولى. 

- مدغمش» جمال عبد الغنى» موسوعة التشريع الأردني› نقابة المحامين الأردن 
الجزء العشرون. ) 

- المصري» محمد ذيب» مجموعة القرارات التفسيرية الصادرة عن الديوان 
الخاص بتفسير القوانين: والمجلس العالي لتفسير الدستور» نقابة المحامين 


الأردنيين؛ الأردن, مجهول سنة الطباعة, الجزء الأول. 
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الراجه حه جه ڪه که زوه کی 


ثامنا: الرسائل الجامعية 

- العضايلة» آمل» الإسعاف 2 أحكام الأوقاف» الجامعة الأردنية؛ الأردن, 
3.. ( رسالة ماجستير غير منشورة). 

- عكورء سالم علي خليفة : الشخصية الحكمية للوقف وأثرها 4 حفظه 
وتنميته» جامعة آل البيت» الأردن» 2004م. ( رسالة ماجستير غير منشورة). 

- العمري» محمد على محمد: صيغ استثمار الأملاك الوقفية» جامعة اليرموك› 
الأردن؛: 1992م. ( رسالة ماجستير غير منشورة). 

ف المنتديات والندوات والمؤتمرات 

- الأمين» حسن عبد اللّه: الوقف 2 الفقه الإسلامي بحث مقدم إلى: "ندوة إدارة 
وتثمير ممتلكات الأوقاف رقم (16) عقدت 2 عام 1984م» من منشورات 
البنك الإسلامي للتنمية؛ جدة» السعودية» 2004م» ص(93). 

- البدويء إسماعيل إبراهيم: الوقف مفهومه وفضله وشروطه وأنواعه بحث 
مقدم إلى مؤتمر الأوقاف الأول 2 المملكة العربية السعودية والذي عقد 2 
2ه .ء من منشورات وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد: 
ص(69). 

- التميمي» عزالدين الخطيب: مشروعية الوقف وطبيعته وأنواعه مشكلات 
وحلول» بحث مقدم إلى: 'ندوة أهمية الأوقاف الإسلامية 4 عالم اليوم من 
منشورات المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية "مؤسسة آل البيت › 
7م.: ص(38) وما بعدها. 

- الحويس» صالح سليمان» عقد الحكر والآثار المترتبة عليه بحث مقدم إلى 
مؤتمر الأوقاف الأول © المملكة العربية السعودية والذي عقد 2 1422ه» من 


-<«تتتتت- << چ ج 2 SS‏ 


س يي رو يي و لظت 4 المراجم 


- الرشيدء ناصر سعد: تسخير البحث العلمي ب4 خدمة الأوقاف وتطويرها بحث 
مقدم إلى ندوة مكانة الوقف وأثره 2 الدعوة والتنمية والتي عقدت 2 مكة 
المكرمة 1420ه» ص(9). 

- الريسوني» أحمد: الوقف 2 الإسلام» بحث مقدم إلى ندوة نحو دور تنموي 
للوقف والتي عقدت برعاية وزارة الأوقاف الكويتية» 1993م» ص (4). 

- العبادي» عبد السلام: إدارة الأوقاف الإسلامية 2 المجتمع المعاصر 2 الأردن 
وفلسطين بحث مقدم إلى: 'ندوة أهمية الأوقاف الإسلامية 4 عالم اليوم' من 
منشورات المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية 'مؤسسة آل البيت'› 
7م.: ص(254) وما بعدها. 

- العمري» محمد عليء الدراسات الوقفية © الأدبيات العربية بحث مقدم إلى 
ندؤة الوؤقف والعولة وال هف تة دو التكويف 42008 بفتران اشاراق 
مستقبل الأوقاف 4 القرن 21 ص (5). 

- الغصن» إبراهيم عبد العزيزء الوقف مفهومه وفضله» بحث مقدم إلى مؤتمر 
الأوقاف الأول الذي عقد 2 المملكة العربية السعودية» 1422» ص (26). 

مدا جلان كين الرقف الإسلامن وواقفه يف افونا (الششة) 1 بك 
مقدم إلى مؤتمر الأوقاف الأول الذي عقد 2 المملكة العريية السعودية» 
2ه ص (20(, ۰ 

- القره» على محي الدين: ديون الوقف» بحث مقدم إلى أعمال منتدى قضايا 
الوقف الفقهية الأول» والذي عقد 2 دولة الكويت؛ 2003م» من منشورات 
الأمانة العامة للأوقاف» ص(37) وما بعدها. 

عاشرا: الدوريات والمجلات والمقالات 

- الحجاوي» سعيد: الإطار الشرعي للوقف ومقاصده مقال صدر 2 مجلة هدي 
الإسلام» الأردنء العدد التاسع:ء المجلدء 47» السنة 1424هء 2003م» 
ص(26). 


<< و و و و و و و و ت 


المسراجسع ‏ سو 


- الخطيب» محمود إبراهيم: الوقف وأثره 4 التتمية الاقتصادية مقال صدر بے 
مجلة هدي الإسلام» الأردن»: العدد العاشرء المجلد 51» ذو الحجة 1428ه»› 
كانون الأول 2007م: ص (97). 

- سلسلة كشافات أدبيات الأوقاف: كشاف أدبيات الأوقاف © المملكة 
الأردنية الباشمية ودولة فلسطينء 1999م. 

- وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية: الأوقاف واقع وتطلعات»› 
9م . مطابع الأوقاف» الأردن» عمان. 

- وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية: دليل عام 1988 : مطابع وزارة 
الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية» الأردنء ا 

حادي عشر: المقابلات 

- مقابلة مكتوبة مع مدير عام مؤسسة تنمية أموال الأوقاف» بتاريخ 

0م 
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